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ورلا عرق 
الرملة اليضاء ‏ ملكارث بثتر الطابي. الرايع ‏ تلفرن. 4-78155/ 11ل« جل 0811م 


تلكس: 1١154‏ ,1.6 كناب برقبا: الكتأب > سنايء 1١-2936‏ بيررت - لبتاكن 


[ رب أنعمت فزدة؟ ] 
قال مولاتا الداعي إلى الله » أبو عبد الله ؛ محمد بن عمر بن الحسين » 
الرازي - قدس الله روحه [ ونور ضريحه9© ] - : 1 
الحمد لله المتعالي بكبريائه عن علائق [ عقول”29 ] المخلوقات ١‏ المتعظم 
يسناء صمديته عن مناسبة الكائنات والممكنات . مبدع المفردات وا لركبات » 
وخترع الذوات والصفات'ء وموجد الحيوان والنبات » ومقدر الحركات 
والسكنات »2 ومئشىء الباقيات ولمتغيرات . داحى المدحوات . وسامك 
المسموكات » ومصلح إحوال الأحياء والأموات ٠‏ ومحصل الأرزاق والأقوات » 
ف جميع الآأوقات . تقدست حياته عن السقم والألم والمماث » وتنزهت حكمته 
عن الشكوك والأوهام والشبهات . وتبرأت إرادته عن الميول والأماق 
والشهوات » وتعالت قدرته عن الاحتياج إلى الالات والأدرات . وتعظمت 
خلاقيته عن جر ألنافع والخيرات » ودفع المضار والآفات . يرزق الوحوش في 
القلوات » ويحفظ الحيتان في قعور البحار الزاخرات ٠‏ ويعلم ذرات الأمواج 


(1) من (م). 
(1) سقط رط) ‏ 
(5) سقط (ل) ‏ 


التلاطمات ؛ ويخلص المتحيرين من معضلات البليات : ويجيب المضطرين عند 
الإأخلاص في الدعرات . فبوجوب وجوده تقطع سلسلة الحاجات » وبجود 
جوده يئناهى تصاعد درجات الافتقارات والضرورات ‏ 
فسبحائه . هو الله الذي لايعزب عن قضاء قضائه متقال ذرة في الأرض 
1 ولا3) ا في السموات 35 
أحهده. على ما أفاض علينا من الخيرات » ودفع عتا من البليات . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة تبقى آثار أنوارها 
عل كرور الدهور والشهور والساعات وتترقى أثار بيتاتبا إلى مصاعد الخيرات » 
ومعارج البركات . 
وأشهد أن محمداً عيده ورسوله » الؤيد بأظهر المعجزات ء وأبير البراهين 
والبينات . وهو القرآن العظيم : البالغ في كمال الفصاحة إلى أبلغ الغايات ع 
وأقصى النبايات ؛ وعل آله وأصحابه » صلاة توجب لهم مزيد الذرجات 
والكرامات . وسلم تسليا : : 
«أمابعدت,». 
فهذ! كتاب في غاية الجلالة 1 : ونهاية الشرف والتقبة » لاشتماله 
على جميع المباحث التي لابد من عزفانها في مسألة الجبر والقدر ؛ ووصلت إليها 
غايات القدر . متوسلا به إلى رضوان الله العظيم » وإحسانه العميم . وسألت 
ألله سيحانه أن يعصمني من الغواية ق الرواية » ويسعدي بالإعانة عل الإيانة ٠.‏ 


إنه خبر موفق ومغين . 
| ومجمو عقا الكتاب مشتمل على مسألة ده خلق الأفعال 1 والكلام 7 هذه 
ا مقدمة وأبواب 3 
وبالله التوذيق 
(1) من زم ءل). 


(؟) عيارة الاصل : ومجموع الكتاب مشتمل على ثلاث مسائل : 1 دوعق اضف ب . في إرادة 
الكائنات . ج- في الحسن والقبح . وبالله الشرفيق المألة الأوقى في بلق الافعال . والكلام ني 
هذه المسالة مرقت على مقدمة وأيواب . . . . الخ . وليى في الكتلب كله إلا المسألة الأول . 


5 


خلق الأفسال 


7 في 
بيان تفاصيل مذاهب التلى قي هذا اثياب 


أعلم : أنا نعلم بالضرورة : أن القادر على الفعل إذا دعاه الداعي إليه » 
وم يمنعه منه مانع 8 فإنه يحصل ذلك الفعل . وهذا القدر معلوم ٠.‏ 
ثم اختلف العقلاء بعد ذلك على أقوال : 


القول الأول : إن" المؤئر في حصزل هذا الفعل » هو قدرة الله تعالى » 
وليس لقدرة العبد في وجوده أثر. وهذا قول دأي الحسن الأشعري200 وأكثر 





(1) راى الأشعري الترق سنة 894 : أن العبد منفذ لها كتبه الله عليه من قبل أن بولد من يطن 
أمه . ودلياه على ذلك الحديث الذي رواء في كتاب الإبانة من أن املك يكتب العمر رالرزق 
والشقاوة أو السعادة فثمره من قبل ولادته . ثم إن الأشعري موه على ريه هذا لكلا يتهمه الناس 
بالجبرء بقوله بتظرية الكسب . رمعناها : أن قدرة الله ( القديمة م تقئرن بقدرة العيد ( الحاقثة ) 
حال حصول الفعل . وللإنسان كسب , لأنه وضع يدء على الفعل . والحق : أن الكسب لا 
حقيقة له . لآنه إذا اقترنت قدرة الله مع قدرة الانسان ء نقدرة الله هي التي ستخلب . وإذا ظهر 
أن العيد لا قدرة له , ظهر أن مذهب الأشعري هو مذهب الحبرية . وفي ذلك يقول الشاعر 
ممايقال ولا حقيقةعلكهء معقولة قدنوإق الأقهام: 
الكسباء عند الأشعري ؛ والجا للء عند البيهشي » وطفرة ١‏ النظام 
يقول الأشعري ‏ نقلل عن الشهر ستاني ‏ : 3 إن الله تعالى لجرى سنته بأن يخلق عقيب القدرة 
الحادثة أو تمتها أر معها : الفعل الحاصل , إذا أراده العبد وتجرد له » وسمى هذا الفعل كسا . 
. نيكون خلقاً من الله تعالى إبداعا وإحداثاً وكسباً من العيد جعرلاً تحت خدرقه » . 


٠ 


أثباعه . كالقاضي « أب بكر الباقلاني7 وه ابن فورك » ثم حصل ههنا بين 
لاتحي وريد و العاضاي » استلاف من وه ايو . فقال الأشعري : قدرة 
العبد كما لم تؤئر في وجود الفعل البئة » لم تؤثر أيضاً في شيء من صفات ذلك 
الفعل وقال القاضي.: غدرة العبد وإن ل( نؤثر في وجود خلك الل » إلا أعها 
أثرت في صقة من صفات ذلك الفعل » وتلك الصفة هي السماة بالكسب» 
قال : «ووذلك لأن الحركة التي هي [ طاعة والحسركة النى هي" ] معصية قد 
اشتركا في كون كل مهنبا حركة » وامتازت إحداهها عن الأخرى يكونبا طاعة أو 
معصية . وما به المشاركة غير ما به الممايزة . فثبت : إن كونها حركة غير, 
وكونها طاعة أو محصية فذات الحركة ووجودها واقع يقدرة الله تعالى . أما كونها 
طاعة أو معصية فهو صقة واقعة بقدرة العيد » . 

. هذا تلخيص مذهب و القاضي على أحسن الوجوه ‏ 

القول الثاني : إن المؤثر في وجود ذلك القعل هو قدرة الله تعالى » 
قدرة العبد , 


ثم ههنا احتمالان : 
أحدهما : أن يقال : إن قدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير [ وقدرة العيد أيضا 
مستفلة بالتأثير9؟ ) إلا أن إجتماع المؤثرين المستقلين على الأثر الوأحد : 
حاء: 4) 
جاير ١‏ , 


(1) « والقاضي أبر بكر الباقلاني تخطى عن هذا القدر قليلاً . ذقال : م الدليل قد قام على أن القدرة 
الحادثة لا تصلح للإيجاد , لكن ليست نقصر صغات الفعل أر وجوده واعتباراته على جهة 
الحدوث فقط ٠‏ بل هنا وجوه أخخرء وراء الحدوث نن كرث اللدوهر متحيزا ابلا لتعرضص ‏ ومن 
كون العرض عرضاً ولو وسواداً وغير ذلك . وهذه أحوال عند مثبتي الأحوال » قال : د فجهة 
كون الفعل حاصلا بالقدرة الحادثة أو تمتها : أنسبة محاصة » يمى ذلك كسياً . وذلك هر أثر 
القدرة الحادثة » قال : د فإذا جاز على اصل المعتزلة أن يكون تأثير القدرة أو القادرية القديمة في 
حال هر الحدوث والوجرد ١‏ أوني وجه من وجره الفعل . فلم لا يجوز أن يكون تأثير القدرة 
الحادئة في حال هو صفة للحادث أر في وجه عن وجوه القعل » وهو كون الحركة مثلاً على هيثة 
تخصوصة ؟» 

)من رط ءل). 

© ستطرم). 

(4) في كتاب ١‏ الإيائة عن أصول الديائة ه استدل الأشعري بهذا الخحديث : 


1 


والثاني : أن يقال : قتدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير » وقدرة العبد غير 
مستقلة بالتأئير » وإذا انضمت قدرة الله تعالى إلي قدرة العبد » صارت قدرة 
العبد مستقلة بالتأثير بتوسط هذه الإعانة . ويقال إن هذا القول هر مذهب 
الأستاذ « أي إسحق » إلا أنه يحكى عنه أنه قال و قدرة العبد تؤثر بمعنى » . 

والقول الثالث : إن حصول الفعل عقيب مجموع القدرة مع الداعي 
واجب . وذلك لأن القادر من حيث إنه قادر يمكنه الفعل بدلا عن الثرك » 
وبالعكس . ومع حصول هذا الاستواء » يمتنع رجحان أحد الطرنين على 
الآخر . فإذا انضاف: إليها') حصول الداعي : حصل رجحان جانب الوجود , 
وعند ذلك يصير الفعل واحب الوقوع . وهذا القول هو المختار عندتا . 

لم القاثلون ببذا القول . إما أن يقولوا : المؤثر في دحول الفعل في 
الوجود : مجموع القدرة مع الداعي : وإما أن يقولوا : ليس المؤثر في دخول 
الفعل في الوجود هو مجموع القدرة والداعي . وهؤلاء أيضا فريقان : 

ذأما الذين زعموا : أن مدير [ هذا9»] العالم موجب بالذات . قالوا : 
إن عند حصول القدرة مع الداعي يحصل الاستعداد التام ؛ لدخول ذليك 
الفعل في الوجود إلا أن هذه القوى الجسمائية ليست لما صلاحية الإيجاد والتأثير 
فعند حصول الاستعداد التام يفيض الوجود من واهب الصور ء على تلك 
الماهيات وتصير موجودة . فحصول القدرة والداعي يفيد الاستعداد التام . وأما 
الوجود والحصول ؛ فذاك من واهب الصور . وهذا مذهب جمهور القلاسفة . 

وأما الذين رُعموا : أن مذير هذا العام فاعل مختار , عن ؛ إن مجموع 





- و إن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه اريك بوم أغقة »كم يكو عل نل فاق كع تون 
مضغة مثل ذلك ء ثم يبعث الله إليه ملكا » ويؤمر باريع كلمات ١‏ ويقال له : اكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقى: أو سعيد . ثم ينفخ فيه الروح : والحديث صريح في إثبات مذهب الجبر» 
(الحديث أيضاً صريح في إنكار ه و إلكسب » الذي قال يه الأشعري للتوفيق بين الحنابلة وبين 
المعتزلة د رركا وير اك و الاك لعي اكاب الج اك 
عند الحويني وموافق لرأي النزالي . 

(1) أي القدرة . 

(5) ستطرط ل0)ء 


١١ 


القدرة والداعي يستلزم حصول الفعل ٠‏ إلا أن الملزوم واللازم إنمايحصلان 
بقدرة لله تعالى كما أن الجوهر والعرض متلازمان » ومع ذلك فإنها لا يوجدان 
إلا بقدرة الله تعالى . 


والقول الرايع : إن المؤثر في حصول الفعل هو قدرة العبد على سبيل 
الاستقلال . وهذا هو قول المعتزلة2 ثم هؤلاء اختلفوا في مواضع : 


فالأول : إن تأثير القدرة في حصول الفعل . هل هو موقوف على حصول 
الداعي ؟ أما د أبو الحسين » فقد اضطرب قوله فيه . فكلا تكلم مع القلاميفة 
في قوم : لم خصص الله إحداث العالم بالوقت المعين . دوت ما قبله أوما 
بعده ؟ قال : « الفعل لا يتوقف على الداعي ه وكلما تكلم في سائر المسائل مع 
أصحابه . قال : « القعل يتوقف على الداعي » وأن الرجحان من غير المرجح : 
باطل في بدائه العقول » . 


: وأما مشايخ المعتزلة فأكثرهم [ لا يوقفون”"2] حصول الفعل على 
الداعي . ثم إذا قلنا : إن الفعل يتوقف على الداعي . فهل يصير الفعل واجب 
الوقوع عند حصول الداعية الخائصة ؟ فالأليق بكلام « أبي الحسين : أنه يسلم 
الوجوب . وقال صاحيه و محمود المدوارزمي » : ١‏ إن الفعل عند0© حصول 
الداعي يترقى من حد التساوي , ولكن لا ينتهي إلى حد الوجوب ٠‏ بل يصير 
أولى بالوقوع » : 


والثاني : إن العلم بكون العبد موجداً لأقعال نفسه : علم ضروري©»2 أو 
نظري ؟ فالجمهور من مشايخ. المعتزلة اتفقرا على أنه علم نظري 5 وأما د أبو 


(1) يقول القاضي عبد الجبار في المجموع : « إن الفعل إنما يقع من أحدنا , لمكان الدواعي . ولولاها 
م يقع ‏ فيجب أن يكون القادر ؛ من يصح اختصاص الدواعي يه +[ ص 51 الجموع ل 
المفحيط بالتكليف ] 

5 ستطرل). 

© قي(م). 

(؛) نظري أوضروري (ط) . 


الحسين » فانه يزعم : أنه علم ضروري . وهو الذي اختاره و تحميود. 
الخوأرزمي 2 . 

والثالث : إن الأقوال الثلاثة الأول مشتركة في القول بالجبر . لأن بتقاديير 
صحة كل واحد من [ تلك20 ] الأقوال الثلاثة » لا يكون العبد مستفلا 
بالإيجاد ٠.‏ فإن صدور الغعل عن العبد إذا كان7؟2 موقوفاً على إعانة الل أو كان 
موقوقاً على حصول القدرة مع الداعي » أو كان بحال مثى حصات القدرة مع 
الداعية وجب الفعلٍ ٠‏ وم لم يحصلا » أولم بحصل واحد مهما أمتنع وقوع 
الفعل فكان الجبر لازماً . 

نهذا هو القول في تفصيل المذاهب المكنة في هذه المسألة ٠‏ وأعلم”» جا 
أن ههنا أنحاثاً غامضة في تعيين: محل النزاع , لايد من التنبيه©) عليها . وهي 
من وجوه : 

فالبحث الأول : إن [ المعتزلي ] إما أن [ يقول9) ] : إن حصول 
الفعل عقيبٍ مجمسوع القدرة والداعي : واجب . أو يقول : إنه غير 
واجب . فإن قال : إنه واجب . نقد بطل الاعتزال بالكلية . لأن تلك 
الدواعي لا يمكن أن يستند كل واحد منها إلى داعية أخحرى » لامتئاع التسلسل 
والدور . بل لا بد من انتهائها إلى داعية تحصل بقعل الله تعالى . وإذا كان 
كذتك ء فنقؤل : عئد حصول القدزة والداعية » لما كان الفعل واجباً » وعلد 
ققدائها إحدهما لما كان الفعل ممتتعاً : فحينئذ يلزم الجير» ول يحصل العبد 
استقلال ؛ لا بالفعل ولا بائترك في شيء . وأماإن قال المعتزلي : إن حصول 
الفعل عند حصول القدرة مع الداعي : غير واجب . فتقول : فعلى هذا 


رن سقط رم العم 

(1) كان نقسه موقرقا رم ) . 
(”) والرابع : الأصل . 
(4) البينة روطع . 

(ه) العتزلة (ل) , 

(5) يقرلوا(0). 


التقدير . عنذ حصول جموع القدرة مع الداعي » » يمكن أن يحصل الفعل ثأرة» 
وأن لا يحصل أخرى . لآن كل ما كان مكنا » + ! يلزم من شرق وقوعه عال.. 
فليفرض أن القدرة مسع الداعي كان خاصضك : واستمرا .ثم تارة حصل 
الفعل » وأخرى لم يحصل . فهذا الحصول ما كان من العبد البنةء بل كان 
لمحض الاتفاق من غير سبب . لأن مجموع القدرة والداعي لما حصل بتمامه . 
عند عدم الفعل نارة . وعتد حصوله أخخرى . ول يتجدد أمر من الأمور عند 
حدوث الفعل » حتى يقال : الفعل إنما حدث في ذلك الوقت لأجله . نعلى هذا 
التقدير يكون0١)‏ حدوث الفعل في ذلك الوقت محض الاتفاق » ولم يكن ذلك في 
وسعه » ولا في اتختياره . وهذا أيضاً : مخض الجبر . لأنه لا سبيل له البتة إلى 
إيفاع الفعل » » بل إن اتفق وقوعه مع ذلك القدر من القدرة والداعي » ققد 
وقم . وإن لم يتفق وقوعه لم يقع . ولم يكن البتة رجحان أحد الطرقين على 
الآخر » بأمر من جهة العيد [ البئة"؟ ] , 


فثبت : أن المعتزلي . إن قال : إن وقوع الفعل عقيب القدرة والداعي : 
واجب [ البتة2”؟ ] ففد قال بالجبر » من حيث لا يشعر سه [ وإن قال : إنه غير 
واجب . فقد قال أيضاً بالجبر » من حيث لا يشعر به9) ] فيثبت : أنه لا يمكنه 
أن يعبر عن نفي الجبر بعبارة معلومة » إلا وتلك العبارة مشتملة على الجبر . 
فإن قال قائل : إني أقول : إن عند حصول القدرة والداعي يقع الفعل . ولا 
أقول : إن ذلك الرقوع واجب أو غير واجب . وهذا القدر يكفيني في التعبير©» 
عن مذهبي . فتقول : هب أنك لا تذكر إلا الوقوع . إلا آنا نقول : ذلك 
الوقرخ . إما أن يكون مع الوجوب , أو لا مم الوجوب . وعلى كل من 
التقديرين : فالجبر لازم . فكان الجبر لازما على كل التقديرات . 


)١(‏ يكون كل (م). 
)سن رط .ل)ء 

5 سئط رطء ل). 
(5) من رطع . 

(0) التعيين (ط) . 


فهذا بحث شريف لا بد من الوقوف عليه في هذا الباب . 


البحث الثاني : تقائل من المعتزلة أن يقول : الجبر لا يتأى إلا مع القول 
بكون الباري مؤجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار . لأن حاصل كلام الجبرية هى : 
أن عند حصول القدرة والداعية الخالصة بجب الفعل » وعند فقدان هذا 
المجموع يمتنع الفعل . وهذا هو القول بالجير . إلا أن هذا الكلام بعينه وأرد في 
فاعلية الله . لأن كل مالا بد منه في فاعلية الله تعاللٍ . إن كان حاصلاً في 
الأزل » وجب حصول العام معه » وإن لم يكن أزلياً ٠‏ افتقر حدوثه إلى سبب 
آخرء ولا يتسلسل بل ينتهي إلى الصفات الازلية . وحينئذ يعود هذا السؤال . 

قالوا : فثبت : أن دليلكم في إثبات الجبر ؛ . إن ثم وكمل فهو؛ يوجب 
القرن بالجبر شاهداًٌ أو غائبا .- وذلك يوجب القول بقدم العالم » ويكونه تعالي 
موجباً بالذات ؛ لا فاعلاً بالاختيار". كا هو قول الفلانفة . 

وأما إن قلتا : إن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على الداعية » وإِن 
توقف عليها يكن صدون الفعل عند حصول الداعية غير واجب ٠‏ قهذا 5 
العتزلة . وبطل التول بالجبر في الشاهد [والغائبي2" ع ذثبت : أن الحق . 
القول بالجبر شاهداً وغائباً » كيا هو قول الفلاسفة . و0 
وغائباً » كبا هو قول العتزلة.. فأما القرل بإثباته في الشاهد : ونفيه في الغائب » 
كا هو قولكم فكلام متناقض: , 

فهذا هو الكلام الآقوى من جانبهم . 1 

وأعلم : أن بتقدير أن يتوجه على القول بالجبر هذا الإلزام » إلا أن 
القول بالقدر يتوجه عليه » ما هو أقبح [ منه2"» ] وأفحش . وذلك لآنا بينا : أن 
القول بالقدر لا يتم إلا إذا قيل : إن رجحان الفاعلية على الناركية » يحصل لا 
للرجح . وعند هذا القول . إما أن يكون [ الإمكان محوجاً إلى مؤثر » أو لا 


(1) من زل) 
(؟) من رط). 


4 
يكون9؟ ] كذلك . فإن كان الإمكان محوجاً إلى المؤثر » لزم احتياج كل ممكن 
إل ا مرجح . وعلى هذا . يكون رجحان الفاعلية على التاركية , لا يد وأن 
يكون معللا بعلة موجبة . وحيتئذ يلزم الجبر . وأما إن كان الإمكان غير محوج” 
إلى المرجح , قعند ذلك لاخفاء أن يستدل بالإمكان عل الؤثر . وحيتقذ 
[ يثزم9 ] نفي الصائع بالكلية . سواء كان مزجباً أو غتاراً . قثت أن 

[ القول9 ] الحق : إما القول باحتياج جميع الممكنات إلى المؤثر» وحينكل يلزم 
الجبر ٠‏ أو القول باستغناء جميع ال ممكنات عن المؤثر . وحينئذ يلزم نفي المؤثرات 
أصلل . فآما القول بأن الإمكان مموج إلى المؤثر في موضع دون موضع » كما هو 
قول المعتزلة : فهو قول متناقض باطل . فثبت : أنه إن لزم على القول بالجبر : 

إثبات أن مؤثر العالى موجب يالذات , لا فاعل بالاختيار: لزم9) على القول 
بالقدر أن يكون رجحاناً وجود العالم على عدمه لا لمؤثر أصل ‏ والأول ‏ وإن كان 
قبيحاً - قلا شك أن هذا الأخير أقبح منه » وأفحش بكثير على أنا سنذكر الفبرق 
اليقيتي بين الشاهد والغائب إن شاء الله تعالى , 


البحث الثالث : إن كثيراً من المحققين قالوا : إن مسألة الجبر والقدرء 
'ليست [ مسألة”* ] مستقلة بنفقسهاء. ٠‏ بل هي بعينها مسألة إثبات الصائع , 
وذلك لأن العمدة في إثبات الصانع تعالى » هو أن الإمكان محوج إلى المؤثر 
والمرجح . فنقول : إن صحت هذه القضية » وجب الحكم بانتقار كل الممكنات 
إلى المؤثر والمرجح . وحينئذ نقول : القدرة على الفعل » وإن لم تكن صالحة 
للترك . ٠‏ فالجبر لازم . وإن كانت صالحة للترك » وجب أن لا يحصل رجحان 
الفاعلية على التاركية » ٠‏ إل مرجح . وذلك أيضاً يوجب الجبر . فيثبت : أنه01 
لو صلح قولنا : الممكن لا بد له من مرجح ٠‏ فالقول بالجبر لازم . وإنث فسدات 


)١(‏ من رطا ل). 
)جع ط)., 

(5) عن رم). 

ع ولزم رطع , 

(©) سقط ول) . 

(0 أنه إن صح زط ء ل) . 


هذه المقدمة» فحيئذ يتعذر علينا الاستدلال بإمكان الممكنات على إثيات 
الصانع . قثبت : إما القول بالجبر » وإما القول بنفي الصانم . 

فأما الحكم بآن الإمكان جوج في بعض الصور إلى المرجح » وفي صور 
أخرى غير حوج إلى المؤثر -*كم| هر قول المعتزلة ‏ فهو قول فاسد . ومثال هذه 
المسأآلة : سلسلة مركبة من خلق متشاببة في الخلقة . والصؤرة ء والقوة » 
والضعف . فإذا كان التقدير ما ذكرئاه . وامتئم مع هذا التقدير أن يحكم على 
بعض ثلك الخلق بالقوة » وعلى بعضها بالضعف ؛ فكذا ههنا : ما سوى 
الواحد الأحد , الحق . الواجب لذاته : لا بيد وأن يكون ممكناً لذاته . وكل 
اللمكنات.مشاركة في طبيعة الإمكان . فإن كان الإمكان محوجاً إلى المإثرء 
فليكن كذلك في كل الممكنات , وإن لم يكن حوجاً إلى المؤثر » فليكن كذلك ني 
كل اللمكنات . فأما الحكم على بعضها بالاستغناء مع اشتراك الكل في ماهية 
الإمكان ٠‏ فإنه مخض التحكو(©» الباطل . وبالله التوفيق . 

فهذا تمام الكلام في هذه القدمة . 

واعلم : أنه كان يجب [ علينا9؟ ] أن تبتدىء في الاستدلال9) بكتاب 
[ الله تعالى 9 ع ثم بسئة رسوله ثم بالدلائل العقلية . تقدياً للنص . إلا أنالما 
تأملناء» وجدنا الاستدلال يتلك النصوص لا بظهر كل الظهور» إلا بعد 
الإحاطة بتلك العقليات . فلهذا السبب قدمنا الدلائل العقلية . 


وبا التوفيق 


: التحكيم زم » طء ق)‎ )١( 
(؟) من( ل).‎ 

() بالاستدلال زمء ل) . 
) من رطءل). 


الباب الأول 


كي 
تقرير الحلائل العقلية على أن أفعال 
العباد كلها بتقدير الله. 
وأن العبد غير مستقل بالفعل والترك 


أعلم : أن الدلائل المذكورة في هذا الباب . إما عامة في جميم أنواع 
الأفعال » وإما خاصة بيعض أنواع الآفعال . ١‏ 

أما العامة . فقيها : ما يدل على أن العبد لايستقفل بالفعل والترك : من 
غير بيان : أن قدرته . هل تؤثر أم لا ؟ وفيها : ما يدلا على أن قذرة العبد غير 
مؤثرة . وهذا السبب : رتبنا هذا الباب على فصول ثلاثة . 


ألفصل الاول 


في 
الدلائل الدالة على أن العبد 
غير ستقل بنفسه بالقعل والترك 


ولنا في هذه المسألةبراهين : 


البرهان الأول 
أن تقول : 


القادر على الفعل المخصوص . إما أن يصح فنه الترك , وإما أن 
لايصح . والقسم الثاني يقنضي أن تكون تلك القدرة مستلزمة لذلك الفعل . 
وعئد حصول ئلك القدرة يجب الفعل » وعند فقدانما يمتنع الفعل . فكان القول 
بالجبر لازم(" 1 


(1) وأما أفمال الناس فهم فبها تحتلفون . 

مدهب أكثرهم جمهور الأشعرية ‏ : أن عند تحريك هذا القذم . خلق الله اربعة أعراض ٠‏ ليس 
منها عرض سبا للاخر . بل هي هتفارنة في الوجود لا غير . العرض الأول : إرادتي أن أحرك 
القلم . والعرض الثاني : قدري على تحريكه . رالعرض الثالث : تفس الحركة الإنسانية ‏ أعتي 
حركةاليد _والعرض الرابع : تمرك القلم . لانهم زعموا : أن الإنسان إذا أراد شيئا 
ففعله ‏ يزعمه ‏ قل لقت له الإرادة : وخلقت له القدرة على فمل ما أراد , وتلق له الفسل . 
لأنه يفعل بالقدرة المخلوقة فيه » ولا أثر مها في الفعل ‏ 

أما المعتزلة < فقائوا إنه يفعل بالغدرة المخلوقة ثيه . وبعقى الأشعرية فال : و للقدرة المخلوقة في 
الفعل أثر ماء وها به تعلق + ولكن أكثرهم استشتعرا ذلك وهذه الإرادة الخلوقة ‏ على 
زعم كلهم والفدرة المخلوقة . وكذلك القعل الخلوق عند بعضهم . كل ذلك أعراضن لا يعاه - 


؟ 


وأما القسم الأول : فنقول : لما كانت تلك القسدرة صالحة للفعل 
والترك » كان رجحان أحد [ الطرفين على الآخر . إما أن يتوقف على مرجمح » 
أولا يتوقف , 


والقسم الثاني : يقتضي رجحان أحد(!) ]طرفي الممكن التساوى على 
الآخرء لا ارجح . وذلك يلزم منه نفي الصائع . وأيضا : فعلى هذا التقدير 
يكرون وقوع الفعل بدلا عن الترك : محض الاثفاق » ونم يكن ستنلذدا إلى 
العيد . فيكون الحبر لازما .. 


وأما القستم الأول : فنقول : ذلك امرجح . إما أن يكون عن العبد : 
أومن غيره ؛ أولا منه ولا من غيره . لا جائز أن يكون من العبد . وإلً عاد 
التقسيم الأول فيه ء. ويلزم إما التسلسل وإما الجير . 


والقسم الثالث : فتقول : أيضا : باطل . لأنه يقتضي جواز حدوث 
الشيء ؛ لا لمحدث , ولا لؤثر . ويلزم منه نقي الصانيع . ويلزم منه أيضا : 
القول الجبر ‏ على مابيناه ‏ ولا بطل هذان القسمان , ثبت : أن ذلك المرجح » 
إنما حدث بإحداث الغير . فتقول : ذلك المرجح إنها يكون مرجحا » إذا اقتضى 
رجحان جانب الفعل على جائب الترك » وعند حصول هذا الرجحان يجب 
الفعل . وذلك لأن طرف الترك » حال كوته مساويا لطرف الفعل ٠‏ كان ممتنع 
الرجحان . فحال حصوله مرجوحاء أولى أن يصير ممتنع الرجحان . وإذا 


لا . وإغاللله بخلق في هذا القلم تحركا بعد تحرك . هكذا دائم) طاذا القلم متحركا . فإذا سكن . 
الم يسكن حتى خلق الله فيه أيضا سكونا » ولا يبرح يخلق فيه سكرنا بعد سكون ء طانا القلم 
ساكنا ففي كل أن من تلك الآنات ‏ اعني الأزمنة المنفردة ‏ يخا الله عرضا في جميع أشخاص 
الموجودات . من ملك وفلك وغيرهما ء هكذا دائيا في كل حين . ' 
وتالرا : إن هذا هو الإيمان الحقيتي بإن الله فاعل ‏ ومن لم يعنقد أن هكذا يقعل الله » فقد 
جحد كون الله فاعلا ‏ غل رأيهم ؛ [ دلالة الخائرين ص 8١؟‏ ] . 

5 ذكر هذا التص < مومى بن هيمون » وعلق عليه يقوله و في مثل عذه الاعتقادات يقال عنني 
وعني كل ذي عقل : ١‏ أم أنتم تخدعونه ء كبا يدع إنسان» ؟ ١1[‏ :5 ]إذ هذا هوعين 
الخدعة حقيقة » 

(0>من رطء ل) 


23232 


صار”!) المرجوح متنعا . صار الراجح واجبا . ضرورة أنه لا خمروج عن 
التقيضين فثبت : أن صدور الفعل عن العبد » موقوف على أن يفعل غيره فيه 
هذا المرجح . : 

واعلم : أنه متي فعل ذلك الغير فيه ذلك المرجح.» وجب صدور الفعل 
عنه ‏ فثبت : أن مجموع القدرة مع الداعي » يوجب الفعل » وأنه تعالى » إن 
خلقهيا : وجب القعل . وإن لم يخلق مجموعهما : امتنم الفعل . ثبت : أن 
العبد غير مستقل بنفسه في الفعل ني الترك . وهو مطلوب . 3 

فإن قيل : هذا الاستدلال في مقابلة البديبيات » فيكون مردود! . 

بيان أنه في مقابلة البديهيات : إن على هذا التقدير » متى حصل مجموع 
القدرة مع الداعي ٠‏ كان الفعل واجب الوقوعء وم يكن للعبد فكانة واختيار 
في الفعل . على هذا التقدير » يكون حال العبد دائرا بين أن يجب9» صدرر 
الفعل عته » وبين أن يمتنع صدور الفعل عنه . وعل هذا التقدير : يلزم أن 
لايكون للعبد مكئة واختيار في الفعل والترك . وذلك باطل في بدائه العقول . 
لأثنا نجد من أنفسنا وجدانا ضروريا أنا إن شئنا الفعل قعلنا ء وإن شنا الشرك 
تركنا . ذثبت : أن ما ذكرتموه من الدليل : واقع في مقايلة البديبيات . فوجب 
أن لا يستحق الجواب . ْ 

سلمنا : أن ما ذكرتم من الدئيل غير واقع في مقابلة البديبيات ؛ إلا 
أنتا نقول : هذا الدليل الذي ذكرتم » مطرد بعينه في الغائب . وذلك 
لآن كل مالا بد منهفي كرنه تعالى مؤثرافني العالم. إماأن 
يقال + إنه كان حاصلا في الأزل ؛ أو ما كان حاصلا في الأزل . فإن كان 
الاول ء فحينثة يلزم أن يقال : إن مجموخ الأمور الثي لأجلها كان الباري 
مرجحا لوجود العالم على عامه ء كان حاصلا في الازل . وأنتم زعمتم : أنه 
متى حصل الرجحان . نقد حصل الوجوب . وعلى هذا التقدير يلزم كونه 
تعالى : موجبا بالذات ‏ لا فاعلا بالاختيار . وإن كان الثاني : تقلنا الكلام في 





رن كان رم ) (9) بوجب (ط) 


ارفا 


حدوث تلك الأمور . ولا يتسلسل : بل ينتهي إلى الصفات الأزلية . وحينقد 
يعود الإلزام المذكور » وهو كونه تعالى موجبا بالذات . ثم نقول : لم لايجوز أن 
يقال : القادر على الفعل وعلى الترك : يمكنه أن يرجح جانب الفعل ؛ على 
جانب الترك . وبالعكس من غير مرجح 1 ألا ترى : أن اغارب من السبع . 
إذا ظهر له طريقان متساويان . فإنه يختار إحدهما على الآخرء ا ١‏ 
والعطشان إذا خير بين قدحين متساويين [فإنه يختار أحدهما على الآخن لا 
لمرجح”0"©] والجائع إذا خير بين أكل رغيقين . فإنه يختار أحدهما دون ا لا 
مرجح ٠.‏ فثيت : أن القادر يمكنه ترجيح أحد الطرقين على الآخبر لالمرجح2© 

سلمنا : أنه لا يد في الفعل من الداعى » وأن حصول تلك الداعية 
بخلق الله تعالى . لكن لم قلتم : إن عند حصول تلك الداعية : يحب الفعل ؟ 
وم لا يجوز أن يقال : إن عند حصول تلك الداعية » يضير الفعل أولى 
بالوقوع » ؛ مع أنه لا تنتهي تلك الأولوية إلى حد الوجوب ؟ 

بياته : وهو القادر لا كانت نسبة, قادريته إلى الضدين على السوية » امتئع 
صدور إحدههما يدلا عن. الثاني . لأن الإستواء يناقض الرجحان . أما إِذَا دعام: 
الداعي إلى فعل أحد الضدين. صار ذلك :الضد أولى بالوقوع. لكن بشرط أن 
.لاتنتهي تلك الأولوية إلى حد الوجوب . فلأجل أنه حصل الرجحان » سبب 
حصول تلك الداعية » لايلزم رجحان أحد الطرفين المتساويين على الآخرء لا 
لمرجح . ولأجل أن تلك الأولوية » لما انتهت إلى حد الوجوب ء لم يلزم الجبر . 
وحصل الامتياز بين لبو ثر الموجب بالذات ٠‏ وبين الفاعل بالاختيار". أما قوله : 
١‏ إنه حال الاستواء » بلا كان ممتنع الوقوع » كان حال المرجوحية أولى بالامتتاع 
[ وإذا امتنع”) المرجوح ء وجب الراجح . ضرورة : أنه لا خروج عن 
النقيضين » 
(١)زيادة‏ 
)١(‏ يقرل القاقني عبد الجبار بعدم المرجح في حالة الإلجاء يقول : دإذا الجىء إلى المرب من 

السبع » وهناك طرق:ينجو بكلها , فإنه يقدر على سلوك كلل واحد منها » بدلاً من الآخر» [ صن 


5 الجموع] . 
(*) من رط . ل) 


5؟: 


فنقول : هذا مغالطة . وذلك لأن الفعل كان معدوما . وعدمه كان 
مستمرا من الأزل إلى الأبد . والعدم المستمر لا يجتاج إلى المقتضى . فتقول : 
عند حصول الداعية المرجحة نانب الوجود . الأولى دخخوله في الوجود ‏ وإن 
كان لا يمتئع بقاؤه على ذلك العدم الأصلي الستمز . ولا نقول : إن هذه القدرة 
إنما تترجح بسيب الداعية المرجوحة » وهي 217 داعية الترك . لأن بقاء المعدوم 
على عدمه الأصلي » لايحتاج إلى مرجج » » بل يكون استمراره على ما كان عليه » 
لنفسه . وعلى هذا التقدير ء فقد زال المحال الذي ذكرتّره . 

والجواب عن السؤال الأول : إننا نسلم : أنا نجد من أنفسنا : أنا إن 
شنا الفعل : قعلنا . وإن شئنا الترك : تركنا . ولكنا لانجد من أنفسنا : أنا إن 
شئنا [ أن نشأ”" ] الفعل : حصلت لنا مشيئة الفعل . وإن شئنا أن نش 
الترك.: حصات لثا مشيئة الترك . وإلا تعاد الكلام ني تلك المشيئة . ويلزم 
افتقارها إلى مشيئة ثالئة . ويلزم التسلسل . بل نجد قطعا ويقينا من أنفسنا : 
أنه قد يحصل.في قلبنا مشيئة الفعل » » لا لآجل مشيئة أخرى سايققة عليها [ وقد 
يحصل مرة أخرى مشيثة الترك , لا لأجل مشيئة أخرى سابقة عليها] ونجد 
أيضا : أنه إذا حصلت المشيئة الجازمة تلفعل » في9) قلوبنا ؛ فإنه يحصل الفعل 
لاممالة . وإذ! حصلت الشيكئة الجازسة للترك في قلوبنا) حصل الترك . فإذا 
اعتبرنا هذه الامور ء علمنا : أنه ليبس حصول الشيئة فينا : بنا . وليس ترقب 
الفعل [ الحصول!) ]مشيثة الفعلى : بنا يل هذه.أمور مترتب بعضها على 
البعض . والمبدأ© من خلق الله . .فيكون الكل من الله . فثيت بما ذكرنا : أن 
هذا الأعتبار الذي نجده من أنفسنا : من أدل الدلائل على أن الكل من الله » 
وأن الانسان مضطر في صورة مختار . 

وأما السؤال الثاني : وهو طلب الفرق بين المؤثرات الطبيعية » وبين 


رن وهتمء رم > زه) قلينا رط ل) 
(5) من (ط) )من رطءل) 
معن رطء ل لضم ومبدا [ الأصل ] 
(4) حصلت في قلوينا رم ) 


كنا 


المؤثرات الاختيارية . قنقول : هذا الفرق حاصل من وجهين : 

الأول : إن المؤثرات الطبيعية » دائمة مستمرة غير مغيرة فالؤثر في 
التسخين يبقى أبدا موصوفا بالوجه الذي لأجله [ كان7؟ ] موجبا للتسخين » 
ولا يتغير . وكذا القول فيا يؤثر بالتيريد . بخلاف الأفعال الأختيارية . فإن 
الموجب للحركة يمنة : هو مجموع القدزة مع حصول الداعي إلى الحركة9؟) ] 
يسرة . وهذه الدراعي سريعة التبدل والتغير . فالقادر إذا حصلت في قلبه داعية 
الحركة يمنة , صار ذلك المجموع موجبا للحركة بمنة . ثم إن تلك الذاعية تزول 
سريعا وتنبدل [ بحصول”؟] الداعية إلى الحركة يسرة . فيصير الآن هذا 
المجموع موجبا للحركة يسرة . : 

والحاصل أن في الأمور الطبيعية ما لأجله صار الشيء موجبا للتسخين 
يبقى ولا يتغير . وأما في الأمور الأختيارية فتلك الأختيارات سريعة التيدل 
والتغير . فهذا [ هو ] أحد الفريقين© . , 

والوجه الثاني في الفرق: إن المؤثرات الطبيعية لا شعور ها0"] باثارهاء ولا 
علم ٠‏ ولا إدراك [ وأما المؤثرات الاختيارية نهي إفا تؤثر بواسطة العلم 
والشعور والإدراك 9 فإنه مالم يحصل تصور كون ذلك الفعل مفضيا إلى 
حصول اللذيذ. أو النافع لم يفعل . وما لم يحصل تصور كونه مفضيا إلى 
حصول الؤْلم والضار لم يترك . وهذا السبب : سمي هذا الفعل فعلا اختياريا , 
وسمى هذا الفاعل مختارا . لإنه29 إنما يفعل إذا تصور خيرا . فلإجل [ أن ] 
16ل عل الغ تجار اليد الفعل اختياريا ؛ رسمي 





لمر تين الوجهين : حصول الفرق بين المؤثرات الطبيعيةٌ » وبين 
المؤثرات الاختيارية . 
(1) سقط رم ) () من (ط) 
(9) من ؤط ,لع وي من رطء لع 
5 من رط ءل) رم إلاانه روطع 
(5) من رط ءل) (ة زيادة 
(0) الفريقين ((ط) 


فى 


' وأما السؤال الثالث:: وهو قوله : إن الذي ذكرتم يقتضي كونه تعالى » 
موجبا بالقّات لا فاعلا بالاختيار » . 

فحوابه : إنا قد دللنا على أن الفعل يترقف على حصول الداعية والإرادة 
الرجحة . ثم لما تأملنا أن كل ما للعبد من الدواعي. والإرادات فهر محدث . فلا 
جرم افتقرت دواعي العباد وإرادتهم إلى مرجح أشر . فأما إرادة الله تعالى فإنها 
قديمة أزلية 3 فلا جرم استغنت عن إرادة أخري . 'فظهر القرق بين البابين 3 

فإن قالوا : هب أنه ظهر الفرق من الوجه الذي ذكرتم . إلا أنا نلزمكم 
هذا الإلزام من وجه آخر , فنقول : إرادة الله [ تعالى(!) ] تعلقت بإحداث 
العالم في الؤقت المعين . فهل كان يمكن أن تتعلق بإحداث العالم في وقت آخر 2 
بدلا عن التعلق الأول » أو يمكن ؟ فإن كان الأول لزم افتفاره إلى مرجح » وإن 
كان الثاني [ نزم 9) ع أن يكوت موجبا [لا40] غختارا والجواب : إن هذا 
الإشكال الذي أوودتم علينا في الإرادة : وأورد عليكم في العلم . فإن لزم من 
هذا القدر كونه تعالى موجبا » فهو أيضا وارد عليكم يسبب العلم . 

وأما السؤال الرابع : وهو قوله : د القادر يمكنه أن يرجح أحد مقدوريه 
على الأخر لا لأرجح : فنقول : هذا محال . ويذل عليه وجوه : 

الأول : إن نسبة القادر إلى الفندين . إما أن تكون عل السوية ء أولا 
على السوية ‏ فإن كان على السوية » امتنع حصول الرجحان ٠‏ وإلا فحينكذ 
يكون ذلك الرجحان حاصلاء لا اؤثر ‏ لأن الاستواء لا يوجب الرجحان 
البتة . وحصول الرجحان قول بحدوث الأثر » لا لمؤثر . وذلك بوجب نفي 
الصائم وهو محال . عإن كانت نسبة القادر إلى أحد الضدين راجحة » قهذا 
اعتراف بإن الرجحان لا لمرجح محال . وهو المطلوب . 

إلثاني : إنه لو حصل الرجحان لالمرجح » لكان حصول [ ذلك 
زكيمن(م.ل) 


(1) من زط دلع) 
8 من (ل) 


لاا 


إلرجحان200 ] على سبيل الاتفاق المحض . وقد دللنا على أن ذلك يوجب 
الخبر . ش 
الفالث : إنا لما اختبرنا29 أنفسنا . علمنا : أن عند حصول“:تعارض 


- الدواعي يتعذر الفعل . وذلك يدل على أن علد عدم الدواعي يمتنع صدور 


القعل , 
وأما السؤال انامس : وهو الهارب من السبع ٠‏ إِذا عن له طريقان.. 
فجوابه : من وجهين : 
الأول : وهو أن اشارب من السيع , مالم يقصد الذهاب في أحد 

الطريقين » فإنه لا يترجح ذهابه في أحد الطريقين . على ذهابه في الآخر . 

وكذتك العطشان إِذا خير بين شرب قدحين فإنه ما لم يقصد أخذ أحد القدحين 

فإنه لا تمتد يده إلى أحد القدحين دون الثاني [حتى”” ] إنه لولم يحصل في قلب 
يتحرك 5 وكذلك العطشان إذا لم يخص أحد القدحين ممد اليد وأحذه 3 فإنه لا 

يتحرك ذلك القدح » ولا برتفع إلى فمه » ولا ينصب بتفسه إلى حلقه . فثبت : 

أن القادر ما لم يخصن أحد الطريقين بالقصد إليه » وما لم يخص أحد القدحين باد 

اليد إليه» فإنه لا يترجح وهو على غيره. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يصير هذ! 

الكلام حجة لنا في قولنا : « إن القادر لا يصدر عنه الفعل المعين » إلا إذآا دعاه 

الداعي إليه » 1 ِ . 

بقي أن يقال : فلم حصل في قلب هذا الحارب : القصد إلى هذا 
الطريق » دون ذلك الطريق ؟ ولى حصل في قلب هذا العطشان : إرادة أذ 
القدح. دون ذلك القدح, آلا أن [نقول*)] هل! عين الدليل الذي تمسكنا به 





)من رط ل) 
(5) جربنا( ط) 
ومن رط ل) 
(4) من رط ل) 


38 


وذلك لأنا بيئا : أن صدور الفعل:عن القادر يتوقف على حصول الداعية 
المخصوصة في قلبه . وحصول تلك الداعية بعينها في قليه » ليس بداعية أخرى 
من قبل العبد وإلا لزم التسلسل . بل لا بد وأن يكون من الله ٠‏ وحينئذ يلزم 
أن [ يكون17 ] العبد غير مستقل لا بالفعل ولا بالترك . فهذا الذي أوردموه 
عليئا ئيس اعتراضا عل كلامنا بل هو تأكيد ء وتقوية » وتقرير له فظهر أن هذا 
السؤال الذي ذكروه : سؤال ساقط ء لا يصدر إلا عن كلة الفهم . 

والوجه الثاني في الجواب : إثكم إما أن تقولوا : إن القادر عل 
الضدين , يترجح صدور أحد الضدين عنه من غير مرجح البتة . أو تقولوا :. 
القادر يرجح إحد مقدوريه على الثان: من غير مرجح . والأول باطل . لأنا نجد 
من أنقسنا بالضرورة : أن الذي يمشي في السوق إلى موضع ٠‏ إذا وقع في قلبه : 
أن الرجوع عن ذلك الجانب إلى جائب آخر : مصلحة من وجه . فإنه متى 
تعلالت الداعيتان في قلبه » ولى يترجح أحدهما علي الآخر البة » فإن ذلك 
الإنسان يبقى في ذلك الموضع ‏ ولا يمكنه .أن يتقدم أو يتأخر ويبقى (") على تلك 
الحالة إلى أن يقع في قلبه : آن أحد الجانيين أكثر مصلحة ٠.‏ وعشد ظهور هذا 
الرجحان يترجح الإذهاب إلى ذلك الجانب . فثبت : أن القرل بأنه يصدر عنه 
أحد الضدين من غير أن يكون هو مرجها لذلك [ الضد©] كلام تدقعه أبديية 
العقل . وأيضا : فهل يقبل العقل أن يقال : السطشان إذا خخير بين شرب 
قدحين » ثم أنه لا يمد يده إلى أحدهما ء ولا يخص أحدهما بالأخذ والرفع .بل 
لمجرد كونه قادرا يرتفع أحد القدحين إلى فمه ؛. وينصب ذلك الماء في ححلقه ؟ 
فهذا نما يعلم 27> بطلانه ببديبة العقل . 


وأما إن [ قيل : إن8*] القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخرلا 


(0) من رم) 

0) ليبن رط ء ل) 
رض من رط ءل) 
(6) لا يعلم (م) 
(ه) من رط ل) 


14 


لرجح . فنقول : هذا الكلام في نفسه متناقض . لآن هذا القائل سلم أن ذلك 
القادر ما لم يرجح أحد ذينك المقدورين على الأخنر ؛ لم يحصل الرجحان وسلم 
أن ذلك الترجيح أمر زائد على مجرد كونه قادرا . فِإِذًا كان لا يحضل الرجحان. 
إلا عند حصول ذلك الترجيح » وثبت أن ذلك الترجيح أمر زائد على مجرد كوه 
قادرء فهذا اعتراف"') بأن الزجحان لا يحصل إلا عند المرجح . تقوله : 
« القادر يرجح » مشعر بحصول المرجح الزائيد . وقوله بعد ذلك ' إنه لا 
ارجح » مشعر بتقفى ا مرجح الزائد » فكان قوله.: « القادر يرجح أحد مقبدوريه 
على الآخر لا لمرجح » جمع بين النقيضين . وه وكلام يأطل . 

وأما السؤال الخامس : وهو بقوله:: دلا يجوز أن يقال : الفعل عند 
الداغي يصير أولى بالوقوع ء مع9) أنه لا ينتهي إلى الوقوف » فنقول : هذا 
باطل ويدل عليه وجوه : 00 

الحجة الأولى : ما ذكرتا : أنه حال الاستواء كان [ منوع7" ] الوقوع : 
فحال المرجوحية أولى بالامتناع » وإذا كان طرف المرجوح ممتئعا » كان الراجح 
واجيا ‏ لأنه لا خروج عن التقصير . قوله : د إن بقاءه على العدم لا يكون 
لأجل حصول الداعي إلى الترك » بل لأجل أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما 
كان » قلنا : هذا محال . لأن الممكن هو الذي يكثون [ دائرا©) ] بين الوجود 
وبين العدم . فكيا أن وجوده يتعلل بوجود ما يقتضي الوجود ٠‏ فعدسه!") معلل 
بعدم ذلك الؤثر . فإما أن يقال إنه يستمرة؟» عدمه لنفسه : فذلك مال . لأنته 
يقتضي ء إمآ إنقلاب الممكن واجبا» وإما استغتاء الممكن عن المؤثر . وكلاهما 
رخال ] . 1 : 

الحجة الثائية في بطلان هذه الأولوية : أن تقول : لاشك أن عند حصول 
القدرة مع الداعية المرجحة » قد حصل قدر من الرجحان . فتقول : عتد 


(0) الاعتراقف (م ) .زمغ بعدمه ( ط ) 
(؟1)من :(م) رو اتير رط .ل) 
(8) متنع ( ل) م من درط ل 
(4) من (ل) 


كرا 


حصول ذلك القدر من الرجحان . إن امتنع , العدم : فقد حصل الوجود . 
وذلك هو المطلوب .:وإن مم يتنم العدم » فلنفرض ذلك ؤإقعا . فإن كل ما كان 
مكنا لم يلزم من فرض وقوعه عخال . وعل هذ! التقدير يكون قد خصل عند 
خضول ذلك القدر من الرجحان: الوجود تارة» والغدم أخترىء بامتياز أحد 
الوقتين عن الآخر . بحضول الأثر في أخدماء وعدم حصوله في الثاني » إن لم 
يتوقف على انضمام قيد إليه فقد يرجح ا ممكن المنساوي لأ عن مرجبح . لأن 
نسبة ذلك القدر من الرجحان إلى الوقتين » للا كان على السوية » ول يخنتص 
أحد الوقتين بمزية . لأجله صار هو أوق بالوقوع ؛ فحينشك يكون تمييز أحد 
الوقتين عن الثاني تمييزا لأحند.طرفي: الممكن [ المنساوي2©0] عن الأخرء لا 
برجم . وإما أن يتوقف على انضمام قيد إليه » فحينئذ يكون المرجح هو 
المجموع:الحاصل من الأمر الذي كان حاصلا » مع إنضمام هذا القيد إليه . 
فيلزم أن يقال : إن مجرد الأمر الذي كان حاصلا [ قبل97) ] ذلك » ما كان بمام 
المرجح . مع أنا فرضناه تمام المرجح , هذا خلف . وأيضا ؛ يتحقق بقيد 
التقسيم عند حصول ذلك المجموع . فنقول : إن كان الفعل [ واجبا؟) ] فهو 
المقصود . وإن لم يكن واجبا » عاد التقسيم فيه . ولزم التساسل . وهو مال . 
.الحجة الثالقة : إن عتد حصول الداعية المرجحة للوجود . إن امتنع 
العدم » فقد حصل الوجوب وهو المقصود . وإن لم متنع العدم . فليشرض 
العدم خاصلا مع حصول ذلك القدر من رجحان الوجود . لأن كل ماكان 
مكناء لم يكن من فرض وقوعه ممال . لكن هذ! الفرفى محال ؛ لأن حال 
حتصول رجحان الوجود . لو حصل العدم يحصل في تلك الحالة رجحان العدم 
. لأن عند حصول العدمء يكون العذم راجحا لا محالة . وهذا يوجب أن 
تقال : إن عند حصول وجتحان الوجود ء ‏ حصل رجحان العدم . وذلك يقنضي 
كون وجوده راجحا عل عدمة ؛ وعدمة راجحا على عدمه » وعدمه راجحا على 
وجودة » ياعتبار وإحد , في حال وأحد وإنه محال . : 

(1) من رط ءل) 0 

(5) من رطء ل) 

م من رمء ل) 


للف 


الحجة الرابغة : إنه إذا حصل ترجيح الوجود » ثم فرضنا أن بقاء هذا 
الترجيح حصدل العدم فحينكذ يكون ذلك العدم جاصلا » لا يترجيحه ولا 
بإبقائه » إن كان ذلك الترجيح ارجح آخرء .فيكون هذا اعترافاً يآن ترجيح 
العبد لا أثر له في اقتضاء الرجحان ٠‏ وإنما المؤثر في الرجحان ترجيح غيره . فإن 
قلنا : بأن ذلك الترجيح وقع لا مرجح أصلا » كان هذا قولا بأن ذلك العدم 
إنما ترجح لمحض الاتفاق: من غير مرجح أصلا . إلا أن الول بالاتفاق يوجب 
القول بالجبر على ما بيناه غير مرة ‏ ويوجب نفي الصانع ؛ ونفي جميع الآثار 
والمؤثرات . : . 

لايقبال : م لا يجوز أن يقال : إن العيد إذا رجح جاتب الوجود فهةا 
الشرجيح إن بقي بحيث لا يعارض ترجيح مرجح آخرء وقع القصل ٠‏ وإن 
عارضه ترنجيح مرجح آخرء فحينئذ خرج عن مضاد(ا) العقل ؟ لأنا نقول : إذا 
بقي ذلك الترجيح . خاليا عن العوارض . فإن وجب ترتب الآثر عليه ء فذاك 
هو المقصود . وإن ل يجب ترتب الأثر عليه ٠.‏ فحينئق أمكن أن يبقى ذلك القذر 

من الترجيح » مم انفلا بقع الوجود يل يتخ ادم + ْ ٠‏ 

فحينئذ يلزم أن يكون ترتب الوجود عليه تارة » وترتب العدم عليه 
أخرى ء لمحض الاتفاق . وذلك يوجب نفي الشأثير والؤثر . ويوجب القول 
أيضا بالجيز . 

الحجة الخامسة : الترك ترك . وهذا يفيد أن العلم الضروري حاصل » 
بأن القادر إذا شاء الفعل » ولم يكن هناك مائع ؛ فإنه لابد وأن يقصل . وإذا 
شاء الترك ونم يكن هناك مانع » فإنه لا بد وأن يترك : ولا نرى في الدنيا عاقلا 
يقول : إني إن شئت أن أفعل لم أفعل . وإن شتت أن لا أفعل فعلت . فلبت : 
أن هذا دثيل قاطع على أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة :: أن القادر متى أراد 
الفعل ء ولا مائع له عنه , فإنه يفيه لا حالة . وإذا أراد الترك » ولا مانع له 
عن الترك » فإنه يترك . وثبت : أن القول بحصول القعل عند إرادة الترك » 


(1) من امضاءات زم ) . 


نذنا 


وبحصول الترك عند إرادة الفعل إذا كات لا مانع له عن المراد . أمر لايجرزه 
عاقل أصلا . 5 : 

فنبت مبذه الوجوه : أنه متى حصل الرججان » لزم القول بالوجوب . 
وذلك يبطل ماذكروه من الاحتمال . 1 


وبالله التوفيق 


البرهان الثاني على ما ذكرناه 
أن نقول : : 

لاشك أن كل موجود . فهو إما أن يكون وا الوجود لذائه 0 أو لا 
يكون . والقسم الأول هو الله سبحانه ‏ والقسم الثاني هو كل ما سواه . وهذا 
القسم تكون حقيقته ( قابلة تلعدم » وقايلة للوجود . أما كونها قابلة للعدم » 
فلأن حقيقته<21 ] إن ل تكن قابلة للعدم » كأن [ واجب”؟2] الوجود لذائه . 
وكنا قد فرضنا : أنه ليس كذلك . هذا خخلفف . 

وأما كونها تقابلة للوجود ‏ قلأنا فرضناها موجودة 5 

ولو مم تكن تلك الحقائق قابلة للرجود » 0 ا كانت موجودة 8 فثبت : أن 
كل ما سوى الله سسبحانه . فإن حقيقته قابلة للعدم » وقابلة للوجود . وكل ما 
كان كذئك . فهو مفتقر إلى المؤثر . فكل ممكن » قهو مفتقر إلى الؤثر . 
والشيء الذي يفتفر إليه كل الممكنات لايكون تمكنا . وإلا لكان ذلك الممكن 
مغفتقرا إلى [[تفسه” ] فثبت : أن جميع الممكنات مستندة ني ساسلة الحاجة 
والاقتقار إلى واأجب. الوجود . 

[ ولاشك أن أفعال العباد 2 قسم من أقسام الممكنات , فوجِب القطع 





()من رطا ل). 
)من رط). 
صعسن رط ل). 


ارخذ 


بانتهائها في سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود(١)]‏ لذاته . وهو المطلوب . 


فإن قيل : عندنا : أن قعل العبد واقع بالقدرة القائمة بالعبد » وبالداعية 
القائمة به . وثلك القدرة وتلك الداعية » إنها حدثت بإيجاد واجب الوجود . 
فكان فعل العبد مستند! إلى وأجب الوجود ببذا الطريق . إلا أن إسناده إلى 
واجب الوجود » بهذا الطريق ؛ لايملع هن وقوعه بقدرة العيد . فنيت : أن 
الدليل الذي ذكرتم لا يفيد مقصودكم من هذه المسألة , 


االجواب : نحن ندعي أن [ عند2)] فقدان القدرة والداعي » يمتنع 
حصول الفعل . وعند حصوف! يجب الفعل . ومتى كان الأمر كذلك ء لم يكن 
العبد مستقلا بالفعل , أما(") أنه لا بد من القدرة ‏ فلأن العاجز عن الفعل » 
لا يفعل ‏ وأما أنه لا بد من الداعية » فلما بيتا في البرهان الآول : أن القادر إذا 
خلا عن الداعية . امتنع صدور الفعل [ عنه(؟)] وأما عند مجموع القدرة 
والداعي » يجب الفعل . فلأن عند حصول هذا المجموع » يحصل رجحان 
جانب القعل . ومتى حصل الرجحان . فقد حصل الوجوب . للدلائل الجمة 
التي قررئاها في البرهان الأول . 1 


: أن عند فقدان مجموع ار مع الداعي ؛ يتنم الفعل . 
وثبت ؛ ير لإاال له الك عر وجب 
الفعل و إذا لم يفعل ذلك المجموع , 06 . فحيتمل لا يكون العيد 


مستقلا بالتكوين والإيجاد ٠‏ . 
وبلله التوفيق 
(1) سقط وطع. 
رقع سقط رط) , 
5 الام 
() من وط. ل). 
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البرهان الثالث 
على أن أفعال العباد بتقدير الله تعالى 


أعلم أنا قبل الخوض في تقرير هذا البرهآن » تفتقر إلى تقديم مقدمات : 

فالمقدمة الأولى : إنا ثرى الئاس متلفين في العقائد , والاختلاف لا بد 
في البحث عن أسبابه هَ : 

' فنقول : أسباب هذا الاختلاف : قد تكون من دأثمل ذات الإنسان » 

وقد تكون من خارج ذاته . 

والقسم الأول على ثلاثة أقسام : 

أُحدها : اختلاف ماهيات النفوس الناطقة ‏ وبيان حقائقها . فإن منها ما 
تكون زكية بالذات والجوهر . ومنها ما تكون بليدة . ومنها ما تكون رحيمة 
بالذات والجوهر . ومتبا ما تكون قاسية . ومنها ما تكون [ ميالة بالطبع إلى 
تحصيل اللذات الجسمائية » نافرة7):عن طلب السعادة الروحانية . ومتبا ما 
تكون2"9 بالعكس من ذلك . حتى أنه لو عرض _الدنيا بحذافيرها [ عليه" ) لم 
يكن قفرحه هاء مثل فرحه باكتساب شي ء عن العلوم اليقينية » والأحعلاف 
الفاضلة . وما يدل على ذلك :.أنك: قد ترى إنسأنا يشق الشعرة9؟؟ في التدقيق 
والتحقيق في مصالح الدتياء مع أنه يكون في غاية البلادة والبلاهة [ في 
العلوم” ] وقد.يكون بالعكس من ذلك . وقد ترى إنسانين أحدهما في غاية 
الذكاء في هذا العلم » والبلادة في علم آخر . والإنسان الاخر بالضد منه . 
حتى أنه قد يكون في غاية الذكاء والمنطق » ويكرن نافقص القوة قِ الرياضيات 5 


, ننورا‎ )١( 
من رط ل).‎ )5( 
من رطا لع).‎ 5 

(4) الشعر (ط) . 
زه) من رم ل) . 


إزايرا 


وبالعكس . بل قد يكون قويا في الهندسة » ضعيفا في الحساب » مع قرب أحد 
العلمين من الآخر . 

وإذا وقفت على ما ذكرناه » أمكنك استقراء أحوال الخلق » وتفاوت 
طبائعهم » في كون كل واحد منهم مستعدا لصناعة , وبعيدا عن صناعة 
أخرى . والاستقراء يدل أيضا : على أن ذلك التفاوت ذاتي غريزي جوهري » 
لا يمكن زواله البتة . وإلى هذا المعنى أشار صلوات الله [ وسلامهة3؟ ] عليه 
بقوله : و الئاس معادن . كمعادن الذهب والفضة » وقال أيضا : « الأرواح 
جلود مجندة 0 . 1 

[ والخطباء”؟؟ ] والشعراء يذمون ويمدحون ببذه المعاني فيقولون : فلان 
[ له0© ] نفس كرعة سحقية . وقلان له نفس لثيمة نذلة ضعيقة . بل لو اعتبرئا 
وتأمثئاء لعلمنا أن تفأوت الخلق في هذه المعاني » قد يكون الأكثر29» جبليا 
غريزيا . حتى أن النفس الئذلة » تو اجتمع العالمون في إزالة تلك الندذالة عنها » 
فإتها لا تزول . و[ ل* أعتي مبذا : أفعال النذالة والخدزية . قإن تلك الأفعال 
قد تتبدل بالتكلف . وإنما أعني به : الأخلاق التفسانية » والملكات الغريزية . 

والسبب الثاني من الاسباب الداخلية : إختلاف أحوال الأمزجة . فإن 
من كان حار المزاج . وختصوصا مزاج الدماغ . قإنه يكون شديد الغضب » 
مشوش الفكر . ومن كان بارد الدماغ.ء كان بليدا» ثاقص الفكر . ومن كان 
يابسن الدماغ ء فإنه نضعف عليه الأفكار لأن دماغه بسبب ما فيه من اليس » 
لايقبل الصور النفسانية » قبولا سهلا . ومن كان رطب الدماغ » فإنه لا يكمل 
قكره . لأن الصور الدماغية » تصير منحجبة عن الدماغ » زائلة عنه » بسبب 
ما فيه من الرطوية . . 

. والسبب الثالث من [ الأسباب”"© ] الداخلية : اختلاف أشكال 


زل من لوس 002 (4) الأكبر رط) , 


(كمن رم 02). م عن رط ل). 
ومن رمع ل6. (5) من رط ل). 


لف 


الأعضاء . فإن كبر مقدم الرأس » يغ يفيد قؤة التخيل . وكبر مؤخر الرأس ٠‏ يفيد 

قوة الحفظ . وجودة شكل الرأس ؛ يفيد جودة الفكر, وانتظام الأحوال 
السياسية . وهذه أمور » من اعتبرها وتتبع أحوانا » عرف أن الأمر كما ذكرناه . 
وكتب الأخخلاق والفراسة والطب » ناطقة يصحة ما ذكرناه . دالة على تفاصيل 
أحوالا » وتعبين أسبابها . فثبت. أن7©] اختلاف مرائب هذه الامورالئلاثة » 
يوجب أختلاف [ أحوال” ] القوئ المدركة » واختلاف أحوال القوى 
المحركة . أعني اختلاف الأحرال في السخاوة والبخل والفظاظة والرقة » 
والبلادة والذكاء . وأشباهها . 


وأما الأسياب الخار جية من ذات الإنسان . فهي أيضا أمور ثلا 
[ أوها] الألف والعادة وذلك لأن النفس الناطقة خلقت في ميدا 1 : 
خالية من 49) ] العقائد والأخلاق . واستماع الكلام تمن يعظم الأعتقاد في 
صدقه : يوجب أن يجعل الاعتقاد في حسن ذلك الشيء . ويكون الوجب : 
موجبا [ أن يجعل الاعتقاد"؟ ] متأكد الآثر . 1 


إذا. عرفت هذاء. فنقول : الإنسان إذا سمع في أول عمره ؛ وميداً 
صباه : أن المذهب الفلاني : مذهب حىٌ حسن صواب مرغوب فيه . وأن ضده 
باطل [ غير مرغوب9)] فيه . فقد ثبت وجوب تلك التصورات في نقسه » 
خالية عن التصورات المضادة لتلك التصورات التي ذكرناها . لأن نفوس 
الصبيان خالية عن جميع التصورات . وذلك الاستماع يوجب حصول ذلك 
الاعتقاد الفاعل . وإدا لقى العامل الخالي عن العائق : حصل الأثر لا محالة , 


رل)من رط .ل). 

رى) من رطء ل). 

05 الأمور الثلائة هي : الإئف ‏ والعادة ‏ وامتماع الكلام ممن يعظم الاعتقاد في صدقه : 
(4) سقط رط) 

زه) يريجب (م). 

(1) من (ل). 


ففدا 


فَإِذا تكرر ذلك التحسين طول عمره ء نقد تكرر ذلك الموجب . [ وتكررة ] 
يوجب أن يبغ ذلك الاعتقاد في القوة » إلى أقصى الغايات ٠‏ وأبلغ البايات , 
فثبت : أن الإلف والعادة يوجبان تأكد العقائد والأخلاق , 

٠ ٠‏ السبب الثاني من الأسباب الخارجية : أن يكون تقرير ذلك المدذهب مما 
يفيده رئاسة في الدنيا » وتفوقا على الأقران . فهذا أيضا مما يوجب ميل قلبه إلى 
تلك العقائد والأخلاق:. وذلك لأن النفوس محبولة على حب الماه والمال » 
واللذة والسرور : وعلى حب كل ما يكون وسيلة إلى حصول هذه الامور . فإذا 
كان تقرير مذهب من المذاهب يفيده ذلك [ المطلوب 47 ] مال [ قليه9؟ ] إلى 
تقرير ذلك المذهب . وقد عرقت : أن التكرير سبب للتأكيد . فثبت : أن هذا 
الذي ذكرناه من جملة الأسباب التي توجب تأكد الاعتقاد في المذهب 
المتخصوص ؛ والفعل المخصوص . ' ش 

السبب الثالث من الأسباب النارجية: أن الإنسان إذا مارس صناعة 
النظر والاستدلال . فكل من كانت ممارسته هذه. إلصناعة أكثر » كان وقوفه على 
الح أسهل . ثم[ إن 29 ] التفاوت يقم في هذا الباب بحسب الكم . فإن 
بعضهم يكون أكثر استحضارا للمقدمات . وأما بحسب الكيف7© فأن يكرن 
انقعال بعضهم من المقدمات الخاضرة , إلى النتائج المستحضرة : أسهل . ونا 
كان التفاوت 5 هذين البابين , ما مُتلف بالأشد والأضعف » والأقل والأكثر » 
اختلافا غير مضبوط . لا جرم كان اختلاف الناس في الاستعداد لقبول المعارف 
اليقينية » والأخلاق الفاضلة » انحتلافا غير مضبوط.. وإعلم : أن هذا السبب 
يوجب اختلاف الناس في العقائد من وجه آخز . وذلك لأن صاحب النظر 
والاستدلال » قد ينتج فكره("2 أن القول الفلاني حق صحيح . ولأجل أن ذلك 
(1) زيادة . ويوجب : سقط (ط) ‏ 
(ك)من زم ال). 

' )سن رل). 

(4) من زط )ل 


زه الكم رط ء ل) . 
رع ذكره رم ط). 
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كان [ من2) ] مستنبطات خاطره » ومن نتانج فكره("» عظم حبه لدذلك . وقد 
يبلغ ذلك الحب إلى حيث.منعه عن التأمل في ضحته وفساده . وقد تبلغ قوة 
تلك المحبة إلى أنه لو سمع حجة دالة على فساد تلك الخالة » فإنه لا يفهمها . 
ولا يقف على كيفيتها . كا قيل : وحبك الشيء يعمني ويضم » ولا كان تفاوت 
الناس في مراتب هذه المحبة » غير مضبوطة . لاجرم كان تفاوث الناس في 
العقائد والأخلاق , بناء على هذا السبب : تفاوتا غير مضبوط . 


فثبت بمأ ذكرنا : أن كل واحد من هذه الأسباب الستة : جنس تحته أنواع 
غير حصورة . وإن اختلافها يوجب اختلاف الئاس في العقائد » وف الأفعال , 


والمقدمة"» الثانية في بيان كيفية صدور الأفعال عن الحيوانات : اعلم أن 
كل خيوان يقَعل فعلا . فهو إنما يفعل ذلك الفغئلن . إذا اعتقد أن فعله خير له 
من تركه . فإن لم يحصل هذا الأعتقاد . امتنع إقدامه عليه . ولأخل هذا المعنى 
فإنه يسمى هذا المؤثر فاعلا . لأآن المختار هو الذي يكون طالبا . ولا يكون 
خيرا إل(5» بحسب اعتقاده وتخيله . 


والمقدمة الثالثة :: إن للطلوب بائلذات ذكل حيوات » هو الئذة والسرور ‏ 
والمهروب عنه بالذات هو الألم والغم 5 لغم . وكل ماسوى هذين القسمين » فهو 
مطلوب بالغرض ء لا بالذات فالفعل الصادر عن الإنسان . إن كان هو تحصيل 
اللذة ,. أو إزالة الآلم . فهذا الشيء مطلوب . فتكون غابته وغرضه هو عين 
ذائه . وإن كان الفعل الصادر عن الإنسان يكون وسيلة إلى أحد هذين 
الأمرين , كان مطلويا بالغرض والتبع . وكان غرضه وغايته » مرا مغايرا له . 
فثبت نذا : أنه لا يجوز أن يقال في كل فعل بك إلا فلا كيار . وإلا 
لم إما التسلشل أ وإنا الدور م 





. زيادة‎ )١( 


()ذكره (م) . 
رمم أما المقدمة وطع . 


(؟) لا يكرت بختر يحسب ( الأصل ] . 


ل 


7 


والمقدمة الرايعة : وهي أن البثية السليمة ء والمزاج الصحيح . هو 
الذي , لو انضمت إليه داعية الفعل » ولم يكن هناك مانع » فإنه يحصل ذلك 
الفعل د » فإنه يحصل 
الترك ‏ .فتكون الأعضاء سليمة 


89 ش*ش1ط1 

وإذا عرفت هذه القذمات . فتقول : إنا إذا تصورنا أمرا . فإن كان ذلك 
التصور نفعا » ترتب على ذلك التصور طلب تحصيله . وإن كان ضررا » ترتب 
عليه هرب ونفرة م إذا صار ذلمك الشيء بطلوب الحصول » قرتب 
[ عليه" ] طلب جازم بإن ا مفضي إليه لابد من تحصيله:وهذا هو الإجماع 


[ الجنازم”” ] :والشوق [ النام إلى تحصيل الفعل ييه 
ا ] تحركت الأعضاء' 


فههنا مراتب أربعة أقربها إلى الفعل : هو القوة المحركة للأعضاء . وهي 
التي سميناها بسلامة المزاج » واعتدال البنية . ويتقذمها : الإجماع الجازم على 
الفعل . ويتقدمه : اميل اللذيذ أو على الترتيب الذي ذكرتاه » حتى يصدر 
الفعل عن الخحيوان . 


أما المرتية الأولى : وهي القدرة وسلامة الأعضاء . قلا بد متها في حصول 
الفعل الاختياري . فإن الحس يشهد بإن المريض » والزمن تيت لابمكنه للا 
الفعل ولا الترك الاختياري . 


وأنا المرتبة الثائية ٠‏ وهي الإجماح ايفازم عل حصول الفعل . 506 
لابد منه بدليل : أن الينية السليمة, والمزاج المعتدل ء 'إذا ل يمل طبعه » لا إلى 


(0) عذارط). 
(؟)من(ل). 
5) من رطء ل) . 
زك) سن رطولع). 


الحركة إلى هذا الجانب , ولا إلى الحركة إلى جائب آخرء فإنه البتة لا يصدر 
عنه . لا الحركة إلى هذا الجائب . ولا الحركة [ إلى 20 ] جانب آخر . بل يبغى 
متوقفا إلى أن يظهر في قلبه ميل خخالي عن المعارض ٠‏ 

فإن قالوا : المريض قد ميل طبعه إلى أكل طعام مخصوص » ومع ذلك 
بتركه , فعلمنا : أن حصول الفمل عقيب هذا العزم غير واجب . فنقول : 
هذا سوء فهم قررناه . وذلك لآن المريض إذا دعته شهوته إلى أكل الطعام . فهر 
ها يمتنع من أكله » إذا اعتقد أن له في أكله ضررا » يزيذ على اللذة الحاصلة 
من أكله . فلولا أن تلك الداعية .صارت متعارضة بهذه الداعية الثانية ء وزلا 
لحصل ذلك اتفعل لا محالة . إلا أنه لما حصل هذا التعارض . قعند ذلك لأ 
تبقى الداعية الأولى جازمة تمالية عن الفتور . فلا جرم لم يترتب عليه الفعل 
والآثر , 

وأما المرتبة الثالثة : وهي آنه لابد من حصول اليل إلى ما يعتقد فيه كونه 
تفعأ » وحصول النغرة عا يعتقد فيه كونه ضررا . فهدَا أمر معلوم بالفسرورة . 
فإنا نعلم بالضرورة: أن اللذة والسرور مطلوبان بالذاتء والالم والغم مهرورب 
عب| بالذات , ّْ 

وأما المرتبة الرابعة: وهي التصور . وهذا أيضا أمر لا يد منه . فإنه إذا ل 
يصر-ذلك الشيء متصورا ء امتتع العلم بكونه ( نافعا » وكونه29.] ضارا . وما 
لم يحصل هذا الإدراك » لم يحصل الطلب والغهرب . قثبت : أن هذه المقدمات 


[ لازمة0" ع , 
فلترجع إلى تقرير البرهان على أن أفعال العباد واقعة على سبيل 
الاضطرار . : : 


فتقول : قد بينا أنه إذا حصل التصور ‏ فإن كان التصور نافعاء مال 
الطبع إليه . شاء الإنسان أم أبى . إلا أن يحصل هناك معارض . وهوأن 


 )ل( سقط‎ )1١( 
 عطو (؟) سقط‎ 


لاييقى. التصورالأول [ تصورا”؟؟ ] لكون ذلك الشيء نافعا . وأما إن كان ذلك 
التصور ضارا 0 حصلت النفرة . شاء الإنسان 0 أو أى إلا إذا حصل 
التعارض المذكور . وحينئذ لا يبقى اعتقاد كونه ضارا . ر إن لم يصبل ء لا 
اعتقاد كونه نافعاء ولا اعتقاد كونه ضارا . فحينئذ لا يحصل الطلب ولا 
اهرب . 1 1 6 : 
ثم بينا : أنه إذا بحصل الطلب الجازم »والميل التام » ترتب عليه إجماع 
جازم . على أن لابد من إيجاده.. و إذا حصلت الثفرة التامة » ترتب عليه إجماع 
جازم . على أنه لا بد من تركه. وإذا حصل هذا الإجماع التام الجازم, حصل 
الفعل لا مالة . قلبت : أن ترتب كل واحد من هذه المراتب عل ما قبله ؛ 
ترئب ضروري . . 
وليسس لأحد أن يقول : الواقع. بقدرة العبد هو تحصيل التصورء الذي هو 
المبدأ الأول . لآنا نقول : هذا باطل من وجهين : . 
: الأول : إنا ستقيم الدلالة على أنه لا يمكن أن يققع شنيء من المعلوم 
والتصورات بقدرة العبد ‏ 1 ١‏ 
الثاي29 : ع إن. ذلك التصور””؟ الذي حصل بقع 'الغبند . حصل في 
تكوينه تلك المراتب الأربعة [ المذكورة20] فانتهت إلى.تصور آخحر . فإن كان 
ذلك أيضا بقعله » لزم إما التسلسل وإما الدور . وجما باطلان ,. وثايطل 
ذلك ؛ ثبت انتهاء هذه التصورات إلى تضور؟ أول » هو ليدأ للأتمال 
الاختيارية ٠‏ .ذلك الحينوان . وثبت : أن.حصول ذلك التصور ليس باختيار 
العبد : يلل هو حاصل في قلي على سبيل الاقمطرار . ثم إذا حصل ذلِك: 





(1) سقط رطع . 

)من رط ).ا 

1 التصورات حصل . . . الخ (ط) . 
)من روط ولع 

لزة) إلى من تصور ( طع , 


1 


التصور » ترتبت فلك إكراتب بعضها على بعض » بالغة ما بلغت » ترتبا واجيا 
لازما اضطراريا . وعند هذا يظهر أن الإنسان مضطر في اختياره » وأن جميع 
أفعال العباد : إما أفعال الله تعالى:: أو موجيات أقعال الله تعالى . وعلل 
التقديرين7'»قالمطلوب حاصل . ش 


واعلم: أن كل من رجع تفسه واعتبر أحوال أقعاله وأعماله: 
علم ‏ قطعا ويقينا.. : أن الأمر كا ذكرناء . وذلك لاأنه إغا تحرك إلى جهة كذا ء 
لأنه أراد تلك الحركة وإتا أراد الخركة إلى تذك الجهة لأنه اعتقد أن له في تلك 
ال حركة منفعة . وإفا حصل ذلك الاعتقاد . لأنه رأى شيكا » قصارت ثلك 
الرؤية سببا تتذكره : أن له في ذلك الفعل منفعة . وهلم جرا إلى جميع 
المرائب . ْ 


وبالجملة : تأفعال الجوارح مترتبة على أفعال القلوب [ وأفمال 
القلوب”"2 ] يستند بعضها إلى بعض . والأخير”” يستند إلى أمور خارجية 
اتفاقية . مثل : إن وقع بصره على شيء » فتذكر شيئاً . أو سمع صوتاً فذكر 
شيثا مع العلم الزوري بأن تلك الاتقاقات الخارجية : خارجة عن وسعه 
وطاقته . ثم إنا قد ذكرنا تلك الآشياء الستة التي يسببها تختلف أحوال الإنسان 
في عقائده وفي أحلاته . فإذا انضمت تلك الأسباب الخارجية الاتفافية » إلى 
هذه الآسباب الستة التي ذكرناها » ظهر حيتئذ أن القول بالجبر لازم :. ومثاله : 
إذا ائفق أن نفس الإنسان وقعت في أصل خلقتها : نفسا شديدة الإستعداد 
للغضب. ثم اتفق أن كان مزاج بدنه : شديد الاستعداد للصفراء ثم اتفق أن 
كانت أعضاؤه : هواتية للقهر والاستعلاء . ثم اتفق أن كان قد نشأ فيا بين 
أقوام يستحسئون إمضاء الغضب » ويستحقون ترك. تلك الأعمال . ثم اتفق إن 
صار بقاء دولته ورئاسته : معلقاً بإمضاء أعمال الغضب . 





(0) التقذبر (م) . 
)من وطء ل) 5 
(8 وبالآخر زم ء ل ل) . 


اف 


ثم [ إن7)] اتفق أن رأى شيكا , لا يلائم طبعه . ثم اتفق أن حضزر 
عندة أقوام يعينوته على إمضاء الغخضب ٠‏ ثم اتفق أن حير غنده أقوام لوترك 
إمضاء ذلك الغضب» لكأنوا يذمونه ويلومونه عليه. قعند اجتماع هذه الأمور 
بأسرها » صار ذلك الإنسان بحيث لابمكنه ترك تلك الأفعال الغضبية .وأمآ إن 
اتفقت أسباب مضادة للأسياب الي ذكرتاها » فإنه يكون بحيث لا يمكنه الإثيان 
بالأقعال الغضبية2 وإن انختلط البعض بالبعض ٠‏ وتعارضت وتقاومت فالعيرة 
بالطرف الراجح فثبت بما ذكرنا : أن الجبر لازم على جميع التقديرات , 

فإن قالوا : : الإنسان مع حصول جميع الأمورالي ذكرتم ء يمكنه ترك 
الأفعال الغضيية فعلمتا : أن صدور تلك [ الأفعال27] سمل سيل 
الاخمتيار » لا على سبيل الاضطرار . 


فقول : هذ! هو الغلط.الأخير . وعند ظهور الجواب عته ؛ لا يبقئ البتة 
قبيأ ذكرناه إشكال . فنقول : ما الذي نعتى بقولك : 3 إن الإنسان ممع هذ 
الأمور » يمكنه ترك الأفعال الغضبية ؟ » إن عنيت به أنه يمكن أن يعرض له في 
مقابلة تلك الخواطر : خاطر آخخر . وهو أن الأول ترك هذه الأفعال الغضبية , 
فتحن نسلم : أن 22 عند ظهور هذا الخاطرء قد يترك تلك الأفعال الغضبية ٠.‏ 
إلا أن.علل هذا التقدير » صارت تلك الذواعي التي ذكرناها » معارضة بهذّه 
الداعية . فصارت لتلك الدواعي التي ذكرناها . عند حصول هذا المعارض : 
فائدة غير جازمة . ونحن بينا : أن الفعل إنغا يجب عند حصول الداعية 
الجازمة . فأما عند فتور الداعية » فالفعل متنع . فتبت : أن ما ذكرتوه يقوي 
كلامنا » ولا يوجب ضعفه . وإن أردتم أن تلك الدواعي حال بقائها على قوئها 
وسلامتها عن المعارض » يمكن أن لا توجد الفعل . فهذ! بمنوع . وكيف يمكن 


(ل) من رم). 
(5) الغيبة رم ع . 
5) من رط ل). 
ذلك رطع 


1 


أن يقال : الإنسان حال اجتماع تلك الأسباب الموجبة للأفعال الغضبية » 
وبراءتها عن الدواعي المعارضة لها » فإنه يمكن أن لا يأتي بتلك الأقعمال 3 


فالحاصل : أنكم إن أردتم أن سلامة أعضائه7!) حال انضمام دواعي 
الترك إليها ».بدلا عن دواعي الفعل . لأمكنه ذلك . فهذا مسلم . ولا يقدح 
في قولنا . وإن أردتم بهأن سلامة أعضائه حال انصمام دواعي الفعل إليها ‏ 
وكانت تلك الدواعي خمائية عن المعارض» فإن مع التقدير يمكنه الشرك. فهذا 
منوع . والعلم بامتناعه ضروري . ولا عرفت الكلام في هذا اللثال . أمكنك 
اعتبارأحوال جميع الأحوال والأقعال . ولا فائدة في التطويل . ' 


ولنختم هذا البرهان القاطع ٠‏ بفصل منقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ يقوي ما ذكرناه , 

روي .أنه رضي الله عته خطب”2© فقال : وأعجب ما في الإنسان قليه 
دفإن سنح له الرجاء؛ أذله الطمع, وإن هاج به الطمع أهلكه الخرص. 
وإن ملكه اليأسء قثله الأسف . . وإن عرض له الغضب ؛ اشتد به الغيظ . 
وإن أسعده الرضى [ نسى 7 ] التحفظ . وإن ناله الخنوف ء شغله الخدر . . 
وإن.أصابته مصيبة قصمه المزع . . وإن وجد مالا أطغاه الغنى 58 
عه الثاقة » كتجلة لاه : وإذ جه الترع ع جد القبعاك: د : ,لكل 





(1) الأصل : أعضائه محال لو انضمت إليها دواعي الترك بدلا . . . الخ , 

(1) نس الخطبة من كتاب و ميج البلافة ) طبعة فار اتعارف بيرت س 1428 ف صفسة 41 : 
لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة : هي أعجب ما فيه . وذلك القلب . وله مواد من الحكمة 
وأضداء من خلافها . فإن سنح له الرجاء أذله الطمع وإن هاج به الطمع ٠ ٠‏ أهلكه الخرضص 
وإن ملكه الياأس ء قتله الأسف . وإث أعرضى ثه الغضب ؛ اشتد يه الغيظ :وإ أسعاة 
الرضى . ني التحفظ. وإن ناله الوق شغله الجذر. وإن اتسع له الأمن. استليته الغرة. 
وإن أقاد مالا , أطغاء الغنى . وإن أصابته مصيبة ؛ فضحه رجوع . وإن عفيده الفاقة شتله 
البلاء . وإن جهده الجوع ء قعد به الضعف . وإن أفرط به الشبع ٠‏ كظته البطنة . فكل تقصير 
به : مضراء وكل إقراط له : و مفسد ع اه , 

5 سقط رم) . 


إن 


تقصير به.مضرٌ ؛ وكل إفراط له مفسد » 


قال المصنف : هذا القصل تصريح منه عليه الرحمة ‏ بأن أفعال اللتوارح 
مترتبة على أفعال القلوب [ وأن أفعال القلوب7) ] مترتب بعضها على يعض » 
ترتبا ضروريا . لا محال للعبد في قطع بعضها عن بعض . وذلك يحقق ما قلنا . ' 

وجاء في كتاب « الزبور » لداوود عليه السلام . ما يقرزب-معناه من هذ! 
وهو : إن الذي خلق أمرجة العياد , علم أحوال قلوييم [ ومن علم أجوال 
قلوببو7 ] علم أقعاهم . ومن علم أتعاهم:: علم أحوال معادهم . وكل 
ذلك إشارة إلى ما ذكرتاه » من كون كل ما تآخر » كالمعلول لما تقدم » وإن تأدى 
ذلك المتقدم .. إلى ذلك المتأخر تأديا اضطراريا . ومبى كان الأمر كذلك » كان 
من علم المتقدم » فلا بد وأن يعلم المتأخر » استدلالا بالعلة على العلول . 


وبالله التوؤيق 


البرهان الرابع 
على أن العيد لا يمكنه أن يأتي إلإ بما قدره الله تعالى , 
وأن الذي نما قدره الله تعالى له » فانه يمتنع صدوره عته . 
إن المعتزلة واققونا على أنه تعالى : عالم يجميع الجزئيات التي ستقع 
وستوجد . 5 ْ 
إذا عرفت هذا » قتقول : تقريره من رجوه : 
الأول : إنه تعالى لما علم [ من الكاقرة» ] أنه لا يؤْمنَ » كان صدور 
)سن دم .0 
)من رط)ء 


(*) زياد . 


ب 


الإيمان منه يستلز مقن ايه . وهذ! محبال . ومستلزم المحال 
مال . فيلزم : ايكون صدور الجاع عل . ١‏ 


الثاني إن وجود الإيمان , 0 يستحيل أن يحصل مع | العلم بغار الإيمان . 
لأنه إما يكون علا » لوكان مطابقاً للمعلوم . والعلم بعدم الإيمان ؛ إنا يكون 
متطابقاً لو حصل عدم الإيمان . فلو وجد | الإيمان مع العلم يعدم الإيمان . يلزم 
أن يجتمع في الإيمان كوته موجوداً ومعدوماً معاً . وهو محال أنه تمال ا علم 
منه عدم الإيمان [ كان وجود الإهان0' ] مئه مالا . ولوعام منه وجود 
الإيمان كان عدم الإيمان هله تخالا . 


والثالث : إنه تعالى أخبر عن أقوام معيئين : أنهم لا يؤمئون كقوله : 
«إن الذيق كفروا : سواء عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم , لا يؤمنون7© »4 
وقوله : ظ لقد حى: القول على أكثرهم'. فهم لا يؤمنون9؟ 4 فهؤلاء الدذين 
أخبر الله عنهم ء أنهم لا يؤمنون . لو آمتواء لانقلب خبر الله » الصدق : 
كذباً » وهذا حال [ والمؤدي الى المحال محال.:. فوجب أن يكون صدذور الإيمان 
منهم ممالا 29 ] . 1 





5 

(9) سورة البقرة » آية : 5 . وني مجمع البيان في تفسير القرآن : د إن فال قائل : إذا علم الله تعالى 
يأئهم لا يؤمتون ٠‏ ركائوا قادرين على الايمان ‏ عندكم فلم أنكرتم أن يكونوا قادرين على إيطاله 
علم الله يأنهم لا يؤمئون ؟ فالجواب : إنه لا يجب ذلك كما أنه لا يجب إذا كانوا سأمورين 
بالإيمان » أن يكونوا مأمورين بإبطال عام الله. . كيا لا يجب إذا كان الله تعالى قادراً على أن يفيم 
القيائة الساعة , أن يكرن قادراً عل إبطال علمه بأنه لا بقيمها الساعة . والصحيح : أن 
ثقول : إن العلم يتتاول الشيء »عل ما هربه ء رلا بجعله على ما هو يه ء قلا متنع أن يعلم 
حصول شي ء بعيئه » وإن كان غيره مقدرر أف ‏ 

(]) سورة يس ء آأبة : 7 وفي مجمع البيان : د لقد حت القرل » » أن وجب الوعيد واستحقاق العقاب 
عاو نيم تاوت )ل بردو على رع أ 21 0 
تقديره لقد سب القول على أكثرهم أم نهم لا يؤمتون ذلك أنه سيحائه + اغر ملاكة اج 
يؤمتون » فحق قرله عليهم ٠‏ . 

(5) من رط) . 


413 


الرابع : إنه تعالى كلفف هؤلاء الذين أخبر عنهع بأنهم لا يؤمنون البتة : 
بالإيمان » والإيمان يعتبر فيه تصديق الله في كل ما أخبر عله . وما أخبر عنهم : 
أنهم لا يؤمنون قط . فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون قط . وهذا 
تكليف بالجمع بين الضدين . وذلاك لا يوجد البتة » ويمتنم وجوده . فليت : 
أن هؤلاء الذين أخبر الله عنيم أنهم لا يؤمنون : يستحيل صدور الإيمان عنهم » 
والذين أخبر عنهم أنبم لا يؤمنون : يستحيل عدم الإيمان عنهم . 

الخامس : إنه تعالى عاب الكفار على أتبم حاولوا فعل شيء على خملاف 
ما أخبر الله عنه . فقال : ط يريدون أن يدلوا كلام الله . قل : لن تتبعونا . 
كذلكم قال الله من قبل0© # . 

فتبث : أن القصد إلى تكوين ما أخبر الله عن عدم وقوعه : قصد إلى 
تبديل كلام الله . وذلك منبي عنه [ فلما أخبر الله عتهم : أنهم لا يؤمتون » كان 
القصد إلى تكوينه قصدا إلى تبديل كلامه . وذلك منبي عنه”” ] وكان ذلك 
حاصلا , نسواء حاول تكوين الإيان أول يحاول . ذثبت : أن الذي علم الله 
أنه لا يقع ء وأخبر أنه لا يقع . كان وقوعه ممتنع الحصول , 

فإن قبل : علم الله لا يقلب الجائز ممتئعاً . ويدل عليه وجوه عقلية 
ووجوه سمعية ‏ ْ 


أما الوجوه العقلية فعشرة : 

الأول : لوكان كذلك , لوجب أن لا يكون الله قادراً على شيء أصلا . 
لأنه تعالى إن علم في الشيء أنه سيقع » كان واجب الوقوع . وما كان واجب 
الوقوع لم يكن له في وقوعه حاجة إلى المؤثر » فكان ينبغي أن يستغني وقوعه عن 
قدرة الله تعالى . فإن علم أنه لا يقع كان ممتنع الوقوع ‏ والممتنع لا قدرة 





(1) سورة الفتج ء آية : 8 انظر مجمع البيان > ولاحظ رأي الجبائي  ]‏ 
(؟) ستطرط) . 
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عليه . فثبت : أن العلم لو اقتضى انقلاب الجائز واجباً أو متنعاً . لزم نفي 
قدرة الله تعالى . وذلك محال ,. 

الثاني : إن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه . فإنَ كان ممكتاً » علمه 
[ ممكنً"» ] وإن كان وأجباً » علمه واجباً . ولا شك أن الإيمان والكفر » بالنظر 
إلى ذاته من باب الممكنات . ولو صار واجب الوجود . لصار العلم مؤثراً في 
المعلوم . وقد بينا أنه محال . 

الشالث : لو كان العلم والخبر مائعاً » لما كان العبد قادراً على شيء 
أصلا . لأن الذي علم الله وقوعه كان وأجب الوقوع . والواجب لا قدرة 
عليه » والذي علم عدمه كان متئع الوقوع » واممتنع لا قدرة عليه . فوجب أن 
لا يكون العبد قادراً على شيء أصلا ؛ فكانت حركائه وسكنائه » جارية يحرى 
حركات الجمادات . وجري الحركات الامسطرارية للحيوانات . لكنا بالبديبة 
نعلم فساد ذلك . إن [ من0©] رمى إنساناً بالآجرة حتى شجة » فإنه يذم 
الرامي ؛ ولا تذم الأجرة » ويدرك بالبديبة تفرقة بين مآ إذا سقطت الآجرة 
عليه » وبين ما إذا لكمه إنسان بالاختيار . ولذلك فإن العقلاء ببدائه عقوهم 2 
يدركون الفزق بين مدح المحسن وذم المسبيء » ويلتمسون ويأمرون ويعاتبون » 
ويقولون : لم فعلت ؟ ول تركت ؟ فدل ذلك على أن العلم والخبر غير مانعين من 
الفعل . 

الرابع .: لو كان العلم بالعدم » مانعاً من الوجود . لكان أمر الله الكافر 
بالإيمان : أمرأً له بإعدام علمه وبتجهيله وبتكذيبه . وكا أنه لا يليق بحكمته أن 
يأمر عباده بأن يعدموه » فكذثك لا يليق بحكمته أن يأمرهم بأن يعدموا علمه . 
لآن إعدام ذات الله تعالى وصفائه » ليس في طاقته . فكان الأمر سفها وعيثً . 
وهو على الحكيم محال . فدل هذا : على أن العلم بالعدم لا يكون مانعا من 
الوجود 5 


(أ) سن رطءل). 
('0)عن رط ل), 


1 


الخامس * إن الإيمان في نفسه من قبيل الممكنات ء نظراً إلى ذاته وعينه . 
قوجب أن يعلمه الله من اللمكنات الجائزات . إذ نولم يكن كذلك . لكان ذلك 
العلم جهل » وهو محال . وإذا [ كان2!7 ] علم الله من الممكنات الجائزات » 
التي لا يمتنعم وجوده ولا جدمه - ولو صار بسبب العلم واجباً - لزم أن يجتمع على 
الشيء الواحد : كونه من الممكنات » وكوته ليس من المكنات . وهو محال . 

السادس : إن الأآمر بالمحال : عيث وسفه » فلو جاز ورود الشرع به في 
بعض الصور ؛ لجاز وروده به في بقية الصور . فوجب أن لا يمتنع من الباري 
تعالى : أن يظهر المعجزات على أيدي الكاذبين . وأن لا تمتدع أقوال الكتب 
المشتملة على الكذب والأضاليل . وعلى هذا التقدير لا يبقى وشوق بصحة نبوة 
الأنبياء عليهم السلام » ولا بصحة القرآن . بل يجوز أن يكون كله كذباً . ولا 
بطل ذلك » علمنا : أن العلم. يعدم الإيمان » والخبر عن عدم الإيمان ؛ لا 
يقتضي القلاب الإيمان غالا . 0 

السابع : لو جاز ورود الآمر بالمحال في هذه الصورة ؛ لجاز ورود أمر 
الأعمى بنقط المصضحف ء وورود أمر الزّمِن بالطيران في المواء » وأن يقال لمن 
قيند يداه ورجلاه . وألقى من شاهق جبل : لم لم يطر إلى الفوق ؟ ولالم بجر 
شيء من ذلك في العقول » علمنا : أنه لا يجوز ورود الأمر بالمحال . ثم إنا 
أجمعنا على أن الله تعالى أمر من علم منه أنه لا يؤمن . فدل ذلك على أن العلم 
بالعدم » لا يدل على الامتناع . 

الثامن. : لو جاز ورود الأمر بالمحال ء لجاز بعثة الأثبياء الى الجمادات » 
وإنزال الكتب عليها ء وإنزال الملائكة عليها » لتبليغ التكاليف إليها » حالاً بعد 
حال . ومعلوم أن ذلك سخرية ء وتلاعب بالدين . 

التاسع : إن العلم بوجود الشيء » لو اقتضى وجوبه » لأغنى هذا العلمٍ 
0_3 7 والقدرة » فوجب أن لا ندل حدوث الأفعال على كونه تعالى قادرا 

. وذلك كول الفلاسفة القائلين بالموجب : . 


زل) سن رم جلع. 


العاشر : .الأيات الدالة على أن تكليف ما لا يطاق لم توجد . قال الله 
تعالى : < لا يكلف الله نقسا إلا وسعها!"©) »# ط وها جعل عليكم في الدذين 
من حرج 9 # - # ويضع عنهم إصرهم » والأغلال التي كانت عليهم!" #- 
ل ولا يريد يكم العسر”"؟ 4 ولو كان العلم بالعدم ؛ ٠‏ مانعاً من ذلك الفعل » 
لكانت التكاليف بأسرها : تكليقاً [ با لا يطاق0©؟ ] فثبت بمجموع هذه الوجره 
العقلية : أن العلم بالعدم , لا يمنع من القعل . 


وأما الوجوه السمعية فستة : 


الأول : إن القرآن مملوء من الآيات [ الدالة29 ] على أنه لا مانع لأحد 
من الإيجان . قال تعالى : ط وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى" »* ؟ 
وهو إثكار بلفظ الاستفهام ومعلوم 3 لزكان علم الله بعدم الإيمان» وإخباره 
عن عدم الإيِان : : مائعاً . نصار قوله : ظ وما منع الئاس أن يؤمئوا 4 : كذباً . 
وكذلك قوله : © وماذ!ا عليهم لو آمنوا"» # ؟ وقوه لإبليس : ما متعك أن . 
تسجد(؟) 4 ؟ وقول منوشى عليه السلام لأخيه : ظ ما مئعك إذ رأيتهم 


)١(‏ سورة البقرة ء أية': ولي مجمع البيان : « أي لا يآمر ولا ينبي أحداً إلا ما هوله 
مستطيع ) . وقبل : إن معنى قرله « إلا وسعها # آلا يسرها دون:عسرهاء ولم يكفلها طاقتها . 
ولر كلفها طاقتها ليلغ المجهود منها . عن سفيان بن عينية . وهذا قول حمسن وفي هذا دلالة 
عل بطلان قول الجبرة في تجريز تكليف العبد ما لا يطيقه . لأن الوسع هو ما تتسع له قذرة 
الانسان ء وهو الجهرد واستفراغ القدرة . وقال بعضهم : إن معناء : إلا ها يسعها ريل لها. 
وهذا خطا لآن نفس أمره إطلاق . نكأنه ثال : لا أطلق لك ولا أمرك إلا ما أمرك . 

(5) سررة الحج ء أية : 78 . 

() سررة الأعراف , آية : باه ١‏ 5 

(4) سورة البقرة ‏ آية : 148 

زه زيادة . 

ركومن دم 601 

زلا) سورة الإسراء ياية : 34 . 

(4) سررة التساىء أية : 4" , 

(8) سورة ضء أية : 8/ؤ. 


وه 


غسلوا”» 4 ؟ [ وقوله : ظ فيا هم لا يؤمنون29 4 ] ؟- ظ فيا لحم عن التذكرة 
معرضين27© 4 ؟ ‏ 9 عفا الله عنك . لم أدنت لحم 29 # ؟ - طلم تحرم ما أحل 
انك لك*؟ » ؟ وهذا باب فيه إطناب . والقدر الذي ذكرناه : كاي . 

الثاني : إنه تعالى قال : ظ رسلا مبشرين ومنذرين . لثلا يكون تلناس 
٠‏ على الله : حجة بعد الرسل”؟ # وقال : ه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من 
قبله ‏ لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً . قنتبع آيانك من قبل أن نذل 
وتخزى9© » بين تعالى أنه ما أبقى لحم عذراً » إلا وقد أزاله عنهم . ولوكان 
علمه بكفرهم » وخيره عن كفرهم : بياناً لحم عن الإيمان » لكان ذلك من 
أعظم الأعذار » وأقوى الوجمه الدافعة للعقاب عنهم . ولمالم يكن كذلك » 
علمنا : أن العلم يعدم الإيمان ؛ لا يمنع من الإيمان , 

الثالث : إنه تعالى حكى عن الكفار في و حم » السجدة أنهم قالوا: 
ذه قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه . وفي أذاننا وقر© » وإإما ذكر تعالى هذه 
الحكاية عتبم » ذماً لحم على هذا القول . وذو كان العلم بعدم الإمان ء مانعاً 
من الإيمان , لكانوا صادقين في هذا القول . فلم ذمهم عليه ؟ 
الرايع : إنه تعالى إنما أنزل قوله : ظ إن80) الذين كفروا. سواء 
عليهم » إلى قوله : 9 لا يؤسون » : ذماًهم . وزجراً هم » عن الكفرء 
وتقبيحاً لفعلهم . فلو كانوا تمدوعين عن الإيمان » غير قادرين عليه : ما 
استحقوا الدّم البنة:. بل كانوا معذورين فيه . كبا يكون الأعمى معذوراً في أن 
لايرى ء والرّمِن في أن لا يمحشى ‏ 

الخامس : القرآن إنما أنزل ليكون حجة لله ولرسوله على الكفار ».لا أن 
يكون حجة للكفار على الله وعلى رسوله , ولو كان العلم والخبر ماتعين عن 


(0) سورة طه ء آية : 95. (1) سورة التسلى آية : مكل . 


(؟) سورة الانشقاق ؛آية : ٠‏ والآية من ( م) . (لا4)سورة طه ء آية : 7 . 
(9) سورة الماثرب آية : 584 . (4)سورة فصلت ء آية : م . 
(؟) سورة التوبة, آية : 48 . ره سورة البقرة » آية 5 5 . 


رز سورة التحريم » آية : 1 5 


فلن 


الإيمان . لكان لهم أن يقولوا : لما إعترفت() بأن الله علم الكفر مناء وأخير 
عن حصول الكفر فينا وهذا من أعظم الموانع لنا عن الإيمان ‏ فلم يطلب 
المحال منا ؟ وثم يأمرتا بالمحال ؟ ومعلوم : أن هذا مما لا جواب لله و[ 910 ] 
لرسوله عنه . لو(5؟ ثبت : أن العلم والخبر يمنع عن الإيمان . 

السادس : إنه تعالى قال : « فنعم المولى ونعم النصير) # ولو أنه أمر 
بالإيمان » مع حصول ألمانع منه : لما كان و تعم المولى وتعم النصير » يل كان 
بئس المولى وبئس النصير . ومعلوع : أن ذلك : كفر . 

فثبت مبذه الوجوه : أن علم ألله بعلم الإيمان 3 وخبره عن عدم الإيمان : 
لا يذل على كون ذلك الإيهان ممتنع الحصول . 


وأما الجواب على سبيل التفصيل : 

فاعلم : أن للمعتزلة فيه طريقين : 

الأول : طريقة و أبي علي » و و أبي هاشم » و« القاضي عبد الجبار بن 
أحمد ؛ وهي أن قالوا : إن قول القائل : لووقع خلاف معلوم الله , لانقلب 
علم الله جهل . قالوا : خطأ من يقول : إنه ينقلب علمه جهلا . لآن هذا 
تعليق للمحال بالممكن . فإن أنقلاب علم الله جهلاً مال . ووقوع علم الله أنه 
لا يقم ممكن ٠.‏ فقولتا : لو وقع ما علم الله أنه لا يمع تعليق المحال ياللمكن . 
فكان خطأ . وخطا أيضاً : قول من يقرل : إنه لا ينقلب جهلك . ولكن يجب 
الإمساك عن القولين . 
الثاني : طريقة ١‏ الكعبي » واختيار د أب الحسين البضري » وهو أن العلم 
تبع للنعلوم . فإذا فرضنا أن الصادر من العبد هو الإيمان . كان الحاصل في 
أزل الله تعالى هو العلم بوجود الإيمان . وإذا فرضنا أن الواقع منه هو عدم 
(1) اعتراننا رم , ل) ‏ 
(5) من رط ولع. 


© اررط) .ا 
(1) سورة الحج ء أية : هلا 


ون 


الإيمان , كان الحاصل في الأزل هو العلم بعدم الإتمان . 
نهذا فرض علم بدلاً عن غلم آخر , لا220 أنه ينقلب جهلا . 
نهذان الجوابان هما النذان عليهما اعتماد المعتزلة . والله أعلم . 
والجواب : أما الوجوه التي استدلوا بها على أن علم الله بعدم الإيمان ء 
وإخباره عن عدم. الإيمان :لا يمنع من وجود الإيمان . 


فالجواب عنها من وجهين : 
الأول : إن الدليل الذي ذكرناه في كونه مأنعاً منه وهو دليل تلك 

المقدمات : صحيح . أما التركيب فكيف يقدح ما ذكرموه في صحته ؟ وبيانه : 
وهو أنا قلنا : إن العلم بعدم الإيمان , لا :يحصل إلا عند عدم الإيمان.. فهذه. 
مقدمة بديهية . لآن شرط العلم : أن يكون مطابقاً للمعلوم . فالعلم بعدم 
الإيان ١‏ لا يكون عذاً » إلا إذا كان مطايقاً . ولا0"© يكون إلا إذا حصل عدم 
الإيمان . قثت : أن العلم بعدم الإيمان , لا يحصل إلا عند عدم الإيمان . ثم 
تقول : لو حصل وجود الإيمان مع العلم يعدم الإيمان, لزم اجتماع 
النقيضين . وهذا كلام » لا مجال للعقل في أن يتشكك فيه . وإذا كان الأمركما 
ذكرنا » لم تكن الوجوه التي ذكروها قادحة في صحة هذا الكلام البتة . 
والوجه الثاني : أن نجيب عن كل واحسد من تلك الوجو ء على 
التفصيل : م 

. أما السؤال الأول : وهو قوله : ١‏ يلزم أن لا يقدر الله تعالى عن شيء 
أصلا؛ أقلنا : لا نسلم . وذلك لأن الله تعالى إنما يعلم وقوع ذلك الممكن » » لو 
كان هو في تفسه.واقعاً , لأن العلم يتبع المعلوم » ووقوع ذلك المكن , لايد 
(0) لأته [الأصل ] . 
(0) الذي (ط)ع . 


صم وأخجم لع 
(4 الامر كذلك كا ذكرنا زم ) . 
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وأن يكون لأجل مؤثر يؤئر فيهء وهو القدرة والإرادة . فالعلم إتما تعلق 
بوقوعه » لأنه علم أنه واقع باتياع القدرة والإرادة . وإذا كان الأمر كذلك » 
فكيف يعقل أن يقال : إن هذا العلم يغنيه عن القدرة والإرادة ؟ ومثاله : أن 
علمه<» تعالى » لما تعلق بأن الجسم إنما تحرك لقيام معنى , بهديوجب 
المتحركية » لم يكن هذا مغنيا لتلك المتحركية عن علتها . فكذا [ ههنا" ] . 

وأما السؤال الثاي : وهو قوله : « العلم يتعلق به , كما هو في نفسه . 
وهو في نفسه من الممكنات » فجوابه : إن هذا مسلم . فإن العلم يتعلق به : 
أنه من حيث هو هو من الممكنات , وأنه صار واجب الموقوع . لأن قدرة الله 
وإرادته تعلقتا بإيقاعه في الوقت الفلاني . وكون الشيء ممكنا بذاته . لا يثافي 
كونه واجباً بغيره [ فالعلم تعلق بأئه حكن لذاته » واجب لغيره ] . 

وأما السؤال الثالث : وهو قوله : « ولو كان ذلك المعلوم » واجب 
الوقوع» لوجب أن لا يبقى للعيد قدرة على الفعل أصلا » . 

فجوابه : مأ تقدم في البرهان الأول : أن ذلك الفعل [ ما»] صار 
واجب الوقوع بسبب العلم بل لأن القادر:المخثار» خلق في العبد ما يوجب 
حصول ذلك الفعل وهو مجموع القدرة مع الداعي . فللؤثر في وجوب ذلك 
الفعل : هو هذا امعنى . أما تعلق علم الله قهو يكشف عن حصول هذا 
الوجوب لإن0 أيه هوالموجب . ْ 

وأما السؤال الرابع : [ وهو" ] قوله : + ولو كآن الآمر كا قلتم » لكان 
أمر الكافر بالإيمان : أمرا بتجهيل الله تعالى وبتكذيبه ‏ قلئا : إن عنيتم به : إن 
أمر الكافر بالإيمانء لا يتأق إلا.مع تجهيل [ الله ] ومع تكذيبه . فهذا 
ممنوع . وإن عنيتم أن حصول المأمؤر يه لا يمكن إلا مع تجهيل [ الله ] 


(1) علم الل تعالى رط ؛ ل) , رم الا رم عل). 
زكلع)من رط ل). ريمن رطءل). 
من رط). من رط ل). 
()) سقط رط ) . زم من (طء ل)ء 


إنإنا 


وتكذيبه , فهذا هوالذي قلناء . وزعمنا : أن هذا الأمر في الحقيقة 1 أمر 


وأما السؤال الخامس : وهو قوله : ٠‏ الإيمان قي نفسه من الجائزات20 فلو 
صار محالاً يسبب العلم : يكون7) الشيء الواحد : مكنا محالاً» فجوابه : إنه 
لا امتناع في كون الشيء الواحد : جائزاً لذائه » ممتنعاً لسبب منفصل . ألا ترى 
أن المكن ل ا ل 
سبب وجوده ‏ فكذا ههنا . 


وأما بقية الموجوه : فهي شبهات27 يذكروها قي أن الأمر بالمحال , لا 
يجوز . لكنا بينا : أن هذا المعنى واقع . لأنه يخلق الدواعي إلى الكفر في حق 
الكافر » ثم يأمره بالإيمان . وما ذاك إلا تكليف مالا يطاق . 


وأما الوجوه السمعية التي عولوا عليها : نهي قابلة للتأويل . وما ذكرناء 
من الدلائل لا يقبل التأويل . فكان الترجبح من جانبنا . 


قلنا : جوابهم الأول ٠‏ وهو قوم : «خمطأ قول من يقول : إن وقوع ما 
علم الله أنه لا يقع : يدل على انقلاب علم الله جهلاً ٠‏ وخطأ قول من يقول : 
إنه لا يدل » : فضعيف . وذلك لأنهم إن أرادوا أن كلا النقيضين باطل في 
نفس الأمر . فهذا لا يقوله عاقل . وإن أرادوا به إن أحدهما حي » ولكن لا 
ينطقون به [ ولا يتلفظرن به©)] فهذا مسلم . إلا أن إلزامنا غير مبتي على 
نطقهم » ولا على لفظهم وعبارتهم . فإنا لما بينا أنه تعالى إذا علم أيه لا يؤمن . 
فلو آمن ذلك الشخص . فإن على هذا التقدير» لم يكن علمه مطابقا للمعلوم . 
ولا معنى للجهل إلا هذا . فثيت منه : أنه يلم انقلاب علم الله جهلاً . ولا 
كان هذا مخالاً » وجب أن يكون ذلك الا لآن المؤدي إل المحال ممال " 
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كه 


وأما جوايهم الثاني : قضعيف أيضاً :. لان قولنا : لو كان الداخل في 
الوجود هو إِيمان و زيد» لعلم الله في الأزل أنه يؤمن . ولو كان الداخل عندم 
إيمانه » لعلم الله في الأزل أنه لا يؤمن . فهذا قضية شرطية . لأن قولنا : لو 
كان كذا . لكان كذا : لا شك أنه قضية شرطية . لكنا تقول : إنه لا يد مح 
حصول هذه القضية الشرطية » أنه تعالى [ كان7)ع عالما في الأزل بأنه 
[ يؤمن » أوكان عالاً بأند2"» ] لا يؤمن , 

فتبت : أن أحد هذين العلمين حاصل . وإذا كان ذلك حاصلا » امتنع 
أن ان يقم نقيض ذلك المعلوم » » وإلا لزم أن يصير علمه جهللاً وهذا محال . 
وأيضا : إن ذلك العلم » لما كان عاياً قي الأزل ثم قدرنا أن المعلوم ل يقع في 
الأزل : فحيكذ ينقلب ذلك العلم جهلا تي الأزل . وهذا مقضي إلى وقوع 
التبديل فيها حصل في الزمان الماضي٠,‏ وكل ذلك محال . فثبت بماذكرئا : أن 
هذه الأجوية في غاية الضعفه ., وأن البرهان الذي عولنا عليه » ما لا يمكن 
دفعه بوجه من الوجوه . 
ل وبالله التوقيق 
البرهان الخاسس 

لولم يكن الله تعالى موجداً لأذعال العباد » ولا موجداً لما يكون موجباً 
هاء لامتتع كونه تعالى عالاً بها قبل وقوعها . إلا أن تخصومنا يوافقونا على أنه ' 
عام بها قبل وقوعها واري الم أن تال برجن اه لو رما ا يكرد 
موجبا لما . وهو الطلوب . 

أما بيان أنه تعاق عام بأفعال العياد قبل وقوعها : نقد ذكرنا أنه متفق 
عليه بيئنا وبين خصومنا . إنما الشأن في تقرير اللقدمة الثائية . وهو قولنا : لولم 
يكن موجدا لها » ولا موجدا لما يكون موجيا لما ء لامتئع كونه تعالى عالا بها قبل 
وقوعها . : 
رك)من رط ولع 
(5) من رط 1ل 


وفنا 


والذي يدل على صحة هلم المقدمة : إن ماهيات أفعال العباد قابلة 
للمعدوم ؛ وقابلة للموجود » قبولا علي التساوي ؛ من غير رججان اصاٌ 
البتة('» . فلو فرضنا أنه لا يرجح أطراف وجود هذه الآنعال على طرف عدمها . 
إلا قدرة العبد . ثم إن قدرة العبد غير موجبة لذلك » » بل هي صالحة للفعل 
والترك [ وم يكن29 ] أيضاً هذا الرجحان . لا ابتداء ولا بواسطة .:لأن التقدير 
أنه لم يوجد في الأزل ما يوجب تلك الأفعال . لا ابتنداء ولا بواسطة . وإل 
فالجبر لازم . وإذا كان الأمز كذلك ؛. كانت أنعال العباد في أنفسها قابلة 
للعدم ؛ وقابلة للرجود على السوية , ولم يكن هناك:اليتة ما يقنضي. رجحان 
وجودها عل عدمها . فلو أعتقد معتقد فيها : كونهآ رأجحة الوجود. على العدم 0 
كان ذلك الاعتقاد : اعتقاداً غير مطابق . فكان جهلا . والجهل على الله حال . 

فثبت : أنه تعالى لولم تتعلق قدرته في الأزل بإيفاع تلك الأفغال في لا يزال ٠»‏ 
وم تداق ليشا لقاع م ورجب وقوح لك لان لي ل نزاكه » كان أعتقاد أنها 
ستقع في لا يزال » اعتقاداً غير مطابق للمعتقد للمعتقد . وإنه جهل . وهو على الله 
ممال . وإِذَا كآن الأمر كذلك . وجب أن يقال : إن قدرته تعالى في الأزل » 
تعلقت بإيقاع هذه الأفعال في لا يزال أو بإيقاع ما يوجب هذه الأنعال في لا 
يزال 8 حتى يكون علمه بأنها ستقع في لا يزال : علا ولا يكون جهلا . 

فإنه قيل : إنه تعالى يلم في الآزل أن فعل العبد سيترجح وجوده على 
عدمه ٠.‏ في الوقت الفلاني . وفي ذلك الوقت يكون المقتضى لترجح وجوده عل 
عدمه حاصلل . نأما لا فرضنا أن القتضى لذلك الترجح » هو قدرة العبد . 
وفرضنا أن قدرة العبد حاصلة في ذلك الوقت , فعلى هذ! التقديرء كان 
المقتضى لترجحه حاصلاً في ذلك الوقت ,. 

والجواب : إن هذا سرء قهم ؛ لا ذكرتاه . ولك لأنه ثعالى يعلم في 
الأزل أن وجود الفلاني سيترجح على عدمه في الوقت القلاني في لا يزال . 


(0 والبتة وعء طغع . 
(؟) سقط رطع . 


ممه 


ووقوع الترجيح » وإن كان لا يحصل إلا في ذلك الوقت » إلا أن ا مفهوم من 
قولنا : سيترجح : كان حاصلا في الأزل . [ فهذا الفهوم ما كان حاصلا في 
الأزل7» ع وجب أن يحصل له ما'يقتضي حصوله . لكن المقتضي لصوله » 
ليس هو ذاته ؛ وإلا لكان واجب الحضول لذاته . ولا قدرة العيدء ولا 
إرادتنه » لأن كل ذلك معدوم , فوجب أن يكون المقتضي له : هوقدرة 
[ الله(" ع وإراذثه . وذلك يقنضي أن يكون وقوع أفعال العباد بقدرة الله 
وإرادته . فإن نم تكن قدزة الله وإرادته » يقتضيان ما هر المفهوم من قولنا : إن 
الفعل الفلاني سيترجح في الؤقت الفلا » وليس له نقيض آخر . وجب أن لا 
يحصل هذا المفهوم . وإذا لى يحصل هذا المفهوم » كان [ اعتقاد9© ] حصوله 
جهلا . ذثبت : أن29». على هذا التقدير أنه _تغالى لولم يكن موجذا لآأفعال 
[ العباد*) ع ولا لما يكون موجبا لأفعال العباد» لامتتع كونه تعالى غاما بوقوعها 
في الأزل . وكا كان هذا باطلا » ثبت أن" الحق ها ذكرناه . وإعلم : أن هذه 
النكبة إنهما استنيطتاها من مسألة حكبية . وهي : .أن الجزم بوقوع الممكن . لا 
يمكن إلا بواسطة العلم بعلته وموجبه . 1 0 


وبالله التوفيق 
:البرهان السادس . 
اغلم : أن هذا البرهان لا يمكن تقرزره ؛ إلا بعد تقديم مقدمة في حقيقة 
المتناقضين . ٠‏ 
فنقول : 


إنبما القضيتان اللتان يجب لذاتبها أن تكون إحداهما صادقة » والأخرى 


رل)من رط :ل), 
)منرط ١‏ ل). 
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وه 


كأذبة . بعيئه . أو بخير عينه . وتقريره : إنا إذا عينا الموضوع أمراً واحداً في 
نفسه . وعيتا المحمول أمراً واحداً في نفسه » وعينا الوقت [ وقتاً؛"» ] واحداً في 
نفسه . فإذا قلئا : ذلك المحمول » ثبت لذلك الوضوع » » في ذلك الوقت مم 

: ذلك الحمولء» ما ثبت لذلك الموضوع ء في ذلك الوقت . والعقل قاطع 
- لا بد في هذا الايجاب . وهذا السلب » أن يكون أخدهما صادقاً » والآخر 
كاذياً . ثم قالو! : الصادق والكاذب معنيان في الواجب وني الممتنع وفي الممكن 
الماضي والحاضر . أما في الواجب فكل ما هو قي جانب الثنوت » فهو 
الصادق . وكل ما هوني جاتب السلب » فهو الكاذب . وأما في الممتبع » 
فبالضد :. وأما في الممكن الماضي والحاضر , فالذي لم يقع هو الكذب في 
نفسه , والذي وقم في نفسه ء فهو الضادق . وأما الممكن المستقبل . فقال 
بعضهم : الصادق والكاذب غير متعينين . يل أحدهما صادق . والآخر كاذب 
على التعيين . وعندي : أنه يجب أن يكون الصادق متعيئاً » والكاذب متعيناً في 
. نفس الأمر » في الممكن المستقبل . والذليل عليه : أن الصدقية والكذبية صفتان: 
حقيقيتان حاصلتان في تفس الأمر . فلا بد لكل واحد منهما من محل موجود في 
الخارج. وكل موجود في الخارج فهر في تفسه معين لآن22 كل ما كان موجوداً في 
نفسهء فهو معين في نقسه + والإييام لا يحصل [ إلا0؟ ] في الأذهان . بمعنى 
[ أنهة©© ] لا يعلم أن الوصوف بالصندقية . أهو هذه القضيةء أم تلك 
الاخرى ؟ فأما أن يكون الذي هو الموجودة" في الأعيان بينهما في نفسه غير مين 
بحسب وجوده2©2 فهو محال . ولما يت أن الصدقية والكذبية صفتان موجودتان » 
وثبت أن الصفة الموجودة [ ليست ] محلا معيناً في نفس الأمرء يثبت أن , 


)١(‏ من رط) 

(0)من رط ل). 

قظث من رط لع . 

)من جطء ل . 
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إحدى هاتين القضيتين هي الموصوفة بالصدقية في نفس الأمر ء والأخرى هي 
الموصوفة بالكذبية في نفس الأمر يل نحن لا نعرف أن الموصوف بالصدقية أي 
الطرقين ؟ والموصوف بالكذبية أيهم| ؟ نأما في نفس الأمر » فإنه يجب أن يكون 
أحدهما بعيئه موصوقاً بالصدقية » والأخرى بالكذبية . إذا نْيت هذاء فنقول : 
إن هذا يقتضي أن تكون جميع الحوادث المستقبلة : مقدرة على وجه , يمتنع 
تطرق الزيادة والنقصان والتغيير إليها . على ما هو مذهينا في مسألة القضاء 
والقدر. 1 


والندليل عليه : أن الجانب الذي صدق عليه أنه سيقع في الوقت 
الفلاني . إما أن يكون إن لا بقع في ذلك الوقت »؛ أو لا عكس . والأول, 
باطل . لآن كل ما كان [ مكنا ] فإنه لا يلزم من فرض وقوعه محال : : 
فليفرض غير واقع . وإذا لم يقع » صار قولنا : إنه سيقع : كذبا من أول وقثْ 
دخول هذا الخبر في الوجود . وكتا قد فرضنا : أنه كان ا بالصدقية . فإذا 
ثم يحصل ذلك الفعل ؛ في ذلك الوقت » لرّم من عدم وقوعه في ذلك الوقت » 
ارتفاع الصدقية من ذلك الخبرء من آول دخوله في الوجود . فيلزم أن يكون 
عدم وقوع ذلك الفعل في ذلك الوقت » موجباً زوال صفة الصدقية عنه في 
الزمان الماضي ٠‏ فيقضي هذا إلى إيقاع التصرف في الزمان الماضي . وإنه 
حال . فثبت : أن عدم وقوع ذلك الفعل في ذلك الوقت » يلزم مته محال . 
والممكن هو الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال . فثبت : أن عدم وقوعه في 
ذلك الوقت حال . فكان وقرعه فيه واجبا وهو المطلوب . 


فإن قيل' : مدار كلامكم على أن كون الخبر صدقاً وكذباً ؛ صفة 
حقيقية . تستدعي, موصوفاً موجوداً ٠‏ وكل موجود قهو في نفسه معين فتقول : 
لا نسلم أن كون الخبر صدقاً أو كذباً: صفة وجودية . ول لا يجوز أن يكونا 
أمرين اعتباريين ؛ .لا حصول لما في الأعيان ؟ . 


رومن لط ل)ء 
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والجواب من وجوه : 

الأول : إن الصدقية والكذبية متقابلان بالسلب والإيجاب . لأن الصدق 
هو الخبر المطابق » والكذب هو الخبر الذي لا يطابق . ولا كان هذان الوصفآن 
متقابلين بالسلب والإنجاب . كان أحذهما لا عالة صفة ثابئة موجودة . وإذا كان 
كذّلك » وجب أن يخصل له موصوف معين . وحينئل يحصل المطلوب . 

ولا يناقي مذهينا أن الصدقية والكذبية وصفان سلبيان » لأن الوصف 
السلبي لا بد له أيضاً من محل.معين . لأن هذا السلب عبارة عن عدم شيء 
[ عن شي 20 ] من شأته أن يكون حاصلاً [ له ] فيالم يحصل إمكان حصول 
ذلك الوصف لذلك الموصوف ء امتنغ أن يحكم الذهن بزواله عنه . فثيت : أنه 
وإن كان سلبياً إلا أنه لا بد له من محل معين .. 

[ الاي ] : وهو إنه إدَا كان هذا الطرف يعينه تالياً عن الضدقية 
والكذبية » كان يرد قولنا : د زيد غدا يمشي » : خالياً عن كونه كاذبا ٠‏ وتخالياً 
عن كونه صادقاً . فتكون هذه القضية نعينها تخالية عن النقيضين معاً . زذلك 
مال » وكذا القؤل في الطرف الآخخر . لا يقال : إنه وإن خلا عن الصدقية 
بعينها » والكذبية بغينبا » لكنه ما خلا عن كونه . إما صدقاً وإما كذبا. لآنا 
نقول : : هذا الإييام إنغا يقع في الأذهان . أما في الأعيان . فالحاصل إما وصف 
الصدقية » ولا وصف الكذينة . ذا كانت القضية خالية عتهيا معأ ء لزم 
خلوهما عن النقيضين ‏ وهو مال . 

واعلم : أن هذا البرهان قد دل على أن جميع الحوادث الستقبلة » مترتبة 
في أنفسها ترتبا يمتنع على امتقارم أن يصير متأخخراً » أو على المتأخبر أن يصير 
متقدماً . وذلك يبطل الاعتزال بالكلية . ثم إنا إذا أردنا أن نبين أن ذلك 
الوجوب إتما حصل بإيجاب الله تعالى وبتقديره. . قلنا : إن ذلك الموجب يمتنع أن 
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يكون بالذات:. للا ثبت :“أن الممكن لذائه» لا يكون واجباً لذاته . بل لا يد 
وأن يكون واجباً بالغير:. وذلك الخير ليس هو العبد . لأن هذ! الوجوب حاصل' 
“قبل قضد العبد إلى إيجاده .“بل حاصل قبل وجؤد العبد . وكيف . وهذا 
الوجوب الذي قررناه كان حاصلاً من الازل إلى الأبد . ولا بد وآن يكوتن 
[ القتضى (21:]. لذلك الوجوب أمراً كان مستمراً من الأزل » وما ذاك إلا الله 
سبحاته . فثبت : أن هذا الوجوب إتا حصل في هبذه الحوادث المستقبلة » 
بتقدير الله وبإيجاده!1) إما ابتداء وإما بواسطة . وذلك هو المطلوب . 

وهذا برهان شريف , لا بد من التأمل فيه » لخيصل الوقوف عليه » كما 


وبالله السوفيق 


البرهمان السابع 


. أفعال العباد معلومة الوقوع لله تعال . أو معلومة اللا وقوع . وكل ما هو 
معلوم الوقرع ‏ كان واجب الوقوع . وكل ها هو معلوم اللا وقوع ‏ كان واجب 
اللا وقورج . وكل ذلك قد تقدم تقريره . 

قتقول : رمق كان الأمر كذلك ؛ وجب أن يكون ذلك لكوت 
[ إما(؟) ] يسبيب . : أن الله رجح وجودها على عدمها [ وإما©) ] بسبب أن الله . 
تعالى خلقي ما يوجب وقوعها » إما بواسطة ء أو بغير واسطة . وعلى كل هذه 
التقديرات » فمقصودنا حاصل . . 1 

وب 0 : أن لعل العيد .كا كان واج 


(1) من رطءل),. 

(5) ويإيجاده وإيجابه ( ل) . 
15) زيادة . 

(4) زياد . , 

زه) سقط رط) . 


له 


الوقوع في ذلك الوقت المعين , فإما أن يكون وجويه لذاته . وهو مال . لآن 
الممكن لذاته . لا يكون وأجبا لذائه . وإما أن يكون وجوبه لغيره وذلك الغير . 
إما العبد » وإما الله . والأول باطل . لأن الفعل الذي علم الله » وقوعه في 
الوقت الفلاتي [ محكوم عليه في الأزل بأنه واجب أن يقع في الوقت الفلاتي 0 
في لا يزال . فالوجوب لهذا التفسير حاصل في الأزل ٠‏ بما لا.يكون حاصلا في 
الأزل : ال . ونا بطل هذا ثبت : أن المؤشر في حصول الوجوب بالتفسير 
الذي ذكرتآه : صفة من صفات الله تعالى . 

وتلك الصفة . إما العلم » وإما غيره . والأول بساطل . لأن العلم يتعلق 
بالمعلوم على ما هو عليه , وهو يتبع العلوم ولا يستتبعه . قيمتنع أن يكون 
المفتضي هذا الوجوب هوعام الله . قثبت : أن المقتضي هذا الوجوب :. صفة 
عن صفات الله » باشرها في ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخرء وثلك 
الصفة ليست إلا القدرة أو الإرادة . 

فثبت : أن المؤثر في وقوع أفعال العباد » ليس إلا قدرة [ ال(" ] إما 
إبتذاء أو بواسطة . وذلك هو المطلوب : : 

وهذا أيضاً [ برهان9) ] شريف المطلوب . إلا أن البرهان المبني على 
اعتبار أحوال المتنافضين أشرف من هذا البرهان . وذلك لأنا في هذا البرهان 
نفتقر لإقامة الدلالة على كونه تعالى عالم بجميع المعلومات . حتى يثبث لنا عند 
ذلك : أنه تعالى كان عالاً بأقعال د رتوغها . وهذه المقدمة إن أخذناها 
على مسبيل أن الخصم شاهد عليها ؛ كان هذا الكلام إلزاما برهانياً : فإن حاولنا 
إثباتها بالدليل ٠‏ تعذر ذلك علينا . لأن المعتمد في إثيات أنه تعالى عالم بأفمال 
العباد قبل وقوعها : هو أنه تعالى مقدر لما وتحالق لما . فوجب أن يكون عالاً 
بها . فنحن إنما أثبتنا كونه تعالى عالاً بها قبل وقوعها » لأنه ثيت كونة تعالى 
(1)من رطع ش 
()سن رط ال). 


)معن زط ل). 0 
( من رطء لع . ١‏ 
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خالقاً لها . فلو أثبتنا كوته تعالى خخالقاً لها » بناء على كونه عالاً بها قيل وقوعها , 
لزم الدور . ل 

وأا البرهان البي على اعتبار أحوال النقيضين في الضدق والكذب . فهو 
مبني على أن النقيضين المختلفين بالسلب والإيجاب . فإنه بجب أن نكون 
إحداها صادقة والأخرى كاذية وهي مقدمة معلومة بالبديهة 5 فلا جرم كان 
هذا البرهان أقرب إل التقريز » وأبعد عن الشكوك والشبهات . 

وبالله التوفيسق 
| البرهان الثامن 

لو حدث يقدرة العبد شيء » لامتسع أن يقال : إنه إئما صدر عنه هذا 
الفعل » لأنه صدر عله فعل أجر . وإلا لزم التسلسل وهو محال . بل لا بد 
وأن تنتهي أقعال العبد('2 إلى فعل22 أول صدر عنه ذلك الفعل ».لا بواسطة 
فعل آخر منه ء فتقول : صدور ذلك الفعل عنه , لا بد وآن يكون لأجل 
اتصاف ذاته بصفات حصلت بتخليق الله [ تعالى' ].ينقول : زذاته0] لع 
يجموع تلك الأمور المعتبرة في كونه موجداً لذلك . 'إمَا أن يكون كافياً ف صدور 
ذلك الأثر عنه » أو لا يكون . قإن كان كانياً » كان القعل مع ذلك المجفوع 
واجباً . إذ لولم يجب ء لجاز أن يتخلف . ولو جاز أن يتخلف ء لكان صدور 
الأثر عن ذلك اللجموع ممكناً ؛ لاواجباً . فكان يفتقر إلى زائد آخصر . ولو كان 
كذلك ء لما كان الحاصل قبل ذلك كافياً في صدور الأثر عنه . وكنا قد فرضناء 
كذلك . هذا شحلف . فثبت : أن حصول الخد جلك المجموع» يكون 
واجبا . وهو ابر . 

وأيضاً : إذا كان حصول الأثر عند حصول ذلك المجموع غير واجب . 
(1) العباد رم ) - 
() أرل قعل زط ١‏ ل) ء 
() من رطع 
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بل يجوز أن يحصل الفعل تارة » وأن لا يحصل أخرى » ول يكن عٌيز حصول 
القعل() عن لا حصول» » بأمر آخخر يضمه العبد إلى المجموع . الذي كان 
حاصلا . فحينئذ يكون حصول الفعل محض الاتفاق . وهذا أيضاً عض 
الجبر. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : ذات العيد [ مع مجموع العبد"] مع 
مجموع تلك الأمور : غير كاف في كونها مصدراً لذلك الفعل . . فحينئذ لا بد من 
م شيء آثخر إليه » وذلك [ الآمرا ع الآخرء إن كان نعلا له » فهو تحال , 
وإلا ثم أن يحصل فعل » قبل حصول أول الأفعال . وذلك محال . وإن ل يكن 
نعل له ٠‏ بل كان فعلاً لله تعالى » فعند(؛») حصوله قد 3 تم كل ما لا بد منه في 
كونه مصدراً لأفعاله .لاما انكر قدو مسقنا لد واجا : ارااكرة 
وحينئذ يعود التقسيم الذكور بعينه . فثبته : أن حصول الفعل عتد حصول كل 
ما لا بد منه في المؤثرية : وأجب . وثبت : أن عند فقدان كل تلك الأمور 
وعند فقدان بعضها » يكون صدور الفعل عن العبد”*) ممتتعاً تيفل مدا 
التقدير » فإنه يكون القول بالجبر لازماً ‏ ْ 


وبائله التوثيق 


البرهان التاسع 
تقول للمعتزلة : إذ! جوزتم كون العبد موجداً . فيا الأمان من أن يكون 
محدث المعجزات وإحداً من الشياطين والأبالسة . وعلى هذا التقدير فإنه يخرج 
المعجز من أن يدل على الصدق ؟ . 


رعلا عن(م). 
(؟) سقط (ل) . 
() سقط رط) . 
(6) قصد (ط) 
زه الفعل زم ) . 
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قالوا : الدثيل دل على أن غير الله لا يقدر غلى خلق الجسم والخياة . 
وتقرير ذلك الدليل ٠:‏ أن تقول : .لو قدر أحد من الخلق على ذلك » » لكان ذلك 
القدر ..إما أن يكرن قادراً لذاته » وإما أن يكون قادراً بالقدرة . والقسمان 
باطلانة».فبطل القول بكون أحد من الخلق قادراً على خلق لبخسم » وعل خلق 
الحياة » وا قلنا : إنه لا يجوز أن يكوت قادراً لذاته » لآن ذلك القادر لا بد 
وأت يكون جساً والأجسام متماثلة - فلو كان الجسو22 قادراً لذاتهء لكان كل 
جسم كذلك . ضرورة أن حكم الشيء حكم مثله . ونا يطل هذا . علمنا 
أنه لا يجوز أن يكون قادراً لذاته 1 : 

وإفاقلنا 55 ل ادر لاتصلح 
بفعل الجسم . ويدل عليه وجهان : 

الأول : إن القندرة التي لناء لا تضلح الفعل الأجسامء فهذا الامتناع 

مشترك فيه بين القدرة التي لنا. والحكم المشترك لا بد من تعليله يوصف 
مشترك فيه . وما ذاك إلا كونها قدراً . فنبت : أن كون القدرة قدرة : مائعة من 
صلاحية إيجاد الأسم. . فوجب أن تكون كل قدرة كذلك .. 

الثاني : إن كل قدرة تفرضها . بي إسا أن تكوة مشلا هذه القدرة 
الحاصلة لنا . أو مالفا لها . فإن كانت مثلاً هذه القيرة » وجب أن لا تكون 
صالحة للإيجاد . كبا أن هذه القندرة.غير صالحة للإيجاد . :ضرورة ة أن حكم 
الشيء [ حكم9؟؟ ] مثله . وإن كانت مالقة لهذه القدر ؛ لم تكن تخالفتها هذه 
القدرة أشد من تخالقة بعض هذه القدر لبعض . فلا كانت هذه القدر مع كرون 
بعضها غالفاً للبعيض » لا يصلح للإيجاد . فكذلك تلك القدرة المفروضة » 
وجب أن لا تصلح للإيجاد , 


قن ساد باضه فلن ار في أن فاعل المعجزات هو 
الله تعالى ‏ وهو كلام في غاية الرخخاوة والسقوط ٠.‏ قنقول : م لا يجوز أن يكون 





(45 في الأصل ( جسم ) والتصحيح صن (م). 
(5) زيادة . 


3 


ذلك الفاعل قادراً [ لذاته0"© ] لكان كل جسم كذلك . ضرورة أن الأجسام 
متمائلة » لكنا لا نسلم أن ذلك الفاعل يجب أن يكون جسياً . وذلك لأن 
القلاسفة يثبتون موجودات ليست متحيزة [ ولا خالة في المتحيز") ] كالعقول 
والنفوس الفلكية » والنفوس الناطقة . فيا لم تقيموا الدلالة على فساد هذا 
التقسيم ء لا ندرك الجزم بأن ذلك الفاعل. » يجب أن يكون جسيا . 
والمتكلمون ما ذكروا في أبطال هذا القسم كلاماً يصلح أن يلنفت إليه بل 
تقول : 2241© ] لا يجوز أن تكون النفس الناطقة التي لهذا الشيء . هي التي 
أحدئت هذا المعجز . وما كانت نفسه تخالفة لسائر النفوس في الماهية ؛ لم يلزم 
من:قدرته على تلك الأفعال قدرة غيره عليها ؟ . 

وبالجملة : فهذا الاحتمال لا يندفع إلا باقامة الدلالة على أن كل ما 
سوى الله تعالى » فهو إما متحيز ع :أو حال فيه . 

سلمنا : أن ذلك الفاغل يجب أن يكون جساً . قلم قلتم : إن الأجسام 
كلها متمائلة ؟ وما الدلالة على ذلك ؟ وتقريره : إن المعلوم : هو أن الأجسام 
: متساوية في وجوب الحصول في الحيز ‏ وني كوتها بحيث يمنع غيرها عن أن 
يحصل بحيث هو ء وني كوتبا قابلة للأعراض . إلا أن ذلك إشارة إلى الأحكام 
واللوازم . وقذ ثبت : أن الأشياء المختلفة ف الاهيات » لا يمتنع اشتراكها في 
لازم وأحد . فلم قلتم : إن جميع الأجسام [ يأسرها؟» ] متساوية في ماهياتها . 
حتى يتم لكم ماأذكرتم ؟ سلمنا : أن الأجسام بأسرها متساوية في تمام الماهية . 
لكن لم قلتم : و إن الأفراد المتساوية في تمام الماهية » يجب أن يصح على كل 
واحد منها نا يصح على الآخر؟ 4 بيانه : وهو أن تلك الأفراد ء وإن كانت 
متساوية في الماهية » لكنها مختلفة في التشخص والتعين . وإلا لكان كل واحد 
عين الآخر . وحينئذ لا ببقى التعدد . وإذا كان كذلك . فلم لا يجوز أن يكون 
(ك) سن رم ل). 
(5) من ل 


(”) سقط (طع . 
(؛) سقط ولع . 
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ذلك التعين شرطاً لحصول ذلك الحكم , في أحد الطرفين » أو مانعاً منه في 
الطرف الآخر؟ . 

سلمنا : أن التعين ساقط الاعتبار» لكن قولكم : و يصح على الشيء مأ 
يصح عل مثله » : منقوض بصور كثيرة : 

الأول : إن أفراد التوع الآخير متساوية في تمام الماهية . مع( أن تعين 
هذا يمنع حصوله لذاك . وتعين [ ذاك(؟ ] يمتنع حصوله هذا . وإلا لصار هذا 
عين ذاك , وذاك عين هذا . وكل ذلك ال [ فمحال أن يكون”” ] مقندور 
العيد مثل المقدور لله تعالى . ثم [ 2404 ] يازم منه أن يكون مقدور العبد بحيث 
صح أن يكرن مقدوراً لله تعالى ‏ على هذهب المعتزلة ‏ لأن عندهم مقدور واحد 
بين قادرين : محال . 


الثالث : إن مشايخ المعتزلة : مذهبهم : أن الذوات ا خرن 
ذوات . وإنما يخالف بعضها بعضاً لأجل اختصاص ككل واحد منبا بنصفته 
الخاصة . فعلى هذا : ذات الله تعالى مساوية لسائر الذوات في الذانية . ثم لم 
يلزم منه أن يصح عل كل واحد من الذوات [ كل”" ] ما يصح على سائر 
الذرات . وإلا لزم أن يصح على ذات الله : الحدوث والإمكان , والحاجة إلى 
ذلك مال , ْ 
الرابع : إن صفة الوجود- - عندهم ‏ صفة واحدة . فيكون الوجود 
الحاصل في السواد والبياض : مساوياً للوجرد الحاصل في ذات الله و يلزم 
الاستواء في جميع الأحكام , 
زلاثم (ط). 
(0)منرطءل). 
(*) سقط رط ) . 
(4) من رط ل). 
(4) من رط ل). 
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الخامس : عندهم العرض القائم يمحل يمنع حلوله في المحل الثاتي » مع 
أن [ مثل 8 ] ذلك العرض » قد يكون قائيأ بالمحل الثاني 0 
تمام الماهية » قد اخمتلفت في اللوازم ‏ 

السادس : إن الإرادثين المعلقتين بالمراد الواحد ؛ علن الوجه الواحد : 
مثلان . 1 م" ] إن إحداهما قد تكون في محل ؛ والأخرى لا في محل 
والراة التي حصلت في الحل جنم حضوها لا في عل وبالمكس .. 


السابع 8 : العرض الذي لا ينقى : : مختص حذوثه بوقت معين . بمعنى أنه 
يمتئع حدوثه إلا في الوقت الذي حدث فيه , ثم إن تلك الأعراض: متمائلة . 
كا0© أن الأصوات متمائلة في تمام الماهية [ فههتا المساواة في تمام ليوا" ] 
حاصلة ‏ ول يلزم منه المساواة تي كل الأحكام . 1 

الثامن : عندهم العيد إذا فعل فعلاً » ثم فني . فإنه لا يقدر على إعادته 
بعد العدم وقد يقدر على إيجاد مثله . فههئا المتمائلات في تام الماهية 4 وكن 
متساوية في كل الأحكام . ٠‏ / 


' التاسع : الوجود صفة واحدة عندهم . وأيضاً : فعنذهم تأثير القادر 
ليس إلا في تحصيل الوجود . فإن الماهيات ‏ عند مشايخهم ‏ ثايتة في العدم » 
فيمتنع أن يكون للقادر فيها نآثير , ثم مع هذا» العبد يقدز على تحصيل الوجود 
تبعض الماهيات دون البعض . 2 

العاشر : الجوهر حال حدوثه مفتقر إلى الفاعل ٠‏ وحال بقائه يمتنع إسناده 
إلى الفاعل . والتفاوت بين الذات الواحدة : يحسب وقتين من التفاوت » بين 
ذاتين متفاوتين . فإذا جاز أن يختلف في الشخص”*» الواحد بحسب وقتين ١‏ في 


)١(‏ مقط زط). 

(5) من رط ل). 

(#) نإن الأصوات ( ط ) . 

(؛) من رطء ل)ء 

(ه) يختلف جار الشخص (ط ) . 


بو 


الأحكام اللازمة , فلم للا يجوز مثله 3 الذاتين المتفاوتين ؟ + 
.٠‏ والخاصل : إن دليلهم على أن غير الله » تع أذ يكو قر اه : 
مبتي على ثلاث مقدمات : 

أوها : إن ذلك المغاير يجب أن يكون جساً . 

وثائيها : إن الأجسام متمائلة .2 ٠‏ 

وثالثها : إن المتمائلات في مام الماهية . يحت تساويها في جميع.اللوازم . 

وقد ظهر : أن تنافي هذه المقدمات ء لم يتقرز البتة . 

المقام الثاتي : م لا يجوز أن يكون قادراً بالقدرة ؟ 

أماقوله : و القدرة:الحاصلة ::عتدما لا يصلح شيء منهناء الإيجاد 
الجسم . فهذا الامتناع حكم مشترك » قلا بد من علة مشتركة !0 ولا مشترك 
إلا كوتها قدراً » قذنا : هذا الكلام أيضاً مبني على أربع مقدمات : 

6 ل ا ل 


| وثانيها : قوله : + الحكم المشترك لا يد له من علة:مشتركة »'وهذ! أيضاً 
باطل . بدليئل : أن القبح عند المعتزلة »:وضف مشترك فيه بين الظلم 
والجهل : والكذب والعبث ..ثم إن قبح الظلم عندهم معلل بخصوص كونه 
ظأً ٠‏ وتيج الجهل معلل بخصرص كونه جهلا داو تا ٠‏ وهو 
غير معلل يعلة مشترك فيها . 

وثالثها : قوله مله نافة خرن زا مقا ايد رم فلملا 
يجوز أن يقال القدر على قشمين: قلنم لا يصلح لخاق الجسم » وقسم يصلح 
لذلك . وائقسم الذي لا يصلح لخلق الجسم :.مشترك في وصف وإحدء 
ولأجل ذلك الوصف"يتعذر فعل الجسم بها .: وذلك الوصف غير حاضل في 
القسم الثاني ؟ وأقصى ما في الباب : أنا لا نعرف ذلك . لكن عدم العلم 


)0 اشتراكه زم ١‏ ل) . ِ 


إف 


بالشيء ء لا يدل على العلم بعدم الشيء . 

وزابعها : إن كون القدرة قدرة » لما كانت على هذا الحكم . وجب أن 
تكون كل قدرة ماتعة من هذا الحكم . وهذا بثاء على أن حكم الشيء حكم 
مثله . وقد بيثا ما في هذه المقدمة . 

وأما قوله ثانياً : « تلك القدرة إذا كانت غالقة لهذه القدرء لم تكن 
غالفتها هذه القدر التي عندنا أشد من غالفة بعض هذه القدر لبعض . وإذا 
كانت هذه القدر » مع تخالفة بعضها لبعض » لا تصلح لخلق الجسم . فكذلك 
تنك القدرة وجب أن لا تصلح لخلق الجسم » . ٠‏ 

فنقول ؛ هذا أيضاً في غاية السقوط . وبيانه من وجوه : 

الأول : لا نسلم أن مخالقة تلك القدرة اللقروضةء ذه القدرء ليست 
أشد من مخالفة يعضها لبعض . فإن من الجائز أن يقال : إن هذه القدر. وإن 
كان بعضها يخالف بعضها ‏ إلا أنبا متشاركة في أنبا لا تصلح خلق الجسم » أما 
تلك القدرة المفروضة فهي مغالفة لجملة هذه القدر . من حيث إن تلك القدرة 
صالحة لخلق الجسم ؛ وجملة هذه القدرء لا تصلح للق الجسم . وكآنت 
مجالفة هذه القدرة لجملة هذه القدر ؛ أشد من مخالفة بعض هذه القدر لبعض , 
فإن أدعيتم أن الآمر ثيس كذلك » قهعين محل التزاع . 

الثاني : [ سلمنا0"» ] أن غغالفة تلك القدرة هذه القدر» ليست أشد من 
تخالفة بعض هذه القدر لبعض . إلا إن هذه القدر » لها ماهيات مخصوصة » 
وها أيضاً : أن بعضهها تالف لبعض . فعلى هذا : الامتناع لين [ هو”"؟ ] 
كون بعضها مالفا للبعض . حتى يطرد هذا الحكم في جميع القدر . التي يخالف 
بعضها بعضاً . بل علة هذا الامتناع : تلك الماهية المخصوصة . ولما كانت قلك 
المأهية المخصوصية » غير حاصلة في سائر القدر : ممقط ما ذكرتم . 


)مسنم 010). 
زيمن رطع . 


نذا 


الثالث : إن هذا الكلام يازم عليه أن يصح علي ذات الله تعالى » كل ما 

يصح على كل الحوادث . فإنه يقال : ذات الله تعالى . إما أن تكون مساوية 
مده الذوآات » أو تكون غالقة لما . فإن كان الأول » وجب أن يصمح عليه 
تعالى: كل ها يصح على هذه الحواذث . وإن كان الكانيٍ لم تكن مخالغة ذاته هذه 
الذوات , إلا كمخالفة بعض هذه الحوادث . وإن كان الثاي 0 تكن مخالفة ذاتىى 
هذه الذوات » إلا كمخالفة بعض هذه الدوات لبعض . فكما أن هذه الذوات 
مع غالفة بعضها البعضن ؛ متشاركة في الحدوث والإمكان والتغيرءٍ وجب أن 
تصحع كل هذه الأمور على ذات الله تعالى . ونا كان هذا الكلام باطقٌ » فكذا 

5 ما ذكرتم‎ ١ 

وبالله التوفيسق 


فهذا حكاية عمدة المعتزلة . في أن غير الله » لا يقدر على فعل الجسم » 
وعلى فعل الحياة . وقد ظهر ضعفه وسقوطه . فثبت : أنهم [لماذ' ] جوزوا 
كون العبد موجداً لبعض الحوادث » لزمهم نجويز كونه موجداً لكلها, رمق 
جوزوا ذلك [ خرج27 ] المعجز عن كونه دليلاً على الصدق . 


وبالله التونيق 


البسرهان العاشر 
إن2» كل فاعلين » يكون فعل أحدهما أشرف من فعل الثاني » كآن فاعل 
الأشرف [ أشرف9) ] من فاعل الفعل الأخس 
ودليل صحة هذه المقدمة : الاستقراء التام في جميع الأفعال ؛ وجميع 
(ى من زطء ل) , 
(5) سقط رم) . 
زم) العاشر : سقط زم ) م 
من رطع . 


الا 


الفاعلين . ولا شك أن أشرف المخلوقات الإيمان بالل تعالى . ولو كان هذا 


واقعاً بتخليق العيد” ٠‏ زم أن يكون غلوق العمبد أشرف من جميع مخلوقات الله 
تعالى . وذللك يقتضي أن يكون العبد أشنرف من الله . وثا كان ياطاك 


بالإجماع . علمتا :ان إباد العبد لسن خلق اليعيد ل 
وهو المطلوب . 


. وباللله التوفيق 


375 


٠‏ القصل الثاني 
فير 00 
تقرير الدزائل الحائة 
على أن قدرة العيد غير مؤثرة 
في خروج شيء من العدم الى الوجود . 


البرهان الأول 
فعل العبد : ممكن رركن روات عدر وه تساليه .. 
فعل العبد واقع بقدرة الله تعالى . 


أما أن فعل العبد ممكن - فلا تزاع فيه . وأما أن كل بمكن فإنه لا بقع إلا 
بقدرة الله تعالي . فالدليل عليه : 

أن الإمكان منْ حيث إنه هر إمكان : مغهوم واحد قي كل الممكنات . 
والإمكان محوج إلى السبب . فإما أن يحورج إلى سيب بعينه » أو إلى سبب لا 
بعينه . بل يحوج إلى سبب ما مبهم . أي سبب [ كان2 ] . وهذا الثاني 
باطل . لأن المبهم في تفسه.لا وجود له البتة في الأعيان . لأن كل ما له حصول 
وثبوت في الأعيان » قله في نقسه تعين وتميزء بمتاز به عا سواء . فثيت : أن 
كل ما كان موجرداً في الأعيان » فهو في نفسه معين ٠.‏ فها لا يكون في نقسه 
معيناً ‏ امتقع كونه موجوداً قٍ الأعيان ومالا يكون موجوداً في الأعيان 3 امتئع 
أن يكون سبباً لوجود غيره في الأعيان . فلبت : أن الإمكان سبب للاحتياج إلى 
سيب » وثبت : أنه يستحيل أن يكون سبياً للاحتياج إلى سبب ميهم » فوجب 


(ل)من رطام 


وب 


أن يكون سبباً للاحتياج إلى سبب معين . فإذا كان الإمكان أمراً واحداً في جميع 
الممكنات » لزم القطع بافتقار جميع المكنات إلى ذلك أشي ء الواحد بعيثئه » 
وما احتاج إليه كل الممكنات ء لم يكن من الممكنات » وإلا لزم افتقار الشيء 
إلى نفسه . قوجب أن يكون وإجبا لذاته . فثبت : أن جميع الممكنات لا يوجد 
شيء منها إلا بإيجاد الواجب لذاته . 


وذلك هو المطلوب . 
فإن قبل : لم لا يجوز أن يقال : الإمكان سبب للحاجة إلى السبب ؛ من 
حيد عو عجيه ب ولا اك اله المني من حك إلابيب : أمر متعين في نفسه 


ودائه . 


والجواب : إن كونه تعالى موجباً أو مؤثراً2'0 إما أن يكون هو نفس ذاته 
المخصوصة » وإما أن يكون [ أمراًة"؟ ] زائدأً عليها . فإن كان الأول فقد حصل 
اللقصود . لأنه لما كأن ذاته المخصوصة ؛ وكون [ تلك(" ع الذات المخصوصية 
سببا ومؤثراً في الغير : أمرأ واحداً » والإمكان علة للانتسناب إليه ؛ من حيث 
إنه مؤثر . فوجب أن يكون الامكان علة للانتساب إلى ذاته المخصوصة . 
فوجب أن لا يقع شيء من الممكنات ٠‏ إلا بتلك الذات المخصوصة . وذلك هو 
المطلوب . 


وإن كان الثاني . لزم أن تكون المؤثرية والسببية : وصما زائدا على الذات 
المخصوصة » والوصف مقتقر إلى الموصوف . فهذه السببية مفتقرة لذاتها ولعيتيا 
إلى موصوف . فإما أن يفتقر إلى موصوف [ مبهم”' ] أو إلى موصوف معين . 
وحينئدٌ يعود التقسيم المكور ههنا . ويازم التسلسل . ونا كان ذلك باطلل , 


(1) تعيينٍ وقتين ويمتاز عيا سواء (م) . 
رى مزثراله روطع . 

7 زيادة . 

() من نك). 


انا 


ثيت .: أنه لا مؤثر إل الواحد [ الأحد"1) ] الحق , 


البرهان الثاني 

مقدور العبد مقدور لله تعالى . ومقدور الله تعالي لا يحصل إلا بقدرة الله 
تعالى . ينتج : أن مقدور العبد لا يحصل إلا بقدرة الله تعالى . وهو الطلوب . 

أما المقدمة الأولى : وهنٍ قولنا : إن مقدور العبد مقدور لله تعالى . فيدل 
عليه وجوه : 0 

الأول : إن مقدور العيد شيء » وكل شيء فإنه مقدور لله . لقوله 
تعالى : < إن الله على كل شيء قدير 29 » ينتج : إن مقدور العبد مقدور لله 
تعالى . 


الثان : إن مثل مقدور العبد مقدور لله تعالل . ومتى كان الآمر كذلك » 
وجب أن يكون مقدور العبد مقدور الله تعالى . أما الأول . فيلآن العبد إذا 
حرك إصبعه . قمعناه : أنه حصل ذلك الجسم في ذلك الخيز . ولا شك أنه 
تعالى قادر على تحصيل ذلك الجسم في ذلك الخيز . فثبت : أن مثل مقدور العبد 
مقدور لله تعالى . وأما الثأني : فلآن المثلين متشاركان في تمام الماهية ,» 
والمتشاركان في تمام الماعية يجب اشتراكهما ني جميع اللوازم . لآن تلك اللوائم لما 
كانت صفات لا,تستقل بأنقسها وجب كونبها مفتقرة . والمؤثر قيها إما الماهية 
وإما(؟) أمرأ وراء الماهية . فإن كان الموجب هو الماهية » لزع حصول تلك الماهية 
بتمامها في كل تلك الأقراد ؛ وحصول ها هو الموجب العام لذلك الحكه2؟) 
فيجب حصول ذلك الحكم . وإن كان الموجب أمرا وراء الماهية . فالذي 
[ هوه*؟ ] وراء الماهية » هو التعين . لكن التعين قيد عدمي . إذ لوكات ثابتاً » 
)١(‏ سقط عن (ط) . 
(؟) سورة اليقرة ء اية : 87١‏ . 
") وإما مرور الماهية (م » ط ١‏ ل) . 


(؛) لذلك العام رم )ا , 
(©) سقط رم) . 





ا 


لافتقر إلى معين آخر . ولزم التسلسل : وهو حال . والقيد العدمي لا دخل نه 
في التأثير. ولما سقط التعينُ » م يبق إلا أصل الماهية . وحينقذ يحصل 
التقريب . 1 


وأما التقوض العشرة التي أوردناها في هذه المقدمة على المعتزلة ٠‏ نبي 
لازمة على مذاهبهم . وأما نحن إذ كنا لا تقول نتلك المذاهب » لم يازم علينا 
تلك النقوض - فثبت : أن مثل مقدور العبد مقندور لله تعلق » وثيث : أن منا 
صح على الشيء » صح على مثله , ٠‏ فوجب القطع بأن مقدور العبد ء يصح أن 
يكون [ مقدوراً!9؟ ] لله تعالى وإذا حصلت هذه الصلاحية » وجب تعلق قدرة 
الله تعالى به .. إذ لوم تتعلق قدرة الله تعالى به » مع أنه يصح [ تعلق9"؟ ] 
قدرته به . لكان تعلق قدرته ببعض المقدورات دون البعض : ترجيحاً لأحد 
طرفي الجاتب على الآخر . وذلك لا يحصل إلا لمخصص قادر ٠‏ فيلزم :- أن لا 
يصير الله تعالى قادراً على مقدوراته , إلا لأجل أن شيئاً آخر قدر عليه . ولا كان 
ذلك في حت الله تعالى تحالاً » علمنا' ال وخل عن الدوراق او 
القطع بكوته تعالى قادرا على مقدور العبذ . ْ 

رس اح ع و 
شك أن الله تعالى. قادر على بعض الممكنات . فكون ذلك البعض ء 
يصح يصح أن يكون مقدوراً لله تعالى » وجب أن يكون معلل بإمكانه. ل 
الإمكان » بقي . إما إلامتناع : وإما الوجوب . وهما يحيلان المقدورية . وما 
كان مانعا من الشيء » لا يكون علة لخصوله . وا خرج الوجوب والامتناع عن 
أن يكونا علة لصحة المقدورية » بقي الإمكان مانعاً هذه العلية . قثبت : أن 
الذي لاجله يصح في 'يعض الممكنات أن يكون مقذوراً لل تعالى » ء حاصل في ٠‏ 
لحرو وي اي و 0 
لله تعالى . ولا ثبت عموم هذه الصحة فلو تعلقت قدرة الله يبعضها دون 





)١(‏ ستطرطع. 
(؟)سقطرط). 


7ع 


بعض(20 لزم الافتقار إلى المخصص ء وهو محال . فثبت : أنه تعالى قادر على 
جميع الممكنات . 

الحجة الرابعة : لاك أنه تعال قا على تقال ذلك الجسم » من ذلك 
الحيز إلى الخيز الثاني . وأيضاً("» : العبد قادر عليه .: قلو لم يكن مقدور العببد 
مقدوراً لله تعالى ؛ لكان ذلك الانتقنال . الذي حصل يقدرة العبد ' هيزاً عن 
ذلك الانتقال الذي حصل بفغل الله تعالى » قيل دخوفا في الوجودٍ 0 
دخوفا في الفجود » صدق غل أحاتما أنه يجب أن يكون مقدوراً له تعال ء 
وعتنع أن يكون مقدوراً للعيد ء وصدق عل الثاني أنه يجب أن يكون مقدوراً 
للعيد ‏ ويمتنم أن يكون مقدوراً لله تعالى . والتباين باللوازم والصفغات ٠‏ موقوف 
على التباين بالحقائق والماهيات . فثبت : أنه لولم يكن مقدور العبد » مقدورا 
لله تعالى .. لوجب أن يكون الانتقال الذي هو مقدور للعيد » مميزا عن الانتقال 
الذي هر مقدور لله تعالى » قبل الدخول في الوجود . إلا أن هذا ال 
لرجهين : 0 ٠‏ 
٠‏ الأول": إنه يلزم منه كون المعدوم شيئاً » وهو بال . 

والثاني : خصول الجسم في الحي زلا حقيقة له ء ولا ماهية [00© ] إلا 
هذا الحصول » :وتحقق هذا الحصول حال كون الجسم معدوما : مال . إلا أن 
يقال.: الجسم حال عدمه حاضل في الحيز » ومنتقل من حيز إلى حيز أنصر.. إلا 
أن هذا لا يقوله عاقل . ولو جاز ذلك ؛ فكيف الأمان7) من كون هذه 
المتحركات والساكنات معدومة ؟ ومعلوم أن من جوز ذلك » فهر [ قد ] فارق 
العقل بالكلية . 

المجة الخامسة : إن الخركة التي هي مقدورة للعبد لعبد ء والحركة الي هي 
)١(‏ البنشن زم و ل) . ش 
)١(‏ والعبد أيضا (ط) . 
(7) زيادة . 
(5) الآن ما من كون رط ء لا ) . 
(ه) من رم ل . 
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مقدورة لله تعالى . إما أن يكون لما تحقق وتعين قبل الدخول في الوجود » أو لا 
يكون . والأول محال . لأنه لا معنى للمقدور إلا الذي يكون تحققه وتكونه يقع 
بتأثير القادر . وما كان كذلك, كان تحققه متأخجراً عن تأثير قدرة 0 
والمتأخر عن تأثير القادر متنع أن يكون هر بعينه مقدماً على تأثير القادر . فثيث : 
أن الذي هو مقدور للعبد » والذي هو مقدور لله تعالى : لا تحقق لهء ولا تعين 
له » قبل الدخول في الوجود . وما كان كذلك , امتنع أن يقع فيه [ الامتياز » 
وكل ها لا امتياز فيذ(') ] امتنع أن يقال : إن شيكاً منه مقدور للعبد ولا لل » 
وشيء إخر مته مقدور لله ولا للعبد . فثبت : أن القول بأن مقدور العبد غير 
مقدور الله : يفضي إلى هذين القسمين الباطلين » ٠‏ فيكون باطلاً هذا الطريق . 

ومعنى قول من يقول : وإن تلك المقدورات أشياء وأمور حاصلة في 
العدم ؛ أنا نقرل : إن بتقدير أن يت يتحققٌ في العدم [ شيء9) ] أمور متميزة . إلا 
أن على هذا التقدير » يمتنع كونها مقدورة . لأن المقدور هو الذي يكون تحققه 
ووقوعه ٠‏ لأجل تأثير القادر [ فيه( ] وما كان متحققاً في العدم ء ٠‏ يمتنع أن 
يقال : إن تحققه وتعينه لأجل تأثير القادر فيه . فنبت : أن ما كان مقدوراً . 
يمتئع كونه متحققاً في العدم . وهذأ كلام معتقد متين في تقرير هذا المطلوب . 

الحجة السادسة : إنه تعالى هو الذي أقدر العبد على الفمل ومن أقدر 
غيره على شيء » وجب أن يكرن هو قادراً عليه . لأن العاجز عن الشيء 0 
يمتنع أن يجعل غيره قادراً عليه ء كا أن الجاهل بالشيء يتتع تع أن يجعل غيره عالا 
يذلك الشيء 3 

وما توافقنا على أن الله تعالى هو الذي أقدر العيد على الفعل9©؟ وثيت 
أن من أقدر غيره عل فعل » وجب أن يكون قادرا عليه : لزم القطع بكون الله 
تعال قادرا على عقدور العيد ‏ 
(1) من رط عل). 
(5) من زل) . 


ص من رط لع 
رم العدرم ‏ طع. 


الحجة السابعة : قادرية [ ه90 ع تعالى » أكمل من قادرية العبد » فإذا 
ل يمتنع [ تعلق قادرية العيد بذلك المقدور ء مع كون تلك القادرية ناقصة ء 
فبأن لا ممتنم”"؟ ] ذلك في قادرية الله تعالى » مع كونبا كاملة » كان أولى . 

الحجة الثامنة : لولم يكن مقدور العبد؛ مقدوراً لله تعالى . لزْم تناهي 
مقدورات الله تعالى . لآن حملة مقدورات الله تعالى ء بدون مقدورات العياد : 
أقل من مجموع مقدورات الله تعالى. مع عقدورات اتعياد . وكل ما كان أقل من 
غيره كان متناهياً . فلولم تكن مفندورات العبادء مقدورة لله تعاق . لزم أن 
يقال : مقدورات الل تعالى متناهية . وما كان اللازم باطلا , كان الملزوم أيضا 


باطلا . 

وهذه الوجوه الثلاثة الأخيرة فيها إيجاب . 

وأما المقدمة الثانية : فهي في بيان أن كل ما كان مقدوراً لله تعالى ٠‏ فعند 
وقوعه يجب أن يكون وقوعه بقدرة الله تعالى , 1 

وتقريره من وجهين : 

الأول : إن العيد إذا قصد إلى إيهاد مقدوره » والله تعاق أيضاً قصد إلى 
إيماده في ذلك الوقت . فإماأن يقع ذلك الفعل أو لا يقع . والقسمان 
باطلان , فا أدى إليه يكون باطلا . إنما قلنا : إنه يمتنع وقوعه . لأنه لو وقع , 
لوقع إها بإحدئ القدرتين » وإما بكل واحذة منبما . لا يجوز أن يقع بإحدى 
القدرتين » لأن كل واحدة من هاتين القدرئين » لما فرضنا كوبا مستقلة 
بالإيجاد . لم يكن وقوع هذا الفعل بيإحدى هاتنين القدرتين أولى من وقوعه 
بالثاينة . لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : إن قدرة الله تعالى » أقوى من قدرة 
العبد . فكان وقوع ذلك المقدور بقدرة إلله تعالى أولى ؟ لأنا تقول : حصول 
الجوهر الواحد » في الحيرٌ الواحدء في الزمان الواحد : لا يقيل الأشد 


رومن رط ل). 
)من رط ل). 


الم 


والأضعف » والأقل والأكثر ٠‏ وإذا لم يكن يكن ذلك الفعل قاب للتقاوت ١‏ امتتع 
أن يكون التأثير في إيجاده قنابلاً للتغاوت : وإذا كان العأثير' “فيه غبر قابل 
للتقاوث » امتلع أن يقال : إن قذرة الله أول بالتأثير من قدرة العيد :2 نعم قدرة 
العبد لا تتعلق إلا ببذا المقدور » وقدرة الله تعالى متعلقة بها وبسائر المقدورات . 
إلا أن التفاوت بين قدرة الله وبين قدرة العبد » إذا ظهر بالنسبة إلى هذا المفدور 
. الواحد . فإنه لا يقبل التقاوت . فثبت بما ذكرنا : أنه يمتنع أن يقال : إن ذلك 
المقدور يقع بإحدى القدرتين دون الثائية . وأما القول بأن ذلك القبدور يحصل 
بكل واحدة من هاتين القدرتين . فهذا أيضاً محال . لآن الأثر مع المؤثر المستفل 
التام » يكون واأجب الحضول » وكونه وإجبه الحصول ء يمنعه من الاستناد إلى 
الغير [ والانتقار إلى الغير2" ] فلو اجتمع على هذا المقدور الواحد : قادران 
مستقلان بالتأثير » كان ذلك القدور لكوثه مع هذا القادر : واجب الحصول . 
ووجوب حصوله به . يمنعه من الاستناد إلى القادر الثاني ٠‏ وكوته سع القادر 
الثاني يملعه من الاتساب إلى القادر الأول . لعين ما ذكرناء . وعل هذا 
التقدير : يلزم أن يستغني بكل واحد من هذين القادرين ‏ لكل واحد مهما » 
فيلزم كونه منتسباً إليهما . حال كونه منقطعاً عتهها . وذلك ال , 


وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن ذلك المقدور لا يقع بواحد من 
هذين القادرين . فنقول : هذا أيضاً محال . لأن كوته قادراً مستفلاً بالإيجاد 
يقتضي حصول الأثرء وعند تام المقتضى لا يتعذر الأثرء إلا لقيام المانبع من 
وقوع القعل . بقدرة هذا القادر ليس نفس قدرة القادر الثانٍ ‏ يل المائع من 
ذلك هو وقوعه بقدرة القادر الثاني ؛ وعند قيام ا مقتضى مالم يحصل المانع لا 
يتحقق الامتناع . فعلى هذا » لا يمتنع وقوع الفعل بقندرة هذا القادر »إلا إذا 
وقع ذلك الفعل بقدرة القادر الثاني . ولا يمتنع وقوعه بقدرة القادر الثاقي إلا 
إذا وقع ذلك الفعل بقدرة القادر الأول ٠‏ فيازم : أن يقال : إنه لا يمنع وقؤوع 
الفعل ٠‏ وقرع ذلك الفحل اهيا ٠‏ إلا إذا كان ذلك الفعل واقعا بها . 


)يسن رطا ل). 


كلم 


ذكرنا ؛ ٠:‏ أن لي ا بقدرة 2 اي اله هذه سما البالة » 


فيكون القول به ياطلا . 


الوجه الثاني . : وهو أن مقذور الله تعالى لو وقع بقدرة:العبد » فعند وقوغه 
بقدرة العبد لا يبقى لله تعالى قلارة على إيقاعه.. لأن إيجاد الموجود محال . فيلزم 
أن يقال : إن العبد منع الله من الفعل وأعجزه عنه : بعد أن كان [اله3)ع 
قادرا عليه . ومعلوم : أن ذلك محال . لا يقال : إنه تعالى إذا عالق مقدور 
نفسه . قبعد دخول ذلك المدور في الوجود » لا يبقى الله تعاليى على إيجاده 
تادراً فيلزمكم أن تقولوا : إنه تعالى أعجز نفسه . لأنا تقول : هذا غير 
وارد . لأن معنى كونه9) تعالى قادراً على ذلك الفعل :. انه( يمكنه إيجاده 
وتكويئه : فإذا [وقع 9 ] هذ! العنى لم يكن ذلك تادحاً في كونه تعالى قادراً على 
الفعل . بل يكون ذلك مقدوواً هذا المعنى , أما إذا قاوضه .غيره » ودفعه عله » 
ومتعه منه » بعد أن كان قادراً عليه ؛ كان هذا تعجيزاً ..فظهر الفرق . 


زبالسة توقاي 

البرهان الثالث 
لو كان العبد موجداً لأقعال نفسه , لكنا إذا فرضنا أنه إذا حاول تحريك 
جسم ٠‏ وفرضنا : أن الله تعالى حاول تسكينه . فإما أن يقع المرادان » أو لا 
يقع واحد منه] ‏ أو يقع أحدهما دون الثاني . والأقسام الثلاثة باطلة ٠‏ فالقول 


بأن العبد موجد ياطل . إنما قلتا : إنه متنع حصول الرادين » لأنه يلزم أن 
يصير الجسم الواحد » في الوقت الراحد » متحركاً وساكتاً معأ . وهو مال . 


زكومن رطع . 
(5) تكونه (ط) . 
© إلاأنه رطع . 
(4) مقط رمع . 


عم 


وإنغا قلنا : إنه بقع" المرادان مما . وذلك لأن قدرة كل واحد من القادرين 
صالحة للإيجاد . فعند حصول المقتضى » لا يصير الأثر مقيدأء إلا لقيام 
المانع ٠.‏ والمائع لكل منبها : غير مراد . وهو حصول مراد الثاني ٠‏ فلو امتنع 
المرادان معأ » لوجب أن يحصلا معأ حتى يصير حصول مراد كل واحد منهيا » 
مانعال للآخر عن حصول مزاده. ٠‏ فثبت : أنه لو امتنع المرادان مع » فيعود هذا 
القسم إلى القسم الأول » وإننه ياطل  ٠‏ وإنما قلنا ؛ إنه يمتنع حصول أحد 
المرادين دون الثاني » لأن كل زاحد من هذين القادرين مستقل بالإيجاد .: وقد 
دللئا على آنه يمكن أن يقال : إن إحدى القدرتين أقوى من الأخرى . لأنا بينا : 
أن ذلك المقدور.شيء :واحدء لا يقبل التجزؤ والتيغض . ولا يقبل الأشد 
والأضعف . وإذا كآن المقدور غير قابل للتفاوت ٠‏ امتنع أن يكون الاقتدار عليه 
قايل للتغاوت . نيت : أن كل واحدة من هاتين القدرتين ء مساوية للأخرى 
في القوة "والشدة . وإذا ثبت هذ! فنقول : لو كان مقدور إحدى القدرتين أولى 
بالوقوع , لكان هذا رجحاناً لأحد طرفي المكن على الآخر من غير مرجح . 
وهو محال . فثبت: : أن القول بإئبات موجدة" ما سوى الله تعالى » يفضي إل 
هذه الأقسام الباطلة » فكان القول به باطل ‏ 


واعلم : أن هذا الدليل ا" المشنهور , المذكور في إيقذ اه إله 
0 واحد , 
وبالله التوفيق 
البرهان الرايع 
لوكان العيد موجداً لافعال نفسه . لكان عالاً يتقباصيل أقغال نقسه . 


وهو غير عالم بتفاصيل أفعال تقينه » فرجب أن لا يكون موجداً لأفعال نقسه : 
فتفتقر ههنا إلى إثيات مقدمتين : 


وام يقر الاق 
(؟) موجد سوى (م + ل). 


م 


أما المقدمة الأولى : وهي قرلنا : لو كان موجداً لأفعال نفسه ء لكان عائاً 
بتفاصيل تفسه [ وهو غير عالم بتفاصيل تفسه ء فوجب أن لا يكون موجدداً 
لأفعال نفسه(؟ ] فيدل عليه القزآن والبرهات . : 
أما القرآن : فهو قوله : ط ألا يعلم من خلق) » ؟ استكبر أن يكون 
الخالق للشيء » غير عالم به . ٠‏ 1 
وأما البرهان : فهو إِنَ العبد يمكنه أن يأ بالأزيد مما أى به » وبالًتقص 
عبا أق:به » وبفعل آخر مغاير لما أن به . فليا كان قادرأً على الكل » كان 
رجحان بعض هذه الممكنات على البعض » لا بد أن يكون لأجل أن القادر 
المختار : خصص ذلك النوع » وذلك المقدار بالوقوع . درث المغاير ودون 
الأزيد والأنقص . لكن القصد إلى إيقاع الشيء بقدر خاض » وكيفية خاص» 
مشروط بالعلم بذلك القدر . لأن القصذ إلى الشيء » بدون الشعور بماهيته : 
محال.. فثبث : أن خائق الشميء لا بد وأن يكون قاصداً إليه » وثبت : أن 
القاصد إل الشيء عالم بماهية ذلك الشيء ٠‏ الذي قصد إليه . وذتك يدل : 
على أن خالق الشيعء لا بد وأن يكون عالاً به . 
وأما القدمة الثائية : وهي قولنا : إن العبد غير عالم بتفاصيل أفعال 
نفسه . فيدل عليه وجوه : 
الأول: إن النائم والساهي قد يصدر عنيم كثير من الأفعال الاختيارية: 
مع أنه لا شعور لم بتفاصيل تلك الأفعال [ 2910 ] بكميتها ولا بكيفيتها . 
' الثاني : إن الإنسان ذا حرك بدنه وجثته » فلا شك أن0» بدنه مؤئف 





رثكي من رطع 

(1) سورة املك , آية :14 رفي مجمع البيان ني تفسير القرآن : ١‏ قيل في معناه وجوه : أحدها : ألا 
يعلم ما في الصدور : من خلق الصفور ؟ وثانيها : آلا يعلم سر العبد من خلقه؟ . أي من 
خلق العيد ‏ فعلى الوجهين يكون « من خان ء بمعنى الخائق . وثالئها : أن يكون د من خلق » 
بمعنى الخلوق . والمعنى : ألا يعلم الله تخلوقه ؟ » . 

رض من رطء ل) . 

(4) أنه مؤلف (ط) . 


هم 


من أجزاء كثيرة موجودة بالفعل . 1 
أما عند من يثبت الجوهر الفرذ : قلا شك فية . وأما عئذ منةينكره » فلا 
شك أنه معترف يآن مجموع البدن » مؤلف من الأعضاء البسيطة ‏ أعني العظام 
والغضاريف والأعضاب والعضلات والرباطاتء إلى [ غير" ] ذلك من 
الأعضاء البسيطة ‏ فإذا حرك الانسان بدنه . فلا معنى لمذا التحريك إلا أنه 
حرك مجموع تلك الأجزاء » لكنا نعلم بالضرورة [ أنه9» ] البتة غير عالم بأعداد 
تلك الأعضاء ٠‏ وأيضاً : فلا شك أنه لما حرك بدنه ؛ فقد نقل تلك الحئة من 
حيز إلى حيز » ومر يما بين الطرفين ١‏ مع أنه غير عالم بأعداد تلك الأحياز قلا ' 
يمكنه [ أن يعلم”؟ ] ما بين مبدأ تلك الحركة إلى منتهاها . وأيضاً : فلا شاك 
أن تلك الحركة وقعت في مقدار معين من الزمان » وذلك القدر المعين من 
الزمان » مركب من آنات متتالية متعاقبة . وفو البتة لا يعلم. مقدار الزمان ؛ ولا 
عدد الآناتٍ ء التي منها تركب [ ذلك9©؟ ] الزمان , فثبت بما ذكرنا.: أن من 
انتقل من مكان إلى مكان ء فهو لم [ يغلم”*؟] أن الأجزاء التي حركها . كم 
هي ؟ والأحياز التي متها تألقت تلك المسافة التي فيها وقعت الحركة , كم هي ؟ 
والآنات التي منها تألف الزمان » الذي هو طرف لتلك الحركة -كوهي؟ 
فثيت : أن العبد غير عال بتفاصيل أفعاله البتة . 


الشالث : إن الإنسان إذا تمرك . فلا شك أن حركته أبطأ من حركة 
ألفلك . وللناس في هذا البطء مذهبان : 


أحرهها مدهت المتكلمين : وهو أن الحركة. البطيكة [ نشأت9 ] عن 
كوته متحركاً في بعض الأحياز » وساكنا في بعضها » » فامتزجت تلك الحركات » 


(1) سقط زل) : 
رمن جطط ملت 
5) زيادة . . 
كفعرطءل)ع. 
(©)من زم 3 
(5) زيادة ‏ 


كم 


بتلك السكنات ؛ فشاهد تلك الحركات المخلوطة . بتلك السكنات : حركة 
بطيئة : إذا ثبت هذا » فتقول : إذا كانت هذه المركة قعللاً اختيارياً » وجب 
القطم بأن الإنسان باختياره يتحرك في بعض الأحياز » وباختياره يسكن في 
بعضها . لكن تخصيص بعض الأحياز بالحركة » والبعض بالسكون ٠‏ تخصيصا 
بالقصد ء لا يمكن إلا يعد الشعور والعلم . لكا تعلم بالضرورة : أن الإنسان 
إذا تحرك فإنه لم يخطر بباله أنه يتحرك في بعض الأحيازء ويسكن في يعضها . 
وكيف يقال : إنه باختياره فعل في بعض الأحياز حركة » وفي بعضها سكوناً ؟ . 

والماهب الثاني : مذهب القلاسفة : وهو أن الخركة اليطيئة : حركة من 
أول المسافة إلى آخرها ؛ ونم يختلط ببا شيء من السكونات . والبطء : كيفية 
قائمة بالحركة . ٍ 

وعلى [ هذا!'»] المذهب » فالإشكال لازم [ من29 ] وجه أخنر . وذلك 
أن مراتب البطء والسرعة في الحركات كثيرة متغاوتة .فإنه لا بطء » إلا ويوجد 
منا هو أبظا منه » أو ما نهو ]سرع منه . فوقوع هذه المرتبة المعيتة من البطغ 
والسرعة » دون سائر المراتب » لا بد وأن يكون بالقصد , لآن القصد إلى إيقاع 
هذه المرتبة دون سائر المرانب : مشروط بالعلم بامتياز”؟ هذه المرتبة عن سائر 
المرانب . ومعلوم : أن النملة إذا تحركت ٠‏ فإنه لم يخطر ببالها امتياز تلك المرتبة 
من السرعة والبطء » عن المرتبة التي تزداد عليها وتنتقص عتها » ققذر تلك 
المرتبة من السرعة والبطء ٠‏ عن الرئية التي تزداد عليها وتنتقص هنها قدر قليل لا 
بحس الإنسان به . فإن ألذي لا يقدر الإنسان على الإحساس به » كيف تقدر 
النملة وإلدودة على الإحساس به ؟ 

وأيضاً :“قل عا لهي لا يد وان يكن الله عرفا قانا بلك 
الحركة .. ففاعل تلك الحركة البطيئة فاعل لنوعين من الفعل . 


لمن رل) . 
() من رم 0). 
رم بالامتيازز م ) . 


الم 


أحدهما : أصل الحركة . والثاني : البطء الذي [ هونأ ] يوجده في تلك 
الحركة . ومعلوم : أن هذا للعنى لا يخطر بيال أكثر العلياء ؛ ققصلاً عن 
العوام 2 والصبيان ء والمجانين . فضلا عن البهائم واللشرات . 

الرابع : إن مذهب مشايخ المعتزلة : أن قدرة العبد لا يكون لما تأثير في 
وك :وال تاثرنا ن للتى اللي يتن عسرن قدي 

إذَا ثبت هذا فنقول : إن البهائم والنائمين والغافلين حين ما ا 
ويسكئون ء, لا يخطر يبالحم إلا نقس حصول الجسم في الحيز . فأما إثبات معنى 
يقتضي حصول الجسم" ني الحخيز . فذلك [ما9©] لا يخطر يبال افضل 
الفقهاء والتحاة + فضلا عن العوام 0 فضلاً عن الصبيان والمجانين ٠‏ نضلا عن 
البهائم والخشرات . وعلى هذا فتقول : الذي تصوره العقلاء وعرقوه وهو 
حصول الجسم في الحيز - قد أخرجوه عن كونه مقدوراً للعبذ . والذي جعلره 
مقدوراً للعبد » فهو شيء لا يتصوره أحد ء ولا يدركة البتة ٠لا‏ بالقليل ولا 
بالكثير . ومبى كان الأمر كذلك ؛ فكيف يعقل أن يقال 0 المختار 
أبداً » يقصد إيجاده وتكوينه . 

واعلم : أن هذا: الإلزام إنما يتوجه على المشايخ . أناعل ييه 
فلا . لأنه لا يثبت هذا المعنى , 

الخامس : إن الصبي عو لوح 1 ا ابلجروف 
المخصوصة . وذلك لآن الكلام عيارة عن الحروف المتوالية المتعاقبة . قلولم . 
يكن قادراً على الإتيان بالجروف لم يكن قادراً على الإتيان بالكلام . لكن 
الإتيان بكل واحد من هذه الحروف اللخصوصة ؛ إنما يكون بآلة خصوصة » 
على كيفية تخصوصة , ووضع ثلك الآلات على وجه مخصوص ء وهي : الحلق 
ْ زليسن رط ل 
5) معي رم ل). 
م من جم ل). 


ير 


واللسان والشفتان [ والأسنان9 ] وتركيب [ بعض” ] هذه الأعضاء مع 

. بعض . وجعل كل واحد منهما على شكل خاص » وهيئة خاصة ؛ حتى يقدر 
الإنسان بواسطتها على الإتيان يهذه الحروف المخصوصة . لكما نعلم أن جمهور 
الخلائق يتكلمون مبذه الحروف المخصوصة ٠‏ مع أنه لا يخطر ببالهم كيفية أحوال 
هذه الأعضاء » اللواتي هي الآلات في إيجاد الحروف المخصوصة ؛ ولا يخطر 
ببالهم كيفية تلك الأوضاع التي باعتيارها يتمكنون سٍِ التلفظ مبذه الخروف 
[ فثبت20 ] بمجموع ما تقدم : أن العبد تو كان موجداً لأفعال نفسه : لكان 
عالاً بتفاصيل تلك الأقعال » وثبت أنه . غير عام بتلك التفاصيل » فوجب أن لا 
يكون موجداً ها. 


وبالله التوفيق 


: البرهان الخامسس 

اعلم : أنا نبين أن العبد غافل عن أحوال قعل نفسة. وعن أحوال 
فاعليته لها» من وجوه كثيرة . ثم نبين : أنه متى كان الأمر كذلك » امتنم كونه 
موجداً لتلك الأفعال , وهذا البرهان [ هو عين9؟ ] ما تقدم . إلا أن الوجوه 
المذكورة*2 فهنا 03 مغايرة للوجنوه المذكورة في تقرير البرهان المتقدم 5 

فتقول : الذي يدل على كون العبد غافلاً عن أحوال فعله » وعن أحوال 
فاغليته » وجوه : 

الأول : إن الناس تميروا ني' أن القادر على الإجاد » أيقدر عليه حال 
وجود الأثرء» أو قبله ؟ فقال بعضهم : إنما يقدر عليه حال وجوده . لأنه قبل 


. من رل)‎ )١( 

(0) سقط ول),» 

من رط ل0), 
(4)من رط [0). 
(ه) الكثيرة (م ء ل) - 


44 


وجوده مستمر على عدمه الأصلي » فلم يكن لقدرتة فيه أثر » فيمتنع كونه قادرا 
عليه . لأنه لا كان في إحدى الحالتين قادراً عليه » وفي الخالة الثانية لا قدرة له 
عليه .: والتخيير بين الخال التي فيها يقدر على الفعل » وبين الحال التي لا يقدر 
فيها على الفعل » يجب أن يكون مدركاً . لأن التمبيز بين حال الاقتدار» وبين 
حال عدم الاقتذار:: تمييز معلوم بالضرورة . فكان يجب أن لا بحصل هذا 
الالتباس ‏ وحيث حصل : علمنا . أن العبد لا قدرة ل«على الايجاد . 


وثانيها : إن الناس تحيروا في أن من أوجد شيئاً فتاثير إيجاده . أيحصل 
في نقس الماهية » أو في الوجود . أو فيه ؟ وثو كان هذا الإيجاد واقعاً به » لعلم 
بالضرورة : أن الذي أوجده وأوقعه ماذا؟ . 


وثالثها : إن الناس تحيروا في أن المؤثرية . هل هي نفس الأثر ؟ منهم من 
قال : غيرها . لآن المؤثر موصوف بالمؤثرية » وغبر موصوف بالأئر . فأحدها 
مغاير للآخر . ومنهم من قال : بل الؤثرية نفس الآثر . إذا لو كان مغايراً له» 
لكان201 انتضاء ذات المؤثر لتلك 1 المؤثرية97) ] زائداً عليه: . ولزم التسلسل . 


ورابعها : إن الناس تحيروا في أن محل العلم . أهر القلب ء أو الدماغ : 
أو شيء آخر سواهمنا هو النقس الناظقة ؟ ‏ وبتقدير أن كون محل العلم هو 
القلب أو الدماغ . فهر جميع أجزائها » أو بعض أجزائها . ولو كان موجد العلم 
هو العبد » لوجب أن يعلم أنه في أي موضع أوجده ؟ وفي أي محل أحدثه ؟ ولو 
كان الأمر كذلك + ا بقى ذلك الاشتباه . وحيث بقى . علمئا : أن حصول 
هذه العلوم ليس بإيجاده . نظهر : أن إختلاف الناس في هذه المطالب ؛ يدل 
على أن عقول أكثر الخلق قاصرة عن حضور ماهية الإيجاد والتكوين . وإذا كان 
كذلك ء فكيف يدعى أن جميع الحيوانات . حتى البهائم والحشرات تقصد إلى 
الإيجاد والتكوين [ والإنشاء”) ] مع أن حقيقة الإيجاد والتكوين غير متصورة 
(1) لكان تلك اقتضاء (ل) , 


(5)من رط 3). 
95 رم 1 0), 


البتة عندهم » فإن من المعلوم بالضرورة : أن القصد إلى تحصيل الشيء ء لا 
يمكن إلا عند -جصول تصوره في الذهن . 

فإن قيل : لملا يجوز أن يقال : إن حقيقة الإيجاد والتكوين متصورة من 
بعض الوجوه : عند البهائم والحشرات . وإن كآن كمال تصور هذه اماهية غير 
قصد هذه الحيواتات ٠‏ إلى الإيجاد والتكوين ؟ . 

والجواب : إن ماهية الإجاد والتكوين غير:متصورة عند الأكثرين من 
البشر » والأكثرين من اليهائم والحشرات وإذآ كانت هذه الماهية غير متصورة 
عتدها » استحال متها أن تقصد إليها وإلى تحصيلها . لأن القصد إلى تحصيل 
الشيء مشروط بتصوره وحصول7) الشعور بماهيته . 

وبالله التوفييق 

أن نقول : العبد لوصح مته إيجاد بعض الممكنات » لصح منه إيجاد 

وبيان الملازمة من وجوه : 

الأول : إن العبد تو قدر على إيماد بعض ال ممكنات » لكان [ كون؟) ] 
ذلك البعض مقدوراً . إنما كان : لكونه نمكن الوجود . فإنا لو رفعنا الإمكان ٠‏ 
بقي إما الوجوب 5 وإها الامتناع 4 وهما يحيلان المقدورية . وها غيل المقدورية لم 
يفد صحة المقدورية . ولا ئبث أنه لا مدخل هما في هذا الباب ؛ لم يبق إلا 
الإمكان . والإمكان قضية مشتركة بين كل الممكنات » فلزم من هذا كون جمييع 
الممكئات مقدورة للعبد . 





(1) وعنك حصول (م ) . 
(5) من رط). 


او 


ألشاتي : إنه لو قدر العيد على إيجاد بعض الممكنات , لما كان لقدرثه 
تأثير » إلا في إعطاء الوجود . لآنا بينا في سائر كنبا بالدلائل الكثيرة: : أن وجود 
الممكنات زائد على ماهياتبها . ولا يمكن أن يكون تأثير القادر في تكرين 
لماهيات . فإن الشيء ما لم يكن ممكن الرجود » لم يتصور أن يكون للقادر فيه 
تأثير . فتأثير القادر فيه » مسبوق بكونه في نفسه ممكن الوجود » وكونه في نفسه 
ممكن الوجود(!) يقرر ماهيته المخصوصة . لأن إمكانه صفة له» وصفة الشيء 
متآخرة بالرقبة عن الموصوف . فليت : أن تأثير القادر فيه : متأخر عن تقرر 
ماهيته بمرتبتين . ولو كان تأثير القادر في ماهيته » لكان تقرر ماهيته متأخراً عن 
تأثير القادر فيه » وحينكذ يلزم أن يكون المتقدم على الشيء بمرتيتين » متأخراً 
عنه . وذلك محال . قثيت بهذا الوجه : أن تأثير القادرء تبين في جعل الماهية 
ماهية » بل ذلك التأثير في جعلها موجودة . فثبت : أن العبد لو كان ققادراً عل 
الإيجاد , لما كان لقدرته تأثير إلا في إعطاء الرجود . 


واعلم : إن هذا كلام حسن قري . إلا أنه يشم منه رائحة : أن المعدوم 
شيء . فثبت فثبت : أن العبد لو كان قادراً عل إيجاد بعض الممكنات ء لما كان 
لقدرته تأثير إلا في إعطاء الوجود : فنقول ا : لو كان الأمير كذلئك ٠‏ لوجب أن 
يقدر على كل الممكنات , وذلك لأنه ( لما29 ] كان لا تأثير للموجد » إلاني 
إعطاء الوجود » وثبت : أن الوجود قضية واحدة في جميع الممكنات : ولا تفاوت ' 
بينم| البئة في هذا المفهوم : نزم أن يكون القادر على إيجاد0؟ يعض المكنات » 
قادر على إيجاذ كلها . ضرورة أن القادر على الشيء قادر على مثله . 

الوجه الثالث في بيان أن العيد لو قدر على إنجاد بعض الممكئات » لقدر 
على إيجاد كلها : أن نقول : مذهب مشايخ المعتزلة : أن المعدوم شيء » وأن 
القادر لا تآثير له إلا في إعنطاء الوجود . وثبت :أن الوجود مفهوم داخل في 
الكل ٠‏ وثبت : أن القادر على الشيء قادر على مثله : لزم أن يكون القادر على 
(5) لا يجود رطع . 
(0) من رط ل 
(© الإيجاد رط) . 
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إيجاد بعض الممكنات [ قادرة0؟) ] عل إيياد كلها . 


وأما بيان أنه يمتنع كون العبد قادرأً على إيجاد كل الممكنات . فمن 
وجوة : . 
الأول : إن الخصم مساعد عليه . 


والثنأني : وهوإنا نعلم بالفبرورة : أنا الآن ماجزون عفن خلق 
الأجسام ‏ فلو قدرتا على إيجاد يعض المكنات لوجب أن ثقدر على إيجاد 
الأجسام . لأن القدرة على الشيء ؛ مع العجز عن إيجاد مثله يد 


والثالث : وهو أنه يلزم أن ثقدر على علق القدرة والحياة. لأنفسنا وذلك 
مال . لان الخلق لا بصدر إلا عن الحي القنادر . ولا كان حياً ؛ كان قامراً » ٠‏ 
فامتنع نلق الحياة والقدرة فيه مرة.أخرى » لامتناع اجتماع الثلين قثبت بما 
ذكرنا : آن العبد لو قدر على إيجاد يعض الممكنات ء لقدر على إيجاد كلها » 
وثبت : أنه لا يقدر على إيجاد كلها . فثبت : أنه لا يقدر على إيجاد شيء منها . 
وهوالمطلوب 


البرهان السابع 


الخصوم وانقونا على أن العبد لا يقدر على إيجاد أثعاله بعد عدمها . 
فتقول : لوكان قادراً على الإيجاد لكان قامراً عل الإعادة . لأن اللياصل عند 
الإعادة : عين ما كان حاص عند الابتذاء . وماهية الشيء لا تختلف باختلاف 
الأوقات . فلو كانت قدرة العبد صالحة لتكوين ذلك الشيء وقت الابتداء » 
لكانت صالحة لتكوينه في وقت الإعادة . لكنا توافقنا على أن قندرة العبد غير 
صالحة للإعادة » فوجب أن لا تكون صالحة للابتداء . 

فإن قيل : لا نسلم أن إعادة المعدوم جائزة في الجملة . سرواء كان ذلك 


زل)من رطءل). 


ف 


في حق الله تعالى » أو في حق الغبد . وبياته : أن ابذي عدم فقد في ولم يبق 
منه لا ذائه ولا حكم من أحكامه . فإذا حصل بعد ذلك شيء آخرء فهر مغاير 
للأول ؛ وامتنع أن يكون عين ذلك الذي عدم , سلمنا : أن الإعادة.ف الجملة 
جائزة ٠‏ لكن / قلئم : إن القادر على الابتداء » يجب أن يكون قادراً عل 
الإعادة ؟ ؟ وتقريره : إن الابتداء يمتاز عن الإعادة بأمر من الأنور . فلم لا يجوز 
أن يقال : إن ما يه حصل الامتياز يكون شرطأ في أحد الطرفين أو مانعا في 
الطرف الآخر ؟ ؟ نم نقول : الفرق بين الإعادة وبين الابتداء . هو أنه لو صحت 
الإعادة من العبد ء لكان إما أن يقدر عل إعادته يتلك القدرة ؛ التي بها أوجد 
ذلك الفعل ل الابتداء 0 أو بغير تلك القدرة . والقسمان باطلان . أما أنه يمتنع 
[ إعاد ك] ذلك الفعل بعينٍ القدرة التي 5 أوجده قٍ الابتداء . فذلك لأن 
القدرة لا بد وأن تعلق في كل وقت بإيجاد فرد من أفراد ذلك النوع . نلو 
تعلقت أيضا في وقث من الأوقات بإعادة ما عدم » لكان قد تعلقت في الوقت 
الواحد , في المحل الواحد [ من الجتس الواحد2'؟ ] بأكثر من مقدور واحد . 
ولو جاز [ ذلك”22 ع لما كان عدد أولى من عدد ‏ فيلزم جواز(؟» تعلقها بما لا 
نهاية له ..وذلك محال . لأنه يلزم أن لا يبغى التفاوت بين القادر وبين الأقدر , 
فثبت : أن إعادة الفعل بعين القدرة التي حصل با الإيجاد في الابتداء : محال . 
وأما أنه لا يمكن إعادته بقدرة أخرى ..لأنه لو جاز أن تتعلق قدرتان بإيجاد 
مقدور واحد , لجاز قيام كل واحد منبما بقادر آخر . وذلك يفضي إلى حصول 
مقدور ؛ بين قادرين . وهو محال . فثبت : أن العبد لو قدر على إعادة فعل 
نفسه ؛ لقدر عليه . إما بعين تلك القدرة وإما بقدرة أخرى وثبت أن: كل وأحد 
منبيا محال فلزم القول : بأن العبد لا يقدر على الاعادة . وهذا العذر غير موجود 
في القدرة على إيهاد الفعل ايتداء . قثبت : أنه لا يازم من قدرة العبتد عل , 
الإيجاد ابتداء » قدرته على إعادة ذلك الفعل افيه تقرير هذ! ارق 3 
(1) سقط رمع , 

رك)يمن رطك ل), 


(*) من رطا لع . 
(؟) رجوازء رس ع . 
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ثم نقول : هذا الذي ذكرتج: قياس فاسد . لأآن الفرق الذي ذكرناه . 
إن صح ؛ فقد بطل الجمع . وإن فسد ء متعنا الحكم في الأصل.» وقلنا : 
العيد يقدر على الإعادة . فهذا القياس داثر بين ظهور القبارق يين الأصل 
والفبرع . وبين مدع الحكم في الأصل(© ] ثم نقول : إنكم ينيقم هذه الححجة 
على أنا سلمنا أن العبد لا يقدر على إعادة قعل نفسه . ولو منعنا ذلك ء وحكمنا 
بأنه يجوز منه إعادة فعله ٠‏ فحيتئة لا يبقى دليلكم البثة . 9 

والجواب : أما بيأن أن الإعادة جائزة فهو أن جواز الوجود من لوازم 
الماهية » فلا ثبت جواز إيهاده في بعض الأحوال » وجب أن يدوم ذلك 
[ في 17 ] كل الأحوال . قوله : د إنه نفي حض » فكيف يمكن الحكم عليه هذا 
الحكم المخصوص »؟ قلنا : قولكم : بآنبه لا يصح الحكم عليه : حكم عايه 
بامتناع الحكم عليه . ولا كان عدمه غير مانع من هذا الحكم ‏ فلم لا يجوز أن 
لا يمنع أيضا من الحكم الذي ذكرناه ؟ قوله : و الإعادة ممتازة عن الابتداء» 
بأمرنا فلم لا يجوز أن يكون ما به الامتيازء شرطا في أحد الطرفين » وإلا 
لكان ذلك الوصف أيضاً مبتدءاً » ويلزم التساسل . وإذا كان ذلك الوصف 
عدم محضا . امتنع دتموله في المقتضى . 

وأما الفرق الذي ذكروه فهو يناء على أصوهم الفاسدة في أنه يمتنم حصول 
مقدور واحد » بين قادرين . وني أن القدرة الواحدة في الوقت الواحد » ف 
امحل الواحد ‏ من الجنس الواحد ؛ لا:تتعلق إلا بمقدور واحد . وكل هده 
الأصول عندتا فاسدة . قوله : لوئبت فساد هذا الفرق , منعنا الحكم ؛ 
وقلنا : العبد يقدر على الإعادة » قلنا : هذا لا سبيل إليه لأن الآأمة جمعة على 
أن العبد لا يقدر على إعادة قعل نفسه » فالقول بأنه يقدر على هذه الإعادة 


يكون خرقاً للإجماع . 

وبالله التوفيق 
(1) سقطار(س). 
5) سقط رم) . 
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البرهان الشنامن 

لو كان العبد موجداً لفعله . لكان إما أن يقصد إيجاده فقط , أو يقصد 
إيجاده في الوقت المعين . والأول باطل . لأنه لو قصد سطلق الإيجاد من غير أن 
يقيد ذلك الإيجاد بوقت معسين » نم يكن وقوع ذلك الفعل في بعض الأوقات » 
أولي من وقومه في الوقت الآخر . فيفضي إلى أن يحصل حدوئه في كل 
الأوقات ؛ أو إلى أن لا يقع حدوثه في شيء من الأوقات . والكل عمال , 

وأما الثاني : وهو أن يقال : إنه قصد [ إلى9 ] إيقاع الفعل في الوقت 
المعين . فهذ! أيضاً باطل . لأن الحركة من أول المسافة إلى آخرهاء عبارة عن 
حصولات متوالية في أحياز متعاقبة . وكل واحد من تلك الحصولات غير 
منقسم . فإذا كان لا ماهية للحركة إلا حصولات غير منقسمة » متوالية في 
أحياز متلاصفة » غير منقسمة ء كان القصد إلى إيجاد تلك الحركة : قصداً إلى 
إيجاد تلك الحصولات الغير منقسمة في تلك الأحياز الغير منقسمة . والقصد إلى 
الشيء بدون العلم بماهية [ الفصرد" ] إليه : محال . قوجب أن يكرن 
القاصد(" إلى نكوين الخركة عالما بالضرورة بأنه يحدث ويدخل في السوجود 
حصولات متعاقبة غير منقسمة [ في أحياز مثلاصقة غير منقسمة9» ] ومعلوم أن 
.هذا العلم : مقصود في حق الأكثرين . 

فثبت : أن موجد الحركة ومكوتها » ئيس هو العبد . 

ش وذلك هو المطلوب 

البرهان التاسع 

لو أثرت قذرة العبد في حدوث الفعل . لكان أثرها في حدوث ذلك 
الفعل » إما أن يكون يتركه من محل تلك القدرة ء» أو لا بتركه من محلها . 
(عزلم). ‏ 
(3) من 2ط ء ل) . 


(*) الفاصل ( ط ) . 
(4) من روطع . 


1 


والقسمان باطلان , فالقول بأن قدرة العبد مؤثرة في حدوث الفعل : محال . إثما 
وي امع لف لا و بال ا 
المحل 17 ] ليس له إلا كونه فايلا للصفات . 
أعني : أنه لا يمتنع حصول هذه الصفات فيه » ولا ممنتع لا حصوها أيضاً 
فيه . فلو جعلنا المحل جزءاً من الؤثر» لكنا قد جعلنا القايل جزءاً من 
الموجد . وذلك محال . لأن هذه القابلية طبيعتها طبيعة الإمكان الخاص . 
والموجدية طبيعتها طبيعة الوجوب . والإمكان الخاص يثاني الوجوب . وكسرن 
المنائفي جزء من المنافي الآخبر محال في العقول . وإتما قلنا : إنه يمتنع أن يكون تأثير 
القدرة في حدوث ذلك الفعل » لا شركة من ذلك المحل . وذلك لأن وجود 
الشيء جزء من كونه موجداً لغيره فلو كانت هذه القدرة غلية في مؤثريتها عن 
ذلك المحل . ٠»‏ لكانث غنية أيضاً في وجودها عن ذلك المحل. لأنه متى كان 
المركب غنياً عن شيء » كان كل واحد من بسيطته [ أيفماً") ] غنياً عنه . 
فثبت : أن هذه القدرة لو كانت في مؤثريتها في الفعل غنية عن ذلك المحل ع 
لكانت في وجودها أيضاً غنية عن ذلك المحل . وذلك محال . فثبث بما ذكرنا : 
أن القدرة لو كانت مؤثرة في وجود الفعل ٠‏ . لكان ذنك التأثير إما أن يكون 
بشركة من ذلك المحل » أولا بشركة من ذلك المحل » وثبت كون كل واحد 
من هذين القسمين باطل . ثبت : أن القدرة غير مؤثرة في حدوث الفعل . 
وهذا هو ذليل الحكياء على أن القوى الجسمائية غير مؤثرة في السوجود 
أصلا . 
وبالله التوفين 


| البنرهان العاشر 
لو كان قعل العبدٍ يحدث بإيجاد العيد » لوجب أن لا يجد إلا ما أراده 
العبد . واللازم باطل 3 فالملزوم مثله . 


(1)من رم ءل)) 
(؟)منرط). 





يذ 


بيان الشرطية : أن العبد لما كان قبادراً على الأفعال المختلفة » كان 
رجحان البعض على الباقي لا يكون إلا يقصنذه , فوجب أن لا يقع , وان لا 
يحدث إلا ما قصده وأراده . وبيان أنه ليس كذنك : أن العبد يقتصد تحصيل 
العلم الحق » والاعتقاد الصواب , فلا يحصل له ذلك , بل يحصل له الجهل 
والباطل . ويقصد الإيمان » فيحصل له الكفر . بل تقول : الإنسان إِذَا كتب 
سطراً ٠‏ فلو أق بجميع حيل الانيا » جتى يكتب سطرا آخر» يشابه الأول ؛ في 
جميع الكيفيات المحسوضة . لعجز عن ذلك . قثبت با ذكرنا : أنه لو كان فعله 
بإيجاده » لما وقع إلا ما قصد إيقاعه . وثبت : أنه ليس كذلك » فوجب أن لا 
يكون نعله بإيجاده . وهذه الدلالة أخمذتها من قول أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : وعرفت رب بنقص العزائم » وفسخ الهمم » . 

:'فإن قيل ؛ إنه إتما حصل له هذا الاعتقاد المخصوص » لأنه ظن أن هذا 
الاعتقاد علم وحق وصواب . فلهذا السيب إختاره وخصل ورضي به ا. 

فالحاصل : أنه إن علم كونه جهلا » لا رضي به » ولكنه لمأ اعتقد فيه 
أنه هو العلم . لاجرم رضي به واختاره . . 

والجواب : إن هذا باطل من وجهين : . 

الأول : إنه إفا قصد تحصيل هذا الاعتقاد . لآنه كان قد اعنقد أن هذا 
الاعتقاد : علم . فلولا تقدم ذلك الجهل » وإلا لما رضي بهذا الجهل الثاني . 
فنقول : ذلك الجهل الأول ؛ كيف حصل ؟ فإن كان [ ذلك27 ع لتقدم جهل 
آخرء لزم التسلسل . وإن [ كان7©] ذلك لأنه اعثار الخهل وارتضاه لنفسه 
أبتداء . فهذا محال . فلم يبق إلا أن يقال.: الجهالات تترقى إلى جهل أول » 
خلقه الله تعالى في العبد ابتداء , وذلك هو المطلوب . 

الوجه الثاني : أن من أنصف : علم أنه لا اختيار للعبد البتة في حصول 
(1) من وطولع) 
)من رل). 


318 


الجهل [ له(') ع وذلك لأنه ما لم يترئب في ذهنه مقدمات موجبة لهذا الجهل ١‏ م 
يحصل في قابه هذا الجهل . ثم الكلام في تلك المقدمات كا في هذه النتيجة . 
ذتلك المهالات لا يد أن تترقى إلى جهل أول وقع في قلبه . لا بسعي منهء ولا 
يطلب لحصول ذلك الجهل الأول في قلبهء وتأدى ذلك الجهل إلى سائر 
الجهالات اللازمة منه : ليس أيضاً بسعيه ولا باخثياره لقنت أن جيع 
الجهالات إنما تحصل في العيد على سبيل الاضطرار » ولا على سبيل الاختيار , 
وبالله التوفيسق 


ا 10 >كت غك 


زلم)من رط ل). 


54 


الفصل الثااث 
في 
الحلائل الدالة 
على أن حصهل اليمان والكفر في قلهب 
العباد [|إيمكن أن يكون إل بتذايق الله تعاس 


البرهان الأول 
إنهلا يمكن أن يكون كل علم مكتسباً من علم آخر قبله وإلا نزم 
[م2] التسلسل ٠‏ وإما الدور . بل لا يد وأن تنتهي هذه المكتسيات إلى 
علوم حاصلة في العقل , لا على سبيل الاكتساب ؛ وهي البديهيات . 


إذا عرفت هذا فنقول : كل ما لا يد منه في كون تلك اليديبيات مستلزمة 
لهذه الكسبيات . إما أن يكون حاصلا » وإما أن لا يكون . فإن كان الأول 
وجب كون هذه المكتسبات حاصلة عند حصول تلك البديبيات . لأن المؤثر ؛ 
إذا كان مستجمعاً لجميع الجهات المعتبرة في الؤثرية » فإنه يمتنم تخلف الأثر 
(عنه””©) فإذا كانت تلك البديبيات غير مقدورة البتة » وكان: استلزامها لهذه 
النظريات استلزاماً ضرورياً » غير داخل تحت الاختيار . وجب القطع بأن هذه 
النتائج غير داخلة تحت القدرة والاختيار . وأما إن قلنا : إن تلك البديبيات غير 
سح تب ليزت امير ل ار 0 النظريات , فحيئثذ لا بد من 

ضم أمور أخرى إليها . وتلك الأمور .. إما أن تكون من العلوم اليديهية » أى 


(1)من رط دل). 
)من رطءل). 


من العلوم الكسبية . والأول باطل لأنا قرضنا حصول جميع العلوم البديهية ‏ 
والثاني أيضاً باطل . لأن كلامنا في كفية استلزام البديبيات لأول المكتسبات . 
وعلى هذ! التقدير » يلزم أن يحصل قبل أول المكتسبات : مكتسب آخر . وذلك 
مال . لآن الذي يكون موصوفاً بأنه أزل المكتسبات ٠‏ متنع أن يحصل قبله 
مكتسب أخمر . فثبت بما ذكرنا : أن اليدهيات غير داخخلة نحت() القدرة . 
وثبت : أن استلزامها للمكتسب الأول غير دلعل تحت الوسع . واستازام 
المكتسب الأول للمكتسب الثاني 4 غير داخل أيضاً تحت القدرة . وهلم جرا . 
في جميع المراتب . بالغة ما بلقت . فثبت : أن شيئاً من العلوم والمعارف غير 
واقع بقدرة [ العبد(0) ] واختياره 5 


وهو الطلسوب 
النرهياة الثاني على هذا اتيرب 


إن العلم إما تصور » وإما تصديق . 

وذلك لآنا إذا أدركنا أمراً من الأمورء فإما ات كد يحكم [ وإما 
الا تسكع طليه يسكم 0 ] خإن ل تلكم عليه يبحكم ع للك هو الطرو: 
وإن حكمنا عليه بحكم ٠‏ فذّاك هو التصدين . إذا عرفت هذا الحصر. 
فنقول : نه لا يمكن اكتساب شيء من التصورات . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنا إذا حاولنا اكتساب شيء [ آخر) ] من. التصورات قحال ما 
نحارل ذلك الاكتساب . إما أن يكون لنا شعور بماهية ذلك المطلوب , أو لا 
يكون لنا ٠‏ به شعور [ فإن كان لنا به شعورا» ] فحرئذ يكون تصوره حاضراً 


()فينم). 
(9) زياد , 
)عن رم ١‏ ل). 
(©) من (ل). 


عنددنا . والمباصل لا يمكن تحصيله دناه إيكن نايك سيرب 05 القن 
غافلا عنه . والغافل عن الشيءءمتنع [ أن يكون270] طالباً له . 


فإن قالوا : :ىلا يجوز أن يكون ذلك الأمر» مشعوراً به من وجه دون 
وجه » فلأجل أنه مشعور به من + بعض الوجوه + يمكن طليه . ومن حيث إنه 
غير مشعور به من سائر الوجهه . فإن العقل من الشعور 
وإعامه » قلا جرم صح طلبه ؟ . 


والجواب : إن أحد الوجهين لما كان حكوماً عليه بأنه مشعور به » والوجه 
الثاني حكوم عليه بأنه غين مشعور به . كان أحد الوجهين مغايراً للآخر» وإلا 
يصدق على الشيء الواحد : أنه مشعور بُه» غير مشعور به . وذلك محال . 
وإذا ثبت هذ! فتقول : الوجه الذي هو مشعور به يمتنع [ كونه(2© ] مطلوياً . 
لأنه يقتضي تحصيل الحاصل . والوجه الذي هو غير مشعور به ١‏ يمتنع طلبه . 
لآن ما كان الذهن غافلا [ عته9 ] كتنع طلبه . والتاصل : أن التقسيم الذي 
ذكرناه أولاً » يقيد في هذين الوجهين . 


الثاني : إنا إدَا حاولنا تعرف ماهيته . فإما أن نتعرفها من نفسهاء أو من 
الأمور الخارجة عنها » أو ما يتركب من هذه الأقسام . والكل باظل ٠‏ قبطل 
القول بإمكات تعرف شيء من الماهيات . إنماقلنا : إنه لا يمكن تعرفها من 
نفسها » لآن الوسيلة معلومة قيل المتوسل إليه . فلو كانت الوسيلة والمتوسل إليه 
واحداً » لكان الشىء الواحد معلوماً قبل كوته معلوماً . وهو تحال . وإئما قلنا : 
إنه لا يمكن تعرفها من الأمور الداخلة [ فيها9»] لأنا إما أن نتعرفها من بعضر 
أجزائها , أومن مجموع أجزائها . والأول ياطل . لأن العلم ببعض أجزاء 
الشيء ؛ لا يكون علا بتمام ذلك الشيء . إلا إذا قبل : إن العلم بهذا الجرء 


(1)من زم ل). 
(كامن دم ل). 
ضعمن رط ءل). 
(؟)من زط 0 . 


[ سوج( : يوجب العلم بالجزء الثاني : ثم العلم بمجموع الأجزاء . يفيد 
العلم بتمام: تلك الماهية . إلا أن هذا محال من وجهين : 

الأول :<5) إن على هذا التقدير » يكون العلم بأحد الجزعين » مسوجياً 
للعلم بالجزء الثاني . وهذا إنما يتم إذا كان العلم بالشيء يستفاد من المعلوم 
بالآمر الخارج عنه . وهذا هو القسم الثالث . فيكون الدليل الدال على إبطال 
هذا القسم ‏ يوجب فساد هذ! الاحتمال . 

والثاني : إن هذا الكلام إنما يتم إذا قلنا : إن العلم يمجموع الأجزاءء 
يوجب العلم يتمام الماعية . إلا أن الدليل [ الدال9" ع علىٍ فساد هذا القسم . 
يوجب: فساد هذا الاحتمال . وأما إذا قلنا : إنا نتعرف العلم بتك الماهية من 
العلم يمجموع إجزائها . فهذا أيضاً : محال . لآن مجموع إجزائها.ء هوتمام 
ماهية تلك الماهية . فالقول بأنا نتعرفة ؛ مجموع تلك الماهية » من معرقة مجموع 
أجزائها : يعود إلى القسم الأول . وهو تعريف الشيء [ بنفسه(* ] وهو غال .. 

وأما القسم الثالث : وهو أنا نتعرف تصور تلك الماهية من أمور خارجة 
عنها . ننقول : إن صريح العقل لا يستبعد حصول ذلك الوصف في غير تلك 
الماهية ‏ لا ثبت : أن الماهيات المختلفة يجوز اشتراكها ني لازم واحد . فعلى هذا 
التقبدير ما ل يعرف أن ذلك الوصف مختص بتلك الماهية » وغير حاصل في 
غيرها » فإنه لا يمكننا أن تتوسل بمعرفة ذلك الوصف إلى معرفة تلك الماهية 
[ لكن ] علمنا بأن ذلك الوصفٍ مختص بتلك الماهية » مسبوق بتصور تلك 
الماهية . لأن العلم بالنسبة ء مسبوق بالعلم بكل الماهية الفلانية هي آلتي يلزمها 
اللازم القلاني , . فهذا لا يفيد العلم بخصوصية تلك الماهية . فإن ببذا القدر لا 
تعرف أن تلك الماهية أمراً ما » مجهول الحقيقة .. إلا أنه عرف منبا » أنه يلزمها 


(أ)عنرم). 

(0) منرطءلع. 
9) من رط لع 
)عن رط ل). 
(2) من رط ل0). 


لو دلوا 


اللازم الفلاني . ومن راجع نقسه » علم أن الأمر كبا ذكزناء . 

وأما القسم الرابع : وهو أنا نتعرف الماهية لمجموع هذه الأقسام . فهذا 
أيضماً باطل . لأنا لما بينا أنه يمتنم أن يكون الواحد من هذه الأقسام داخل في 
التأثير » امتنع أن يكون المجموع المركب منبا في. هذا الباب . فهذان البرهائان 
قاطعان في أنه لا يمكن اكتساب شيء من التصورات » بل إن حصل شيء منها 
في الذهن » ققد حصل »ء وإلا فلا سييل إلى اكتسابه . 

إلوجه الثالث في بيان أن الأمر كبا ذكرتاه : هو أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا ء 
علمنا أنه لا يمكتنا أن نتصور أمرأ من الأمور » إلا التصورات ٠‏ التي أدركناها 
بأحد الحواس الخمس ٠‏ أو التصورات التي وجدناها من أنفسنا . كعلمنا بالألم 
واللذة » والفرح والغم » وأشباهها . أو ما يركبه العقل أو الخيال من أحد هذه 
الأمور .. فآما أن نتصور أمراً وراء هذه الأقسام . فلا سيل لنا البتة إليه . وهذا 
المغنى معلوم بالبديبة عند اعتبار أحوال النفس . 

ذنبت ببذه الوجره الثلاثة : أن شيئاً من التصورات غير مكتسب . 

وأما أن شيئاً من التصديقات غير مكتسب ٠.‏ فيدل عليه أيضاً وجوه . 

الأول : إن كل تصديق » فلا بل فيه من تصورين . 
2 أحدهما: تصور الموضوع . والآخر : تصور المحمول . إذا عرفت هذا 

قنقول : إما أن يكون مجرد حضور هذين التصورين في الذهن , مستقلا بإيجاب 

أن يحكم الذهن يذلك التصديق » أو لا يكون . والأول : هو البديهيات . 
والثاني : هو النظريات . مثال الأول : إنا إذا [ تصورتا('» ] أن الواحد ما هو؟ 
وتصورنا أن نصف الاثنين ما هو؟ فمنجرد حضور هذين التصورين في الذهن ‏ 
يوجب جزم الذهن بأن الواحد نصف الاثنين , فهذا هو البديبي . ومثال 
[ الثاني" ] إنا إذا تصورتا : أن العالم ما هو ؟ وأن الحادث ما هى؟ لم يكن تجرد 


 )لو نظرنا‎ )١( 
من رط).‎ )5( 


حضور هذين التصورين » .موجباً جزم الذهن بأن العالم حادث . أوليس 
بحادث , 

إذا عرفت هذا فتقول : أما التصديقات البديبية » فشيء متها غير 
مكتيب . لأن ذينك التصورين . إن حضرا ء كانا موجبين لذلك التصديق ‏ 
والإنسان لا قدرة له في تحصيل9» ذينك التصورين - وعند حضورهما فلا قدرة له 
في استلزامهم|”؟» لذلك التصديق . بل إن حضرا لكبان عند [ حضور ] ذلك 
التصديق واجباً ٠‏ وإن لم يحضر©» إلا واحداً منهها ؛ كان حضور ذلك التصديق 
محتنعاً . ثبت : أن الإنسان لا قدرة له البتة على التصديقات البديبية . وأما 
التصديقات النظرية ٠.‏ فلا قدرة له أيغياً على شيء منها . لأن تلك البديهيات , 
إن كانت .مستجمعة للأمور المعتبرة ة في استلزام تلك النظريات ‏ كان حصول 
تلك النظريات عقيب تلك البديهيات واجباً . فلم يكن للإنسان قدرة عليها .. 
وإن لم تكن مستجمعة للأمور المحتبرة ان عباصا 
لتلك النظريات . والممتنع لا قدرة عليه 

رقم عرز ملا اكه جر هيج ب ‏ اانة الأول إلا أن 
هذا الوجه في الحقيقة غير مختص بالتصديقات النظرية » بل هوغام في كيفية 
امكسبات . علم من علم يتقدمه , سواء كان ذلك العلم + علما تصورياً [ أو 
تصديقيا" ع , 

والوجه الشاني في بيان أن شيئاً من التصديقات غير مكتسب ؛ هو أن 
نقول : لا شك أن تلك التصديقات الكسبية » ؛ لا يمكن إيقاعها إلا في تصورات 
حاضرة في الذهن ٠.‏ فتقول : عند بحضور تلك التصورات ٠‏ إما أن يكون ذلك 
التصديق ضرورياً » أو لازماً ؛ أولا يكون كذلك . فإن كان حصول ذلك 





(0) تيل رم) . 1 

زف استلزامها لذاتيك التصديقين [ الأصل ] . 
)عن رطا لع 

(؟) ل يحضر بواحد متها [ الأصل ) . 

(8) من رط ءل). 


النصديق عند حضور تلك التصورات لازماً أو ضرورباً . لم يكن للعبد قدرة 
عليه » ولا اختيار له فيه . لأن تلك التصورات لا قدرة للعبد عليها البئة , 
وعند حضورها تكون مستلزمة لذلك التصدين استلزاماً لا قدرة للعبد عليه . 
فعلى هذا التقديرء امتنع أن يكون ذلك التصديق واقعاً بكسب العبد 
وباختياره . وأما إن كان حصول التصديق عند حصول22 تلك التصووات غير 
ضروري ولا لازم » فحينئذ لم يكن ذلك التصديق علا ولا يقيناً » بل هو اعتقاد 
تقليدي » أقى به الإنسان من غير موجب . وهو أيضاً محال . ومتى حاول 
الإنسان تشكيك نفسه فيه » أمكن ذلك وقبل هذا لا يكرن علياً ولا يقيناً . 
فثبت بما ذكرنا : أن العلوم إما تصورات وإما تصديقات . وثبت : أن كل واحد 
منيا خارج عن قدرة العبد وعن وسعه . ثثبت : أن المعارف والعلوم خمارجة 
عن قدرة البشر » وأن حصوفا ليس إلا بخلق الله سبحانه . 


البرهان الثالث 


على أن العبد لا يقدر على خلسق العلوم 

هو : أن العبد إذا حاول إحداث العلم » إما ايتداء وإما بواسطة شيء 
آخر . فإما أن يحاول إحداث مطلق الغلم » وإما أن يحاول إحداث العلم بكذا 
على التعيين . فإن حاول إحداث مطلق العلم , لم يكن بآن يحصل هذا العلم» 
أولى بأن يحصل ذلك العلم . لأن ماهبة العلم جنس تمته أنواع كثيرة . وهي 
العلم بهذا المعلوم . والعلم بهذا المعلوم الآخمر . والطبيعة الجنسية بالئسية إلى 
جميع الأنواع على السوية . فلم تكن الطبيعة الجنسية [ ناقصة7) ] باقتضاء 
بعض الأنواع ؛ أولى من اقتضاء النوع الآخر . فلو كان القصد إلى جنس 
حصول التوع . كان ذلك رجحانا للممكن من غير مرجح 5 وهو محال ٠.‏ 

وأما القسم الثاني وهو أن يقال : إنه يحاول إحداث العلم بكذا على 


. حضورر ط)‎ )١( 
رى من رط).‎ 


التعيين : فذنقول : هذا أيضاً محال . وذلك لأن اعتقاد أن الشيء كنذا » قد 
يكون علياً إذا كان مطابقاً لذلك المعتقد - وقد يكون جهلاٌ » وهو إذا كان غير 
مطابق . فالعلم إنا يتميز عن الجهل ». إذا عرف كونه مطايقاً لذلك المعتقد 
[ وقد يكون جهل » وهو إذا كأن غير مطابق7©] فعلى:هذا لا يمكن أن يقصد 
إلى العلم دون الجهل ٠»‏ إلا إذا ميز بين العلم وبين الجهل » ولا يمكنه أن يعرف 
هذا الامتياز إلا إذا عرف أن هذ! الاعتقاد مطابق للمعتقد , ولا يمكنه أن يعرف 
هذه المطابقة » إلا إذا عرف أو لا حال ذلك امعتقد في نفسه . فثبت : أنه لا 
بمكن أن يجعل نفسه عائاً بذلك الشيء » إلا إذا كان قد عرف أولاً حال ذلك 
الشي»: . وذلك يقتضي كون الشيء مشروطاً بنفسه . وهو ممال:. فتبت : أن 
إقدار الانسآن على جعل نفسه . عالاً يشيء : أمر حال . ويبذا البرمان يظهر 
أيضاً : أن الإنسان لا يمكنه أن يجعل نفسه جاهلاً يشيء . لأن الجهل إنا يتميز 
عن العلم . بكونه غير مطابق للمعتقد . ولا يمكنه أن يعرف كونه غير مطابق 

للمعتقد ‏ إلا إذا عرف قيل ذلك ء» حال ذلك المعتقد في نفسه . قثبت : أنه لا 
يمكنه تحصيل الجهل لنفسه , إلا إذا كان عالاً يذلك الشنيء . وهذا يقتضي كون 
أحد الضدين مشروطاً بالآخر ؛ وإنه مال 


فثبت بهذه البراهين القاطعة :. أن كل ما حصل في قلوب الخلق وعقوهم 
من العلوم والجهلات . فالكل من الله [ وبإياد الله29 ] , 

فإن قالو؟ : لم لا يجوز أن يقال : إنه وإن كان لا يمكنه إحداث العلوم 
والجهالات في نفسه ابتداء.» إلا أنه يمكنه إحداثها بواسطة علوم متقدمة عليها » 
ا 

: الجواب من وجهين : 

الأول : إن تلك الجهالاث لا تتسلسل 2050 

فيكون خالقه هر الله مبحانه . 


)من روطع. 
(؟)من (ط ل).. 


والثاني : إن استلزام تلك العلوم المتقدمة تلك العلوم التي هي النتائج ‏ 

يجب أن تكون ضرورية . وكذلك استلزام تلك الجهالات المتقدمة لتك 

الجهالات التي هي النتائج » جب أن تكون ضرورية . وعلى هذا التقدير يكوت 
الكل من الل تعالى , 

وهو المطلوب 


اليرهان الرابع 
إن الانسان لا يقصد إلا تحصيل العلم . فليا حصل الجهل ء كان 
حصوله على خلاف قصده واختياره . فوجب أن يكون من غيره , 
فإن قانوا : ذلك لأنه اشتبه عليه هذا الجهل بالعلم . فنقول : قهوإئما 
اخمار ذلك الجهل » لتقدم جهل آخر . ولا بد وأن تنتهي تلك الجهالات إلى 
الجهل الأول , الواقع بخلق الله . 
وهو ال مطلوب 


اليرهان انامس 

إن الناس تميروا في ماهية العلم وفي موضوعه .. أما حيرتهم في ماهية 
العلم . فلأن بعضهم يقول : العلم ئيس إلا مجرد هذه المنبة المسماة بالتعلق . 
ويعضهم يقول : : أنه صفه حقيقية مستلزمة هذه النسبة والإضافة . وبعضهم 
يقول : إنه عيارة عن صورة مساوية لماهية المعلىء » حاصلة في ذات العام . ولو 
كان حصول هذا العالم بإيبادي وخلقي » » لكنت عدالاً بآني لماذا خلقت ؟ لآن 
القصد إل ما لا يكون متصوراً : محال ولو اران انا جلفت 9 
بقي هذا الاشتباء . 


وأما حيرتبهم في موضع العلم . فلان بعضهم قال ::موضعه هو القلب 
[وبحضهم قال: إن موضعه هو الدماغ0؟] وبعضهم قال: موضصسه هو 


جكل)سن رط ال 


: النقس الناطقة. ولو كنت أنا الخالق لهذه العلومء لكنت عالاً بأ في أي موضع 
خلقتها ؟ وفي أي محل أوجدتا وأحدثتها ؟ ونا كان الكل منتبها شير مظاوم ٠‏ 
علمنا : أن خائق هذه المعارف والعلوم : هو الله سبحائه . 


وليكن ههنا آخر كلامنا في الدلائل العقلية ني مسألة خلق الأعمال . 


وبالله التوفيق 


لبلب الثافي 


في 
تقرير الحلائل القبانية على 
أن خالق أعمال العباد هو الله تعالي 


الفصل اثفيل 


: في 
أن التمسك باعلال السمعية. 
هل يجهز في هذه المسألة. أم لا؟ 


وههنا أبحاث ثلاثة : 
أحدها : أن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين . وهذه السألة يقينية . 
فقوجب أن لا يجوز التممسك فيها بالدلائل السمعية . 

والثاني : إنا سلمنا أن التمسك بالدلائل اللفظية : جائز في المسائل 
اليقينية , إلا أن التمسك بها في هذه المسألة لا يجوز . 

1 الثالث : إن القرآن . هل يصير مطعوتا فيه » بسبب تعارض ما فيه من 
دلائل الخبر والقدر؟ ‏ 
البحث الأول 

أما البحث الأول : فتقريره : إن التمسك بالدلائل اللفظية » موقوف على 

أمور عشرة .وكل واحد متها ظني » واموقوف على الظني : ظني . ينتج : أن 


(1) نص المخطوطات : الباب الثاني في تقرير الدلائل القرانية على أن خالق الدلائل القرانية أعمال 
العباد هو آل تعالى . الكلام في هذا الباب مرتب على فصول . الفصل الأول في أن التحسك 
بالدلائل السمعية هل يجرز في هذه المسآلة أم لا ؟ وهنا أبحاث ثلاثة + أحدها : أن الدلائل 
اللفظية  .‏ . ال رقي تخطوطة ( ل ) يقول الناسخ : و الفصول غير موجودة في التسخ » والفسّرل 
موجودة في خطوطة أسعد أفندي فقط . 1 
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التمسك بالدلائل اللفظية ء لا يفيد إلا الظن , 
١‏ ولتبين تلك الأمور العشرة : 
فالأول : [ أن التمسك(22 ] بالدلائل اللفظية » يتوقف على تقل مفردات 
اللغة » ونقل النحو والتصريفت 5 لكن رواية هذه الأشياء 4 تنتهي إل أشخاص 
قايلين 5 لا يمتنع ف العرف إقدامهم على الكذب ٠.‏ ومثل هذه الرواية لا تفيد إلا 
الظن . 
الثاني : إن التمسك بالدلائل اللفظية » يتوقف على عدم الاشتراك . لآن 
يتقدير حصول الاشتراك » يحتمل أن يكون امراد من كل واحد من تلك الألفاظ 
المفردة أمرأً » آخر غير ما تصورناه . وعلى ذلك التقدير يكون امراد من المركب » 
أمراً آخر » غير ما قهمناه . لكن عدم الاشتراك مظنون , 
الثالث : وينوقف أيضاً على أن الأصل في الكلام : الحقيقة . لأنه كا 
يستعمل اللفظ في حقيقته » فقد يستعمل في مجازه . فلولم نقل : الأصل في 
الكلام الحقيقة . فربما كان المراد بعض مجازاته . وحينئف يتغير المعنى لكن عدم 
المجاز مظنون ‏ ا : 
الرابع : ويتوقف على عدم الإضمار وعدم الحدذف . سدليل : أن 
الإضمار والحذف [ وإردان في كتاب الله . أما ذف ] فكثير منه قوله 
تعالى : ظط قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ٠‏ ألا تشركوا به شيئاً9 م 


(0)عن رط ل). 
(0) سن رطءل). ا ْ 
(7) سورة الأنعام ء آية : ١‏ ؛ واعلم : أن عل القول بأن د أن ؛ في « أن لا تشركوا 4 تكون 


مفسرة , لا تكرن ولأ زائدة . والمعنى : أنه أي الال والشأن : « لا تشركوا » يفول 

الزخشري رجه الله في الكشاف ٠‏ وأن : في ( ألا تشركرا ) مقسرة » ولا للنبي . وبقول الرجاج 

رحمه الله تقلا عن مجمع البيان ‏ : 

ماحرم ربكم في موضع نصب يقوله اتل . المعتى اتل الذي حرمه ربكم عليكم فتكون مآ 

موصولة » وجائز أن يكون في موضع نصب بحرم » لآن التلاوة بمنزلة القرل فكانه قال أقول أي 

شيء حرم ربكم عليكم : أهذا ام هذا ؟ فجائز إن يكون انذي تلاه عليهم قوله : دإلا أن 

يكون عينة أو دمأ مسفوحأ» ويكون ألا تشركوا به منصوية بمعنى طرح اللام أي أبين لكم- 


1١145 


وكلمة « لاع ههنا محذوفة , لأنه تعالى لم يحرم علينا أن لا نشرك به : وإتما حرم 
علينا أن نشرك به . ومنها قوله تعالى : ظ لا أقسم يبوم القيامة0) »# وكلمة 
ولاء محذوفة . والتقدير : أقسم بيرم القيامة . ومنها قوله ط وحرام على قرية 
أهلكناها : أتهم لا يرجعون22 » وكلمة دلا ههنا محذوفة . وإلا لكان يجب 
رجوعهم إلى الدنيا . وهو ياطلبالإجماع . فكان التقدير : وحرام على قرية 
أهلكناها : إنهم يرجعون . وأما الإضمار فكثير منها : قونه تعالى : 8 إنا جعلنا 
على قلويهم : أكنة » أن يفقهره9 # والتقدير : لكلا يفقهوه . لأن تآثير الآكنة 
في أن لا يفنقهء لا في أن يفقهه . ومنها قوله تعالى : © بين الله لكم أن 
تضلوا(»» 4 قال بعضهم : التقدير يبين الله لكم لثلا تضلوا . 

وبالجملة : فالقرآن تملوء من الحذف والإضمارء بحيث ينقلب النفي 


- الخجرام : لا تشركوا . لأنهم إذا حرموا ما أحل الله فقد جعلوا غبر الله في القبول منه بمنزلة الله 
سبحانه » فصاروا بذك مشركين . ويجرز أن يكون أن لا تشركوا به شيثا مخمولاً على العنى 
فيكون العنى : أئل عايكم آلا تشركواء أي أتل:عليكم تحريم الشرك » ومجرز أن يكون على 
معتى اوصيكم أن لا تشركوا به شيئا لأن قوله ( وبالوالدين إحشانا) عمول على معتى أوصيكم 
بالوالدين إحسانا .0 . : 

(1) أول القيامة . و ولا » ليست زائدة . فإن الآبة مثل آية ه خلا أفسم بموائع النجهم »4 يقول الإعام 
الزغشري رمه الله : « والوجه : أن يفال : هي للنقي . وامعنى في ذلك : إنه لا يقم بالشيء 
إلا إعظاما له يدذلك عليه : قرله تعالى : ط قلا أنسم بمواقم النجوم ء وإنه لقسم لو تعلمرن 
عظيم 4 فكانه بإدخال جرف التفي يقول : إن إعظامي له بإقسامي به ء كلا إعظام . يعني : أنه 
يستاهل فوق ذلك . 

(1) سورة الأنبيام ء أية : 48 ودلا ليست زائدة . فإنه قبل الآية : « فمن يعمل من الصالحات 
وهر مؤمن ‏ فلا كفران لسعيه » وإنا ثه كاتبون © والمعنى : أنه ممتنع قي الوجود . رجوع الكقار 
إلى الدثيا للعمل الصائح بعد موتهم. وفي مجمع البيان: درحرام إن شئت رفعته يالابتداء 
لاختصاصه عا جاء بعده من الكلام » وخبره مخذوف رتقديره : ذ وحرام على قرية أملكناها بأنهم 
لا يرجعون؛. مقضى أو ثابت أو محكوم عليه . وإن شئت جعلت ولا زائدة . والمعتى : حرام 
على قرية أهلكناها رجوعهم » كا قال : :فلا يستطيعون توصية ء ولا إلى أهلهم يرجعون ه 
وإن شئت جعلنه خبر هيئد) وأضمرت ميثد! ‏ كيا ذكرث - ويكون العنى : حرام على قرية 
أعلكناها بالاستصال رجرعهم ١‏ لأعيم لا برجعون . وتكون دلاء غير زائدة . والمعتى : حرام 
عليهم أتهم متوعون من ذلك » . 

(”) سورة الكيف , إية : لاه 

(1) سورة النساءء آية 1 3105 . 


إثباتاً » والإثبات نفياً . كما أوردناه في الأمئلة . وإذا كان الأمر كذئك . كان 
عدم الحذف وعدم الإضمار : مظنوناً لا معلوماً . 

انامس : ويتوقف أيضاً على عدم التقديم والشأخير . لأن بسجيهما يتغير 
المعبى . لكن عدمهها مظنون . 

السادس : ويتوقف على عدم الخصص 000 عمومات القرآن 
والسئة » مخصوص بعدم كون العام خصوصاً مظئوناً » لا معلوماً . ومثاله : 
قوله تعالى : ط خالق كل شيء00© » فهذا نا يدل على أنه تعالى خالق لأعمال 
العياد [ لو علمنا أن هذا العموم . غير تخصوص في أقعال العبادة ] لأن بتقدير 
أن يكون قد وجد مآ يدل على كونه خصوصاً ‏ لم يكن التمسك به . إلا أن 
عدم المخصص : مظنون لا معلوم , 

السابع : ويتوقف على عدم المعارض النقلي . لآن الدلائل اللفظية 00 قد 
يقع فيها التعارض » ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلا الظن ‏ 

الثامن : ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي . وإن آيات التشييه 

كثيرة . لكنها للا كانث معارضة بالدلائل العقلية [ القطعية229] لا جرم أوجبنا 
صرتها غن ظواخرها: فكذا ههنا. وأيضاً: : فعند حصول التعنارض بين ظواهر 
النقل وقواطع العقل » لا يمكن تصديقهها معاً . وإلا لز تصديق النقيضين [ ولا 
تكذييهيا » وإلا لزم رفع النقيضين* ] ولا ترجيح النقل على القواطع العقلية , 
لذ اقل لامك التصديق ب إل الالال المقة . فترجيح النقل على العقل 

يقتضي الطعن في العقل". ونا كان العقل أصلا للنقل » » كان الطغن في العقل 
موجباً طمن في العقل والنقل مما . وأنه مال . فلم يبق إلا القسم الرابع وهو 


(1) سورة الأنعام » آية 00 
(؟) من روطع. 

(؟) القطعية رم ) . 

(4) من روط ل 

(2©) من رط), 

(0) الكل وى لع 
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القطع بمقتضيات الدلائل العقلية القطعية » وحمل الظواهر النقلية على التأويل . 
فنبت بهذا : أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمفتضياتها على عدم المعارض 
العقلي . إلا آن ذلك مظنون لا معلوم . 

التاسع : وهو أن الدليل النقلي . إما أن يكون قاطعاً في متنه ودلالته » أو 
لايكرن كذلك . . 

أما القاطع في المتن . فهو الذي علم بالتواتر اليقيتي صحته ء وأما القاطع 
في دلالته قهر الذي حصل اليقين بأنه لا يحتمل معنى آخر سوى هذا الواحد , 
فنقول : لو حصل دليل لفظي بهذء الشرائط » لوجب أن يعلم كل العقلاء 
صحة القول بذلك المذهب ‏ 

مثاله: إذا استدثلنا باية أو بخبر على أن الله تعالى تخالق لأعمال العباد 
قهذا إنما يتم لو كانت تلك الآية ء وذلك الخبر مروياً بطريق التواتر القاطع , 
وأن تكون20 دلالة تلك الآية وذلك الخبر على هذا المظنون غير محتمل البتة » 
لوجه آخر . احتمالاً راجحا أو مرجوحاً . وإلا لصارت تلك الدلالة ظنية . ولو 

حصل دليل ممعي لذ االشرط . لوجب أن يعرف كل المسلمين صحة ذلك 
المطلوب بالضرورة » من دين محمد عليه الصلاة والسلام . وتو كان الأمر 
كذلك » لما اختلف أهل الإسلام في هذه المسألة » مع إطياقهم على أن القران 
حجة . ولما لم يكن الأمر كذلك » » علمنا أن شيئاً من هذه الآيات , لا يدل على 
هذا المطلوب . دلالة قطعية بقينية . بل كل آية يتمسك ببا أحد الخصمين » 
قإنه لا بد وآن يكون ممتملا لسائر التأويلات » ولا يمكننا دفع تلك التأويلات 
إلا بالترجيحات [ الظنية9 ] والمدافعات الإفناعية .: ومعلوم أن كل ذلك يفيد 
الظن . 1 

العاشر : إن دلالة ألفاظ القرآن على هذا المطلوب . إما أن تكون دلالة 
سانعة من النقيض أو غير مانعة منه . والأول باطل . أما أولاً فلآن الدلائل 


رت لا تكون رم ١‏ لع . 
ركع من رط ال 
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اللفظية : وضعية والوضعيات لا تكون مانعة من النقيض . وأما ثانياً : فلأن 
هذه الدلائل 3 لوركانت مائعة من النقيض . لكان الصحابة والتابعون أولى 
الناس بالوقوف عليها والإحاطة بمعانيها . لأنهم كانوا أرباب تلك اللغة , 7 
كان الأمز كذلك ٠‏ لكانوا عالمين بالضرورة بأن القول بصحة هذا المطلوب 

دين محمد عليه الصلاة والسلام . ولو كان الأمر كذلك . لا وقع ل قِ 
هذه المسألة قدا وحديفاً » بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام . فثبت : أن 
دلالة هذه الألناظ على هذه المطالب ء ليست دلائل قاطعة مانعة عن النقيض ٠‏ 
بل هي محتملة للنقيض . ومتى كان الأمر كذلك . كانت دلالة الدلائل 
اللفظية » ليست إلا ظنية . 


فثبت بهبذه الوجوه العشرة : أن الدلائل اللفظية 5 د إلا الظن . 
وظاهر أن هذه المسألة يقينية » والتمسك د الظني قٍِ المطلوب اليقبني : 
باطل قطعاً() ‏ 


فهذا تقرير البحث عن قولنا : السك بالدلائل اللفظية في المطالب 
اليقينية لا يجوز . 
وبالله إلتوفيق 


(1) اعلم : أن المؤلف فذ جانية الصواب في هذا الحكم . فإنه بقوله إن القرآن يفيد الظن » ولذلك 
يجي الاعتماد على الأدلة العقلية » بفوله هذا بهدم أصول الدين بالكلية . لأن القدم في 
الاستدلال هو داليل الفران . وأا العقل فإنه ببين للراسخين ة في العلم أن عد! محكم . وهدا 
متشابه . لا أن العقل يفيد البقين رآساً . ففوله تعالى : ج واتقوا الله . ويعلمكم الله 4 بدل على 
أن العلم مترتب عل التقوى في نظر إننان.. وفي نظ إنسان آخر بقف عتد قوله : ١‏ رائقرة الله ه 
ريكرة العنى عنده : أن الله بين أحكام الدين وأحكام الببع . ثم قال ظ واتقوا الله » أي قي 
الأحكام التي ذكرها من قبل . ثم يفهم أن قرله 8 ويعلمكم الله » استثناف كلام جذيد ١‏ يفيد 
كلثة والتفضل من الله عل غياده . ومن هذا المثال يتبون أن التص مقدم في الامستدلال » وأن 
العقل هو الذي يشرح النص ريوضحه . وللعرام بحسب عقرهم فهم . وللراسخين فهم . 
راعلم : أن العقل الذي يقول به الإعام نخر الدين » هو الذي أقاد الظلن في دلالة الألفاظ . ومر 
أيضاً يفيد الظن في كل الأمور, بدليل اختلاف الفلاسفة » وثللل رالأديان . ونش المذاهب 
والفرق فإذا وضح أن دلالة القرآن ظنية مطلقاً ٠‏ رهو قد وضح من قبل : أن العقل لا يوئق يه 
عند أقوام من الناس . فمعتى ذلك : الطعن في الدين يالكلية . 


لمكا 


البحث الثاني. 


بيان أن بتقدير أن يكون التمسك بالدلائل اللفظية يٍِ أمثال هذه المظالب 
. إلا أنا نقول : التمسك بالدلائل السمعية في إثبات أن الغبد: غير موجد 
0 نفسه : غير جائز . 


١‏ واعلم : أن المعتزلة قد أطنبوا في تقرير هذا المقام .وأنا أنقل حاصل ما 
ذكروه . وأضم إليه من عنددي : وجوهاً أخرى . أقوي وأكمل نما ذكروه » 
ليكون البحث موصلا إلى أقصى الغايات ء وأكمل النهايات . 

قالوا : إن كل من نفى كزن'2 العبد موجداً » فإنه يتعذر عليه إثبات 
الصانع » ويتعذر عليه إثبات النبوة : ويتعذر عليه القول9» بأن القرآن حجة : 

وإذا كان الآمر كذلك ء ثبت : أن كل من نقى كون العبد موجداً لأفعال 
نفسه فإِنه يتعذر عليه الاستدلال بالدلائل السمعية ؛ على : تصحيح المطلوب . 

أما بيان أن كل من نفى كون العيد موجداً . فإنه يتعذر عليه القرل 
بإثبات الصانع . فتقريره من وجوه ثلاثة : 

الأول : وهو ألذي ذكره المعتزلة . قالوا : إن طريقنا إلى إثبات الصائع . 
هو أن نقول : أفعالتا إنما اقتقرت إلينا : بسبب حدوثها . فإذا كان العالم 
محدثاً » وجب افتقاره إلى الفاعل . ومعلوم أن بنآء هذا الدليل : على افتقار 
أنعائنا إثينا . فإذا لم تعتقد هذا الأصل ١‏ فقد انسد علينا طريق إثيات الصانع . 
هذا حاصل كلامهم . 
وهذا ضعيف من وجهين : 

الأول : إنا لا نسلم أن هذا الذي ذكرتم : دليل صحيح في إثبات 
)١(‏ نفي كل كون (م) . 
(1) القرل بأن القول حجة ( م ) . 


1 


الصانع . وذدك لأن افتقار الحسادث إلى الؤثر . إما أن يكون معلوماًء أولا 
يكون 5 فإن كان معلوما , لزم من العلم بكرن العالم محدثا : العلم ياقتقاره إلى 
المؤثر » من غير حاجة إلى نفيه ء على افتقارنا إلينا . وإن كان غير معلوم . لم 
يلزْم من مشاهدة وقوع أفعالتا » عقيبٍ تصورنا ودواعينا : وقوعها . لاحتمال 
أن تلك .الأقعال. وقغت عندها ٠‏ لا بهااء ولا بشيء آخخر . بل حدثت على سيبل 
الاتفاق . فثيت : أن ما ذكرقره ليس دليلاً صحيحاً . 3 ١‏ 

الثاني : هب أن ما ذكرتم دليل صحيح . إلا أنه لا يلزم من بطلانٍ دليل 
واحد ؛ بطلان القول بالمدلول . لاحتمال أن يثبت ذلك المدلول بدليل أتجر .. 

الوجه الثاني : إن مذهب الجبرية : أن حصول الفعل عند مجموع القاترة 
والداعي :: واجب . وحصوله عند فقدان هذك! المجموع : متلع . وهذ! يقتضي 
كونه تعالى موجباً بالذات » لا فاعال بالاختيار , 

. الوجه الثالث : إن مذهب الخحبرية : أنه لا مؤثر في حدوث الممكنات إلا 
الله » وإذا كان كذلك ء كان تخصيص بعض الناس بخلق 'الكفر والمعصية فيد » 
والبعض الآخر بخلق الإيمان والطاعة . تخصيصاً لا لمخصص . 

وأيضماً : مذهب الجبرية : أنه لا حسن ولا قبح في العقول . وعللى هذا 
التفدير تخصيص بعض الأفعال بالإيجاب . والبعض بالندب » والبعض 
بالتحريم : تخصيضًاً لا الخصص أصلا . ومجوز هذا » يلزمه أن يحكم باستغناء 
الممكن عن المرجح . وذلك يقئضي نفي الصانع . ٠‏ 

وهبذان الوجهان . :نحن لخصناتما للقوم . وما رأينا أحداً متهم دار 
حرفا , ْ 

واعلم : أن الجواب المعتمد عن الوجه الثاني : إنا بينا فييا تقدم : أنه إن 
لزم على مذهب [ الجبرية© ] القول بأن الصانع موجب بالذات , لا فاعل 
بالاختيار ٠.‏ لزمهم على مذهبهم : تفي المؤثر بالكلية » عه يترجح أحد 


(١)من‏ رمءل). 


طرفي الممكن على الآخر لا أرجح . ولا شك أن هذا أقبح وأقطع ثما ألزموه 
عليتا . 


وأما الوجه الثالث من الوجوه الْجَ نسبناها إل :. 
٠‏ الوجوه التي نسبناها إليهم 


فجوابه : إن مذهبهم : أن حصول الفعل لا يتوقف عل الداعي , 
وخحينئذ يلزمهم على هذا المذهعب عين ما ألزموه عليئا 1 


وبالله التوفيق 


وأما بيان أن كل من نفى كون العبد موجداً » فإنه يتعذر عليه الاعتراف 
بالتبوة”؟ فبيانه من ثلاثة وجوه : 


(1) في الترراة » وفي الإنجيل : نبوءات واضحة الدلالة على ني الإسلام ٠‏ محمد يكب . تذكر متها : 
أولاً : البشارة ينبي الإسلام في التوراة 


أولاً : جاء في سفر التكوين : أن الله تعلق وعد إبراهيم عليه :السلام بأن يطرح اليركة في 
. ولديه !- إسماعيل ب ب وإسحق . وقد فسر علياء اليهود البركة بأنها تعني ١‏ الملك ب - والتبوة . 
أي يكرن من نسل إسحق :. نبي وملوك على الشعوب . ويقولون إن بركة إسحق عليه اللام قد 
تحتقت . قإنه أنجب يحقوب » ومن ملالة يعقوب جاه التبي مومسى غليه اللام بالتوراة . 2 
انتشر اليهود في' الأرض أما » وحكعوا وعلّموا . كبا قال تعالى : « وإذ قال مرمى لقرمه : با 
قرم اذكروا نعمة الله. عليكم ٠‏ إ جعل فيكم أنبياء ٠‏ وجعلكم ملركاً ٠‏ وآناكم ما لل يت أحداً 
من العالين 4 [ سووة الائدة » آية ٠٠‏ ] والنوراة تصت على ١‏ بركة إبراهيم ١‏ رعل بركة 
لإسحق 7 - وعلى بركة لإسماعيل . كما نص القرآن في قوله تعالى : ؤرحمت الله وبركانه عليكم 
أهل البيت 4 [ سورة هودء آية ؛ 9 ] وفي قوله تعالل : ظ وباركنا عليه » وعل إسحق » 
' [ سورة الصافات : آية : 11# ] أي على إسماعيل الذبيح ؛ وإسحق أخيه . وهذا هو نص 
التوراة في البركة : 

-١‏ :بذاتي أقسعت يقول الرب : إني من أجل أنك فعلت هذا الأمرء وم تنسك ابنك 
رحيدك . أباركك ياركة . . . وبتبارك في نسلك جميع أمم الأرض . من أجل أنك سمعث 
لقري » [ تكوين 11 : -1١‏ ]1 - ؛ وقال الله لإيراهيم : ساراي آمرأنك لا تذعوا اسمها 
ساراي ء يل اسمها سارة ٠‏ وأباركها وأعطيك أيفاً متها ابن . أباركها قتكون أقا . ومثرك 
شعرب منها يكونرن : [ تكوين ١!‏ : 735-98 د وقال, إبراهيم لله : ليت إسماعيل 
يعيش أمامك ؟ فقال الله : وأما إسماعيل فقّد سمعت لك قيه . ها أنا أباركه . وأثمره . وأكثره 
كثيراً جدا . أثتي عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة ) [ تكوين ١9/‏ تخا د؟]. 
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- من هذه النصوص يتبين لنا : ان البركة المرعرد بها إبراهيم وهي على تقسير البهود . تعني املك 
والنبوة . هي لإسماغيل كا هي لإسبحق . وحيث تحققت مع بتي إسحق في شخص نبي ء بدأت 
البركة من ظهوره لأنه صاحب شريعة . لا بد وأن تتحقق مع بثي إسماعيل في شخص ني » 
تبدأ بركة إسماعيل من ظهوره , والتاريخ يشهد : أن صاحب الشتريعة في نسل إسحق هر 
عوسى . وبشهد أن صاحب الشريعة في نسل إسماعيل هو محمد .. ولذلكِ جاء في القرآث الكريم 
أن محمد اث لموسى في قوله تعلق : 9 إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كا أرسلنا إلى 
فرعون رسولاً 4 [ المزمل 16]. 
ثانياً : جاء في الاصحاح الثامن عشر من سفر النثنية هذا التص : (بتبم لك الرب فك : نبياً 
من وسطك . من إخوتك مل له تسمعون - .. اثيم هم : نبيأمن وسط إخوتهم . عتلك . 
وأججل كلامي في فمه . فيكلمهم بكل ما أرصيه به.. . ويكون أن الإنبان الذي لا بسمع 
لكلامي الذي يتكلم به باسني . أنا أطالبه وأما التبي الذي يطفى فيتكثم باسمي كلاماً لم أوصه 
أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم الهة أخرى . فيموت ذلك النبي'. وإن قلت في قليك:: كيف” 
نعرف الكلام الذي ف يتكلم به الرب؟ فيا تكلم به التبي باسم الرب ء ولم يحدث ولم يصر . تهر 
الكلام الذي لم يتكلم به الرب . بل بطغيان تكلم به.الني . فلا تخي منه » [ التثتية 38: 
]كع ١0‏ 
ومن هذ! النص يتبين مجيء تبي :بعد مومنى عليه السسلام . رهذا الثني لايد رأن يكر من نسل 
إسماعيل . لآن لإسماعيل بركة . وهذا التص يوضح أوصاف النبي الآتي بتسهة أوصاف : 1 
نبي ؟ - من بني إسماعيل لقوله من وسط إخوتهم ولقوله في سغر التكوين إن لإسماعيل بركة "ط- 
مثل هوسى .تي الممجزات والانتصار على الأعداء في الجبروب . وقد نصت الثوراة في آخخر سفر 
النثنية بأنه لن يأني نبي في المستقبل .من جني إسرائبل مثل موسى .. ونحيث أن لإسماعيل بركة ٠‏ 
ولن يأني تمائل لموسى من اليهود » ونصن التيودة بقول عن الث المتنظر : إنه مثل, موسى ‏ يكون 
٠‏ التبي المنتظر هو محمد وَع ٠‏ أدأني ٠‏ لا يقرأ ولا يكتب « وأجمل كلامي في ثمه. 0 يتسخ 
شريعة موسى وله تسمعون ٠‏ 8 أمين عل الوحي الإلمي ٠‏ فيكلمهم بكل ما أوصيه بد ا 
يقضي على ملك بني إسرائيل في العالم و ؤيكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي تكلم 
به باسمي : أنااطالبه » وفي بعض التركجم : أنا أنتقم منه وأهلكه لهم لا يقتل : ٠‏ وأما التبي 
اللي بطتي. .. الت 4.1 - يتحدث عن يب ويقسع في مستقبل الأيام « وإن قلت في 
فليك , لخ : والأوصاف كلها تنطيق على عمد يقي . 
ثالثاً في لصح قاع لأسي بن سر وقول يوب لبه : يول قضمب من 
عبوذ! ومشترع من بين رجليه » حتى بأني شيلون .. وله يكون خضوع شعوب » تكرين 49 : 
٠١‏ ] أي لا يزول كللك من بتي إسراليل ٠‏ ولا تنسخ شريعتهم ٠‏ شريعة التؤراة » حتى يأقي نبي 
الأمان . ولا بد وأن يكون شيئون من غير بني إسرائيل . لآن النص يوضح زوال الملكٍ منهم.إذا 
ظهر شيلون ولو كان هو منيم لاستمر أللك ول يزه والراد منه. : نبي الاسلام لثبريت بركة في 
تسل إسماعيل عليه السلام ‏ : 
رابعاً قال موسى في عبلية الدوراة 2 د وهنه هي البركة التي بنارك بها موس رجل ال بني - 
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- إسرائيل قبل مرته . فقال : د جاء الرب من سيناء . وأشرق هم من سعير . وتفالا من جبال 
فاران . وأن من ربرات القدس » وعن يينه فار شريعة لهم فأحب الشعب جيع تذيبيه في 

ا يدك . وهم جالسون عتد قدمك , يتقبلون من أفرالك » [تثنية #م : -1١‏ #] وفي هذا النص 
نجد الكاتب يخبر عن تقسيم البركة الوعود بها إبراهيم عليه السلام حسب ما جاء عن موسى 
عليه السلام ققال : إن الله جاه من سيناء » أي ظهرت شريعته على يد موسى في طرر سيناء . 
ريعني بالإشراق من ساعير : أن علياء بني إسرائيل كدانوا يفسرون التوراة في أرض فلسطين 

:. والأردت . ويغني بالتلألؤ من جبال فاران : ظهور شريعة واضحة من فاران . والدليل عل أن 
قاران جبال مكة » وعل أن قاران موطن بتي إسماعيل ما جاء ني التوراة أن ملاكه الله قابل هاجر 
وقال ها : ٠‏ قرمي احلي الغلام وشدي يدك به . لآأن ساجعله أمة عظيمة ... وكان الله مع 
الغلام فكبرء وسكن في اليرية » وكان يتمو رامي توس . وسكن في برية قاران » [ تكرين 51.] 
وي يعض التراجم ‏ وهي اليوتانية ‏ وأى ضع ربوات جيش المقدسين . .. الخ أي أن أصحاب 
النبي. مذ سبأتون إلى قلسطين لإنياء الشريعة البهودية منبا إلى غير.رجعة . ومن يعمل بها يعد 
ظهورء لا يقيل عمله لدى الله . لآن الله نسخها عل يد عمد 85 . 


ثانيأ : البثارة بتبي الإسلام في الإجيل 
تمهيد : : 
الأثاجيل القدسة عند التصارى هي 2 إنجيل مق ومرفس ولوقا ويوحنا وفي هذه الأناجيل صفة 
نبي الإسلام ف . وق إنجيل اسمه امبارك أمد . ولقد ظهر في القرن الناسع عثشر إتجيل 
يسمى بإنجيل برئايا وفيه اسم محمد وأوصاقه . ويطول ينا الحديث إذا ذكرنا تصوص التيوءات ‏ ' 
كلها . من الأناجيل . وتذلك سنختار النص الذي يشير إلى اسم أحمد قي إنجيل يوحنا . 


التص: ' 

في الاصحاح الرابع عشر من إنجبل يرحنا وما بعده . قال المسيح لتلاميذه : إن كنتم تحيوني 
فاحنظوا وصاياي . وأنا أطلب من الآب فيعطيكم مُعَرَّياً آخمر : ليمكث معكم إلى الأبد . روح 
الحق . الذي لا يستطيع العالم أن يقبله , لأنه لا يراه ولا يعرفه . وآما أنعم فتعرقونه » لأته ماكث 
معكم ويكوة فيكم »- د وأنا الْمرّى ‏ الروح القدس ‏ الذي سيرسله الآب باسمي ‏ نهو 
يعلمكم كل شيف ويذكركم بكل ما فلته لكم؛ ‏ ووقلت لكم الآن قيل أن يكرن؛ حتى متى 
كان تؤمترن ٠‏ ط لكتي أنول لكم الحق : إنه خير لكم أن أنطلق . لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم 
المعزي . ولكن إن ذعيت أرسله إليكم . ومتى جاء ذاك يكت العام عن خطية وعلى بر ول 
دينونة . أما على خنطية فلأنهم لا يؤمنون بي . وآما عل بر فلاني ذاهب إل أبي رلا تروتتي ٠‏ وأمأ 
على ديتوتة فلأن رئيس هذا العالم قد دين . إن في أموزا كثيرة أيضا لآقول لكم . ولكن لا 
تستطيعون أن تحتملوا الآن . وأما متى جاء ذاك روح الحق . فهو يرشدكم إلى جميع الحق , لأنه 
لا يتكلم من نفسه ء بل كل ما يسمع يتكلم به . ويخبركم يأمور اتية . ذاك يمجدني » لأنه يأخذ 
لي ما لي ويخيركم ه رركا هث1١1١5ا١].‏ 


ردن 


الأول : إن العجز إنما يدل على صدق المدعئ , إذا اعتقدنا أنه لا يجوز 
ظهوره عقيب دعوى الكذاب . فمن اعتقد أنه لا خالق لجميع أنواع الكفر 
والفواحش إلا الله تعالى . فكيف يمكنه أن يقول : إنه لا يجوز من الله تعالى 
إظهار المعجز عقيب دعوى الكذاب ؟ بل نقول : إنه لا يفسده في إظهار المعجز 
عقيب دعوى الكذب:, إلا أن ذلك قد يؤدي إلى الجهل والتلييس  .‏ 7 


فمن قال : إنه تعالل هو الخالق لكل كفير » وكل جهل ابتذاء : فكيف 





دووجه الدليل في هذا النص : : م 
١‏ - كلمة : لعزي » 17 والأوصاف التي وردت في النص عن لزي -٠‏ يضم اليم وقتح العين 
وتشديد الرّاي مكسورة ‏ أما كلمة ‏ الممزّي » نهي في التراجم الحبديثة , وموضوع بالماني 
التراجم القديمة كلمة ١‏ ياركيت ؛ أو فارقليط في بعض التراجم معناها : النائب:عن المسيم الذي 
سبآني ليعزي بني إسرائيل في فقدهم املك والنبوة . فمن هوالمعزي ؟ 
أ- يقول النصارى إنه الإله الثالث في الثالوث المقدش : ويقولؤن : إنه قد أن بعد رقع السيح 
إلى السياء بخمسين يوما . : 
ب ويقول ؛لسلمون : إنه محمد 28 . ويستدلون على قرم يما بلي > 
-١‏ إن التصارى وعلراء اللغات يقولون إن كلمة بير كليت : كلمة عبرائية رمعناها : أحمد . 
ونترجم في اليرنانية ه ببركليتوس ء وحيث أن اللقة العبرانية لم يكن فيها حروف مد قبل القرن 
الحاس اليلادي . فإذن يكون المبيح قد نطق ٠‏ بير كليت » ولم ينطق ٠‏ بار كليت » ربؤكد هذا أن 
وجهة نظر النصارى في محري » وجهة باطلة . لآن التوراة نصت على أن الله واحد وكذلك 
نص الإنجيل . وعلى ذلك فالقول بالتثليث قول باطل ‏ 1 
- إن الأوصاف الواردة ني التص ندل على شخص بشري ‏ ومن الأوصاف : أنه يبكت العال 
ويخبر بكل شي + ويعلم كل شيء ويمجد المسيح ويرشد إلى جميع لمق . اك 
#-أن اليهود كائوأ يننظرون ٠‏ النبي » الذي نصت النوراة على ينه في زمان البح عليه 
السلام . ول يخبر ؛لسيح أنه هو وقد أخير بوخنا المبمدان ‏ الذي هويحين عليه السلام - بأنه 
سيأقي من بعده . بقوله : د يآتي يعدي من هر أنوى مني + الذي لست أهلاً أن أنحتي واحل 
سبرر حذائه ؛ [ غتى ] والذي يدل على أن. اليهود كانوا بتنظرون هذا الني زمان المسيح : ما 
جاء في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا : أن اليهرد من أورشايم أرساو؛ وقد من العلياء ليسألرة 
بحي : هل أنت التبي ؟ نهل أنت السيح ؟ هل أنتٍ إبلباء ؟ وأجاب يحين لسث المسيع ولسث 
إيلياء ولست الني . ثم نطق بقوثه : د توبوا فقد افترب ملكوت السموات » ونطق بقوقه : ٠١‏ يأتي 
يعدي من هو أفرى مني .. . الخ » ولقد نطق المسيح جثل قرله فقد بدأ دعوته كبا هو مبين في 
الأصحاح الثالث والرايع من إنجيل متى بقوله لبتي إسرائيل : ٠‏ توبوا فقد اقترب ملكوت 
السمرات ؛ نما يدل على تشابيهها في المدف من الدعرة »'وأعيا معا يبخران بمحمد لز .. 


دنا 


يمكنه أن يقول : إنه تعالى لا يجوز منه أن يفعل [ ما قد يؤدي7 ] إلى الجهل 
والتلبيس ؟ لا يقال : الدثيل على أنه لا يجوز من الله تعالى إظهار المعجز على يد 
الكذاب : أنه تعالى قادر على أن يعرقنا صنق الأنبياء عليهم السلام على سبيل 
الضرورة . فوجب أيضاً أن يقدر [ على( ] أن يعؤقنا صدقهم بالدئيل ٠‏ وإلا 
لزم اللعجر . ثم إنه ثبت أنه لا دليل سوى المعجز » فلو جوزنا من الله تعالى أن 
يظهر المعجز على يد الكاذب ؛ فحينيذ زم أن لا يقدر الله تعالى علي أن يعرفنا 
صدق الأنبياء على سبيل الاستدلال . وذلك يفضي إلى تعجيز الله تعالى » وأنه 
محال 1 
لأنا نقول : هذا الكلام ضعيف من وجوه : : 
الأول : لا نسلم أنه تعالى ل قدر على أن يعرقتا صندق الآنبياء على مسبيل 
الل يف0 
وما الجامع بينهما ؟ 
0 ثم إن الفول9" بن ال تعال م الخائق للكفر والفراحش » مت ان 
ينفي المعجز وجه دلالته على الصدق . والقادر إغا يكون قادراً على ما يكون ف 
ل ا . وليس كذلك تعريف 
ا . لآن ذلك غيز ممتنع في نفسه » فصح كونه قادرا 
'. وظهر الفرق . ش 
الثاني : سلمنا أنه تعال لما قدر على تعزيف مسذق الأنبياء اضطراراً » 
وجب أن يقدر على تعريف ضدقهم بالاكتساب . إلا أن مذهيكم يفضي إلى أن 
لا يقدر الله تعاللى على ذلك ٠‏ فكآن مذهيكم مقضياً إلى المحال » شوجب أن 
يكون مالا . وأنتم ما زدتم على هذا : : إل السعي في إبطال مذهبكم . ٠‏ 
الشالث : إنكم قلتم : إنه لا يصح من الله تعالى إظهار المعجز على يد 
(ك)من رط ءل). 
(9) ستط رم ) . 
(5) إن القرق التول ( م) . 


١ 


الكاذب » :دالا لزم 'تغخيزه50). على أن يعرفنا صدق الأنبياء بالاكتساب - : ونحن 
تقول : وجب أن لا يضح من الله تعريفنا صدق الأنيياء بالاكتساب » وإلا نزم 
اي اي ل ا ل . ونا كان ممتنعاً في نفشه + 


م يكن عدم القدرة عليه غجزا : قلنا : ول ينفصلون عمن يقول : دلالة المعجز 
وس وحن + يعن عام اندر عل عاد كل 
الدليل أعجراً؟ . : 


وبالجملة : فلا فرق بين الجاتيين ,' : 

الرابع : وهوأن تولكم : إنه تعالى لا يصح منه خلق اللمعجز عقيب 
دعوى الكاذب : كلام باطل . لأن فلق القمر » عقيب تكلم) إنسان بكلام 
و . والله تعالى قادر عل كل الممكنات' فيمتنغ جصول 
هذا الامتناع . نظرا إلى القدرة » زيمتنع أنضاً حصوله نظراً إلى الداعي . لأن 
قبح القبائح » لا تأثير ها عتدكم في هذا الباب , 

ونا ثبت ت أنه لا يمكن القول بحصول هذا الامتتاع . لانظرا إلى القدرة 
ولا نظا إلى الإرادة والداعي . كان الفول يثبوت هذا الامتتاع : باطلا قطعاً . 


الوجه آلثاني في .بيآن أن القول بأن الله تعالى خائق لأعمنال العباه » يمنع 
من القول بإثبات النبوات : وذلك لأن اللقصود من بعفة الأنبياء ‏ عليهقم 
السلام إلى الخلق : دعوتهم إلى الطاعات ؛. وملعهم عن القبائح والمتكرات . 
لكن دعوة الخلق إلى.هذه الأشياء إما تعقل عند كوتبم قادرين على الأفعال . 
لأن قبح تكليف العاجز » معلوم في بدائه العقول . فإذلم يكن العيد مستقلاً 
بالفعل والترك ٠‏ كان تكليفه تكليقاً للعابجز . فئيت : أن القول بأن. العبد غير 
موجد لأفعال نفسه » ينافي الإقرار بالنبوة . 


الوجه الثآلث : إن الكتب الإلهية بأسرها ناطقة بأن الغباد قادرون على 
)١(‏ تعجزة رم ) , 
رى كعهرم) . 
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الخيرات والشزور متمكنون فيها(') غير ممتوعين عنها و فمن شاء فليؤين » ومن 
شاء فليكفر9 » وثبت باللتوائز المقطوع [ ه20 ] أنهم كانوا مدحون من آمن 
وأطاع » ويذمون من كفر وعصى -: 0000 : 
فلو قلنا : العبد غير مستقل بالفعل ء كان ذلك تصريحاً بكونهم منوعين 
من الأفعال , غير قادرين عليها : وذلك تصريح بتكذيب الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ في عين تلك الأشنياء , التي ©) ادعوا كرنهم رسل الله فيها. 
والتصريح بمئل هذا التكذيب 4 يناي الاعتراف يكونهم صادقين . :فثبت مبذه 
الوجوه الثلاثة : أن القول بأن العبد غير موخد لأفعال نفسه » يناتي الإقرار 
بالنبوة . 0 5 ْ 
واعلم : أن المعتمد في الجؤاب عن هذا المقامء أن نقول : هذا الذي 
ألزمتموه علينا » لآم عليكم من وجوه : : ْ ١‏ 
الأول : إنكم اعترفتم بأن قدرة العيذ صالحة للإيجاد . 201 يمكبك 
القطع يأن فاعل هذه المعجزات هر الله تعالى . ونحن قد حكيتا في باب دلاثلنا 
العقلية : دليل المعتزلة على أن غير الله تعالى ‏ لا يصح منه خلق اشم 
والحياة . وبينا ضعفه وسقوطه . ش 
وأما نحن [ فل]("؛] قلنا : إن قدرة العبد لا تضلح للإيجاذ » لم يتوجه 
هذا السؤال علينا البتة . فثبت : أن دلالة اللعجز على صدق المدعي » إنما نتم 
على مذهينا » لاعلى مذهبكم . . 1 ١ش‏ 0 
الثاني ': إن المغتزلة . إما أن يحكموا بأن الفعل: يتوقف على الداعي » أو 
لأ يحكموا يذتك . فإن كان الأول“ لزمهم الجبر . وذلك لآن عند عدم الداعي » 
رن قهارم ) . 1 
(؟) سورة الكهف » أية : فده 
(7) زيادة . 
(4) التي هم أدعوهم كونهم (م ) - 


(©) بلررم) - 
زيمن رم ل). 


يمتشع صدور الفعل عنه ؛ وعثل وجوده جب (1) صدور الفعل عنه. وتكون 
أفعال العباد معلولات أفعال الله تعالى . وحينئد يلزمهم ما ألزموه علينا . وإن 
كان الثاني . وهو أن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على الداعي + فعلى هذا 
التقدير يخرج المعجز عن كونه دليلاً على الصدق . لاحتمال : أنه تعالي خلق 
ذلك المعجر .لا لداعية ولا لغرض أصلاٌ . وعلى هذا التقدير» فإنه يخرج 
المغجز عن كونه دليلاً على صدق المدجي . 

الشالث :: وهو أن إظهار اللعجز على هذا الكاذب » إنما يقبح إذا كان: 
غرض الله منه : تصديق ذلك الكاذب . .آما لو بلق الله المعجز عقيب دعوى 
الكاذب . لا لخرض التصديق ٠‏ بل لغرضص آخر . لم يقبح البتة . 


ومن المعلوم ': أن أغراض الله تعالى في خلق المخلوقفات كثيرة » غير 
مضيوطة . ونا ثبت أنه يجوز أن يلق الله.تعالى ذلك المعجز عقيب دعوى 
الكاذئب, لغرض أخر سوى التصديق » وثبت أن على هذا التقدي لا يقبح 
[ خلقه9) ع علمنا لو ف كرب م 0 
الكاذب . 


:ولا يقال “الع دا عاق كلك الات زر لات 
مطلقا . وذلك لأنه تعالى [ إن9© ] خلقه لغرض تصديقه » فهر قبيح . فإن 
خلقه لغرض. آخر فهو أيضاً قبيح . لأنه يوهم كوته واقعاً لغرض التصاديق . 
وكا أن فعل القبيح قبيح ء:فكذا قعل ما يرهم القبيح قبيح أيضاً ٠‏ لأنا نقول : 
لا نسلم أن فعل ما يوهم إلقبيح : قبيح , . .آلا ترى أن إنزال التشايبات قبيم©) 
لفصير من لكلف .. حيث قطع لا في موضع القطع . . فكذا ههنا . للا ثبت أن 
خلق المعجز » عقيب دعوى الكائب » يحتمل وجهاً آخرء مسوى التصدين . 


(0 نحت رمع 

(5) من رط لئع, 
©) سقط رم ) , 

(4) القبيسة [ الأصل ] . 


تنا 


فلو جزم المكلف.بحمله على التصديق:؛ كان التقصير من المكلف . حيث قطع 
لا في موضع القطع . ١‏ 

فثيت ببذه الوجوه الثلاثة : أن الإشكال الذي ألزموه علينا » فهو أيضاً 
لازم على أصوهم » من هذه الوجوه الثلاثة . ش ٠‏ 
وبالله التوفيسق 


وأما بيان أن القول بأن العبد غير موجد لأفعال نفسه , يناني الإترار 
بكون القرآن () حجة : فبيانه من ثلاثة أوجه : 
الأول : إنه لما لم يقبح منه تعالى + خاق الضلالات والفواحش , فكيف 
يقبح منه أن يكذب ؟ ومع هذا التجويز لا يبقى القرآن حجة '. لا يقال كلام 
[ الله50© ] صفة قديمة » والصفة القدية يمتنع أن تكون كذباً 0 : إن 
هذا | الكلام : بأطل من وجوه : 

الأول : إنالا نسلم أن كلام الله صفة قديمة ف ذلك ماعظم ادف 


فيه ء بيننا وبينكم ٠.‏ 

ثم نقول + لوكان كلام ال قدا لكان كذباً . والدليل عليه.:'أنه 
مشتمل على الإخبار عن الأمور الماضية . كقنوله تغالى : ظ إنا أنزلناه في ليلة 
القدر9) م ْ إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه9؟) 4 والإخباز عن الأمور الماضية لا 
0 . وكون الأنى مسبوقاً 

: محال , 

ففيت مذا : أن كلام الله تعالى » » لوكان قدياً » لكان كذباً ٠‏ وأنتم 
ادعيتم أن كونه قديما » يثافي كوته كاذباً . فوجب أن يقال : إن كونه قديماً , 
(1) يكون إلا القرآن رم) . ١‏ 
)سن رطء لعل 


(؟) أول القدر . 
(6) أول نوج 5 


هنل 


إينافي كوته كذبدٌ . قانوا : الدليل عليه :.هو أنه تعالى عالمى بجميع المعلومات » 
وكل من كان عالاً بيشيء » م يمتئع أن يخبر في نفسه ع عن ذلك الشيء.يجير 
صدق . فلو كان [ صدقه9؟ ] تعالى كلياً » لكان ذلك الكذب قدا . والقديم 
يمتنع زؤاله . وإذا اس زوال الكذب.. امتنع جصول الضدق . لأن اجتماع 
الضدين : محال . : أنه تعالى » لو كان كاذياً ؛ لامتشع عليه أن يبر عما 
ا ا اجريي اح واج رت : أن كلام الله 
صدق , 

واعلم : أن هذا ١‏ الكلام ضعيف ٠‏ لأ تقول :كماأن العام بالشيء مكنه 
أن يخبر في نفسه عا علمه بخبر صدق » فكذلك يكنه أيضاً أن يخبر [ عته 
بخير9؟) ] كذب . زكون الكلام القديم صدقاً ٠‏ يملع من إفكان هذا الكذب ‏ 
فإن منعوآ هذا الإمكان في جانب الكذب , مئعناة أيضا في انب الصدق . ثم 
لئن سلمنا : “أن الكلام القديم يجب كونه صدقاً , إلا أنكم لما قسكتم بآيات 
القرآن على أنه تعالى هو الموجد لأعمال العباد » فآنتم ما تحسكتم بذلك الكلام 2 
القديم الأزلي المنزه عن أن يكون حرفاً أو صوبا . وإنما تمسكتم بهذه الألفاظ 
المركبة المحدثة المسموعة . فهب أن ذلك الكلام القديم : صبدق:: إلا أن 
نقول : ل لا يجوز أن يقال : [ إن9© ] هذه الألفاظٍ إلتي تسمعها ؛ ونستدل بها 
في هذه المسألة ٠»‏ تكون كلها أكاذيب وأضاليل. وأباطيل ؟ فلبت : أنه وإن كان 
الكلام القديم صدقاً , إلا أن ذلك لا ينفع في القطع بصحة مدلولات هذه 
الألفاظ التي نسمعها . وإن خلط أحد البابين بالآخر إما جهل أو تجاهل ‏ 

الوجه الثاني في 'بيان أن القول بأن العبد غير موجد لأفعال نفسه ؛ يملع 
من الاعتراف بأن القرآن حجة .. لو أن مدار التمسك بالقرآن » وبسائر 
الدلائل اللفظية علي أصل واحد » وهو أن [ الأصل27 ع في الكلام : الحقيقة , 

لا دليل لئا على صحة هذه المقدمة , إلا أن تقول : لو أراد المتكلم من 
)من رم). 


(5) من رط) (4) سقط رم) . 
9ا سن رط ل), الى 


كلامه غير حقيقته ؛ مع .أنه لم يدل على مراده لم يبينه » لزم كونه جاهلا ساعياً 
في إيقناع التلييس والتدئيس .أو نقول : يلزم منه تكليف مالا يطاق . إلا أنا 
نقول : من اعتقد أنه لا جهل.ولا تلبيس [ ولا تدليس237] إلا وهو واقع بإيقاع 
الله » وبإرادته ..فمغ هذا الذهب كيف يكنه تقرير هذه القدمة ؟ وأما قوله : 
و يلزم منه تكليف ما لا يطاق : فهذا أيضا وارد على مذهب الجبرية . لآنه تعالى . 
يخلق الكفر في الكافر » ثم يأمره بالإيمان . فكذا ههنا . ثثبت : أنه لا سيل 
إل إثبات :هذه .المقدمة غلى مذهب الجبرية . ومتى تقيل9؟ إثباتباء فقد تعذر 
الاستدلال بالقرآن والأخبار:. 1 

الوجه الثالث في تقزير هذا المطلوب ٠‏ إن مذهب الخبرية : أنه تعالى هو 
الذي يملق الكفر في الكافر ويريده » وكل من أراد شيئاً » فإنه أيضاً يريد كل ما 
أنضى إليه . ومعلوم : أن التلبيس والتدئيس وإطلاق اللفظ لإرادة غير معناه مما 
يفضي إلى حصول الجهل والضلال : وذلك يقتضي على مذهب [ الجيرية؟ ] 
أنه تعالى أراد ببذه الألفاظ غير ظواهرهاء ومع هذا الاحتمال كيف يمكن 
التمسك بالقرآن ؟ 1 

وأعلم : أن للمعتقد في الجواب أن يقول : هذه الإلزابات أيضاً واردة 
عليكم [ وذلك9 ] وإن نفينا الكذب في حق الله تعالى . إلا أن الوجوه العشرة 
التي ذكرناها قائمة . ومع تلك الوجره العشرة لا يبقى شيء من الدلائل 
اللفنظية : يقينية . فهذا جملة الكلام في هذا الموضع .. 0 

واعلم : أن جوابنا عن مجمو ع هذه السؤالات أن نفول : رأينا المعنزلة 
ملأرا كتبهم من الاستدلال بالآيات والأخبار » على أن العبد موجد لأفعال 
نفسه . فلقول : جواز التمسك بالدلائل السمعية . إما أن يكون موقوفا على 
العلم يكون العبد موجداً لأفمال نفسه » أو لا يكون موقوفا عليه . فإن كان 
(1)من رط ل). 
(0) يفيد زم ) . 


)من جم 1 ل). 
:4 من رط ل). 


١ 


الأول كان إثبات كون العبد موجداً بالدلائل السمعية » إثبانا للأصل يالفرنج ٠‏ 
وإنه يوجب الدور . . وإن كان الثاني » فحينثذ لا يلزم من القندج في كون العنيد 
موجداً » تعذر الاستدلال بالآيات والأحاديث . فإن قالوا متصيودنا من :ذكر 
الآيات والأحاديث في بان كون العبد موجذاً : ليس هو إثبات ذلك في نفس 
الأمر» بل مقصودنا : إلزام المخصم.. وذلك لأن المجيرة لا كانوا معترفين بأن 
القرآن حجة . فإذا ثبت أن القرآن يال على كون العبد موجداً لأفعال تفسه ع" 
نقد حصل الإلزام : فتقول : فاقبلوا منا مثله . فإن المعتزلة للا سلّموا أن القرآن 
حجة » ثم دل القرآن على أن موجد أفعال العباد هو الله تعالى: . فحيتئذ يحضل 
الإلزام والإقحام . فثبت : أن ما الزمره علينا » لازم عليهم . 
1 وبالله التؤفيق” 
البحث الثالك . 
لي ٠‏ 
أن القرآن هل يصير مطعوناً فيه بسبب ما فيه من الآيات 
ْ 'الدالة تارة على الجبر ء وأخرى على القدر ؟ 
قالوا : إن الجبرية تمسكوا بأيات كثيرة.:.قوية الدلالة على الجبر . 

والقدرية أيضاً تهسكوا بآيات كثيرة » قوية الدلالة على القدر. ٠‏ كختري كل وأجد. 
من هذين الخصمين » إذا! حاول النواب عن دلائل خصمه ع.فإنه يحتاج إلى 
تأويلات مستكرهة » ووجوه متعسبقة . ولا يليق بالحكيم أن يتكلم بكلام, ويريد به 


تلك المعاني . قعلمنا متهم أن القرآن مشتمل على التناقض . م الذاكرون هذد. 
السؤال فريقان . هنهم عن يذكر ذبوة عمد - عليه الصلاة والسلام - فيستدل بهذه 


الشبهة على قوله » ومةبم من يقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . 

وحينكذ يستدل ببذه الآيات المتعارضة على أن القرآن قد.دخله التغييز 
والتحريف » وأئه ما بقي كا أنزله الله ا ل 
يشتمل على هذا الحد من التناقض . : 


ضفن 


واعلم . أن هذه الشبهة أيضاً : بأطلة(© [لأن9) الحكيم كما يتكلم 
بالحقيقة » فقد يتكلم بالمجاز . وإذا كان الأمر كذلك ء لم يلزم من حمل يعض 
الآيات على مجازاتبا : محذور , 

فيذه خملة ما يتعلق ببذه المقدمة , 


وبالله التوفيق 





(1) واعلم : أن هذه الشبهة باطلة , ويدل على بطلاتها : معرفة المحكم والتشابه . فالمحكم قولله 
تعال : ط اعملوا ما شثتم © [ فصلت 4٠‏ ع وامتشابه قوله تعالى : ف ... والله خلقكم ؟ وما 
تعلمرن » ؟ [ الصاقات 46 - 91 ] فالمحكم بين أن العبد مستفل بإيجاد الفعل . والمنشابه يمتحل 
معنيين . الأرل : والله خلقكم وتحلق عملكم . وائئاني : أن الأيات في معرض الاستهزاء 
والتهكم بقوم إبراهيم عليه السلا . أتعبدون ما تنحئون # من هذه الحجارة ؟ والحال : أن 
الخالن لكم هو الله تعالى . ثم وبخهم بقرثه : ظط وما تعملون » ؟ أي أي شيء تعملونه ؟ إن 
نحتكم الأصنام من الحجارة عمل ياطل . والمتفق مع للتشابه ؛ هو امعنى الثال ١‏ فيكون هو 
اللراد لله عز رجل . وعلى هذه الطريقة لا يكرن في القرآن موهم للتعارض ولا مرهم للتناقض . 
ولو أن الفرآن كله على نس واخد من الفهم » لما تميز العا عن الجاهل . والله يربد أن يتميز 
العام عن الجاهل . زمثل هذا كثبر في الترراة - قإن في سسقر أَشْعَياء أن الله تعالى و مبدع النورء 
وخالق الظلمة ؛ وجري السلام » وتغالق الشر؛[ أشعياء ؟ < /] ومنه تعلم أن الله خخالق 
الشر . وإن في صغر التكرين : وورأى الله جبيع ما صنعه فإذا هو حسن جذاء [ التكوين ١‏ 1 
]"١‏ ومنه تعلم : أن الله ليس خالقا للشر , لأن الشر ليس حمئا جد! . وعل ذلك فعبارة 
أشعياء معناها : أن خائق الدتيا على ما هي عايه هر الله تعال . وخخلقها على ها هو عايه حسن 
جدا . فإن الله خلق الإنسان وسخر له ما في السموات وما في الأرض :. رلكن قد يسيء الإنسان. 
استعمال النعمة فيحرطا إل نقمة ‏ فمثلا خلق العنب نعمة وهو حسن والله مبدعه وخالقه . وإذا 
جعله الإنسان را وسكر وبالسكر أضاع عقله وففد عرضه وماله. تقول حيتئذ إنه قد صار شرا 
في العالم . وأصل الشر من الله ء لأن العتب الذي هزأصل الشر من إبذاع أل وخلقه . 
والإنسان الذي أساء هر أيضاً من إبداع الله وخلقه . فقول أشغياه د خالق الشر» هو على هذا 
المعنى » بحسب إبهاد أصل الأنراع وقد عبر بأن الله ال الشر ء لشلا يئوهم متوهم أن الشرور 

' في العلل تلق من إله آخخر . كيا كان يعتقد ألجوس . في إلمين اثنين : واحد أتي بألخير وواحد يأ 
بالشر . فلكي يمنع أشعياء من هذا الاعتقاد » قال بآن الخير والشر من إله واحد . 
والشرور على أنواع ثلاثة * ١‏ ها يصيب الإنسان من جهة طييمة الكون والفساد ٠‏ ما يصيب 
الناس من بعضهم لبعض 8 ما يصيب الإنسان يسبب فعله هو . وثبين التوراة أن الله قأل لبتي 
اسرائيل : ٠‏ هذا قد كان من أيديكي» [ ملاخني ١‏ : 1] وني سغر الأمثال : و إنما يعمل هذا 
مهلك نقسهء [ أمثال 5 : !8 ] ونفس العتى في القرآن الكريم ٠‏ يقول تعالى : « وما أصابكم 
من مصيبة قبا كسيت أيديكم ‏ [ الشورى 0:] ظ« ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة # ( البشرة - 


فنا 


- 158 ] وعلياء بني إسرائيل يفهمون القضية على أنها محكم ومتشابه ثقي الفصل التاسع من 
ويراشيت ربه؛ مايصه :ولا يرجد شر نازلا من فرق». وهم ذا قد أوإرا تس فياك 
بإرجاعه إلى المحكم .. يلوضى ين ميمون التوق سنة ٠٠ ٠8‏ ه تعليل وجره لبعقى أنواغ الشرور . 
والغاية بن تحليله : أنها من الناس وليست من الله . يقول ابن ميمون : 1 

د اما الضروريات كلها فمحصورة متناهية . أما التطارل فغير متناه ٠‏ إن تعلق شوقك : أن تكون 
أوانيك قضة ؛, وكرنا ذهياً أجل - وآخجرون اتخذوها بلوراً - ولعلك أيضاً تتخد من الزمرد 
والياقوت كل ما يمكن وجردء . فلا يزال كلى جاهل فاسد الفكرة : في نكد وحزن . على كرنه لا 
يصل أن يعقل ما فعله ذلان من التطاولات . وني الأكثر يعرفن نفسه لأخطار عظيمة . كركربه 

٠‏ البحر رخدمة اللوك'. وغاية ذلك : أن ينال تلك التطاولات الغير فمروزية . فإذا أصمابعه 
المصائب في طرقه نلك التي سلكها ٠»‏ تشكي من تضائه وقدره » وأخذ يذم الزمان + ويتعجبه عن 
قلة إنصافه . كيق لم يساعده على تحضيل مال جزيل يد به خرأ كثيراً » يسكر بها دائياً: 
وجوارى عدة , حليات بأنواج الذهب والأحجار , حتى مجركنه للجماع بأكثر مما في الطاتة . 
لين ؟ كآن الغاية الجردية إفا هي كذة هذا الخسيس نط عالى هنا انتهى غلط الجمهرر . 
حتى عنجزوا البارىه , في هذا الوجود الذي أرجده بهذه الطبيعة الموجية ته الشرور العظيمة 
بحسب خيرالهم ٠»‏ لكون تلك الطبيعة لا تساعد كل ذي رذيئة على ثيل رقيلته ٠.‏ حتى يرصل نفسه 
السيئة غاية سؤّ ها ٠‏ الذي لا نهاية له ه [ دلالة الجائرين من 608 ] 

(؟) مخطوطة أسعد فيها. زيادات غير موجودة في ( م » ط ) والنسخ المشابية فيا . ومن هنا تبدأ الزيادة 
إلى قرله ووجه الاسثدلال بهذا الخبر الذي بعله الحجة الثامئة عشر التي فيها خلقت هؤلاء للجنة 
ولا أيالي . في القصل الثاني من الياب الثالك .7 


نوق 


الفصل الثاني 
فس 
التبسك باإابات المشتملة على لفخظ «الففق» 


الكلام ني تقرير هذا الطلوب » يستدعي تقديم مقدمة في لفظ « الخلق » 
فنقول : لفظ الخلق . جاء بمعتى الإحداث ثارة » وبمعتى التقدير أخرى . 

أما الأول : فيدل عليه أمور : ش 

الأول : قوله تعالى : ظ إنا كل شيء خلقناه يقدرة؟© » ولو كان الخلق 





(0) سورة القمرء ايه : 45 .. 2 ١‏ 

ويقول الدكتور غلاء الدين أمير محمد مهدي . القزوبتي : 

و أنا ما 'يتعلق بأتعال الإنسات . فيمكن القرل أن الله تعالى قضى بها عليه . على معنى : حكم 
بها عليه ع وألزمه إياها رأوجبها . وهذ! الإلرّام : هر أمره له وكيس عب سبيل الإلججاء والإجبار . 
ك) يمكن أبضاً القرل أن الله قدر أفعال الإنشان على معنى أنه بين مقاديرها وأوضصح تقاصيلها 
واخثلاف أحراها » من حسلها وقبحها , وقرضها رحلائما » وحراعها ومندوبها . وأما أنه تضاها 
بمعنى خلقها في الإنسان فباطل لا عبوز ء لأنه إن أريد أنه خلتها فيه » لقال سبحانه : وقضى في 
خلقه بالعصيان ولا يقول قضى عليهم ‏ لآن الخلق إن يكون في الإنسان لا عليه ٠‏ مع أنه تعالى 
قد أبطل هذا القول بقوله : » الذي أحسن كلى شيء خلقه 4 [ الجدة 1] نهر صريح في عدم 
. وجود الفييح في خلقه » وأن كل ثعله حسن ١‏ والعاصي .قبائح يائفاق المسلمين + فوجب نقيها 
عنه سيحانه , وإن أريد أنه قضى عليه بالمعاصي بمعنى أمره بها فقد.أبطل هذا الفول أيضاً » قوله 
تعالى : ظ إن الله لا يأمر بالقحشاء . أنقرلون على الله ما لا تعلمون ؟ 4 [ الآراف 18 ] فهذا 
صريح في عدم إرادة هذا العنى . وإن أريد أن الله تضى على الإنسان بالعاصي بمعنى أعلمه 
بها قغير صحيح أيها . لآن الإنسان لا يعم قي المستقبل يأنه يطيع أر بعصي ..ولا يستطيع أن 
يحيط علياً بجا يكرن فيه على التفصيل . ولأنه لو خلق الطاعة والعصية في عباده ء ليسقط اللوم ‏ 


اننا 


هو التقدير» لصار معنى الكلام : إنا قدرنا كل شيء . أن الخلق ههنا ليس هو 
التقدير » فوجب أن يكون هو الإحداث » ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

الشاني : قوله تعالى : ظ ولق كل شيء . فقدره تقذيراً) »م 
والاستدلال كما تقدم , 

النالث : قوله تعالى : ظ هو الله الخالق2 »# وهذا التركيب يفيد 
الحصر . والخلق يمعنى التقدير غير متحصرنءٍ فوجب أن يكون المدلول عليه مبذ! 
المبصر » هو الخلق . بمعتى الاحداث' , 

الرابع : قول سلف الأمة : لا خالق إلا الله . وهذا الحصر لا يصح إلا 
إذا كان الخلق بمعتى التكوين والإحداث . 

وأما مجيء لفظ الخلق بمعتى التقدير.. فيدل عليه وجوه : 

الأول : قوله تعالى 0 ظ إن مثل عيسى عند الله » كمثل آدم » خلقه من 
تراب » ثم قال له : كن . فيكون27 » ولا شك أن قوله : ط كن قيكون » 
أستعارة عن الإحداث والإيجاد . ثم إنه تعالى نص على أن هذا الإخداث 
والإيجاد متأخخر عن الخلق » فرجب أن يكون المراد من لفظ الخلق ههنا : شيئاً 
مغايراً للإحداث والإيجاد . فيكون هو التقدير . لأنه لا قآئل بالفرق.. 

الثاني : قوله تعالٍ : ه فتبارك الله أحسن الخالقين9©» » وهذا التركيب 
يدل على كون غيره خالقاً . وقد دل الدليل على أنه لا موجد إلا الله ؛ قلا يد 
وأن يكون المراد من الخلق في هذه الآية أفيدا مسري الإجداك ركوط سد 
التقدير , لأنه لا قائل بالفرق . 
5 عن العاضي بمقتضى العدل ء ول يتحق الطائع ثوابا عل عمله بمقتضى العقل » :ص -841١‏ 

7 كتاب الفكر التربوي عند الشيعة الإمامية - ريسالة دكتوراه في كلية الثربية - جابحة غين شمس 

3 للدكتور علاء الدين أمير تعمد مهدي الفززيني ] 
(1) سورة الفرقان . آبة : 7 , 
(9) آخر الحشر . 
(9) متورة آل عمران , آية : 4ه , 
(4) سورة الؤمترن , آي ؛ 14 , 


طرف 


الشالث : قوئه تعالي لابو ال ار الطيرة!» عو 
والاستدلال كا تقدم , 


الرايع : أن الكذب يسمى خلقاً واختلاقاً . قال تعالى د إن هذا إلا 
خلق اه 0 وقال ده إن هذا إلا نحت فاق 020 0 وقال م وتخلقون 
إفكا(؟» » وما ذاك إلا لأن الكاذب يقدر المعدوم مرجربا في ذهنه أولآ. ٠‏ ثم يعبر 


عنه بلفظه , 
الخامس : إن أهل اللغة يقوئون لقع اد قي حا رفن اله 
قميصاً . قال الشاعر : 
ولا يبط بأيدي الخالقين » ولا أيدي الخوالق إلا جيد الآدم , 
وقال : 
ولأنت تفري ما خلقت » وبع ضن القرم  »‏ يخلق » ثم لا يفري 


وقال الحجاج في خطبته : « أي لا أهم إلا أمضيته , ولا أخلق إلا فزيت »' 


إذا عرفت هذا فنقول : أما الخلق بمعنى الإحداث والإيجاد . فعتدنا : 
أنه سبحائه ‏ متقره به . وأما يمعنى التقدير» قهو أيضاً على ضربين : 
أحدها : إحداث الشيء » على مقدار مخصوص . والخلق بهذا التفسير يرجع 
حاصله إلى كيفية خصوصة في الاحداث . فإذا لم يصح الإحداث إلا من الله 
تعالى » فكذلك التقدير هذا التفسير» وجب أيضاً أن لا يصح إلا من الله 
تعالى . والثاني : إن حكم الحاكم بأن ذلك الشيء وقع على ذلك المقندار يسمى 
تقديراً أيضاً . يقال : السلطان قدر لفلان من الرزق كذاء ومن المملكة كذا . 
راخويدا لي ماري 


13١ : سورة اللائدة , آية‎ )١( 

(1) الشعراء لا19 وقراءة حفص بضضم الخاء واثلام وقرأ الكسائي وغيره خخلق يفتح الخاء . 
(5) سورة ص ل - 

(4) سورة العتكيرت , آية : /ا3 . 


ينا 


ونا لخنصنا هذه المقدمة » فلترجع إلى تقرير الدلائل والبيئات : 

الحجة الأولى في بيان أن الله تعالى خالق لأعمال العباد : تقول : عمل 
العبب شيء ء وكل شيء فهر مخلوق لله تعالى . لقوله تعالى : « الله خالق كل 
شيء() » ينتج : أن عمل العبد. تلوق لله تعالى . واعلم : أنا قبل الخوض في 
تساي ارات ارات نقد اتوي لا لني 

أما الأول ؛ فهر أن نقول : إن الرجود إما أن يكون واجياً لذاته أو مكنا 
لذاته » والممكن لذاته .. لا يترجج عدمه على وجوده » ووجوده على عدمه , إلا 
بترجيح الواجب لذاته . وقد قررنا هذه النكتة في باب الدلاثل العقلية . 
فيثبت ! أنه تعالى هو الخالق والموجد والمقدر لجميع الممكنات . ولا كان فعل 
العبد من جملة الممكنات » وجب دخوله في هذه القضية . قشت : أن ظاهر قوله 
سبحائه : ط الله خالق كل شيء » قد تأكد بهذا البرهان العقليٍ القاطع : 

وأما الثاني : فهو أنه تعالى ذكر هذه الآية في مواضع من كتابه 
إحداها : قوله تعالى : ظ أم جعلوا لله شركاء . خلقوا كخلقه . فتشابه الخلق 
عليهم . قل : الله خالق كل شيء . وهو الواحد القهار!') » وثانيها : قوله 
تعالى : « لا إله إلا هو خالق كل شيء . فاعبدوو9) * وثالئها : قوله : 
« وخلق كل شيء ع: وهو بكل شيء عليم"» » ورايعها : قوله : <( وخلق كل 
شيء - فقدره تقديرً"» 4 . 

ففإن قبل : دليلكم ينتج أن نعل العبد تلوق لله تعال . وتحن نقول 
بموجبه . وذلك لآن الخلق عبارة عن التقدير . وعندتا : أن أفعال العياد وائعة 
بتقدير الله تعالى . وإن كانت حاصلة بإيجاد العبد وإحداته ‏ 





(1) سورة الرعد, آية : 15 . 
(1) سورة الرعد , آآية : 15 
(7) سورة الأنمام , آية 1١1:‏ : 
(4) سورة الأنعام , أية : 301 . 
زه) سورة الفرقان ء آية : 88 . 
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الأول : إن التقدير عبازة عن الفكرة والروية والظن والحسبان.. ذلك في 
حق الله تعالى ممتنع . ولا ل ا عل معقى 
التقدير » وجب حمله على معنى الإحداث 3 

الثاني : : هب أن كونه تعالى خالقاً لآفمال العبادء» عبارة عن كونه تعالى 
مقدراً ها إلا أن التقبدير عبّارة عن إيقاع ذلك الفعل في زمأن خصوص » 
ول خصوص » على وجه مخصوص . وهذا المعنى لا يتأق إلا ثمن كان ععدثا 
للفعل . فلا ثبت ببذا التص : أنه تعالى مقدر لأفعال العبآد » وثبت بالعقل : 
أن مقدر الأفعال يجب أن يكون موجداً حا لزم من مجموع الأمرين كوته تعالى 
موجداً لأفعال العباد : لآنا نقول : 


أما الأول . فجوابه : إن التقدير عبارة عن إيقاع الفعل على قدر 
صوص . وهذا المعتى لا بحصل إلا بالعلم أو الظن . ثم إن كان العلم 
حاصلا » كيا في حت الله تعالى » فلا حاجة إلى الفكرة » وإن لم يكن حاصلا كا 
في حق العبد . فهناك يحتاج إلى الفكرة (2 لتحصيل ذلك العلم » أو ذلك الظن ‏ 


وأما السؤال الثاني :- فجوابه : أن نقول : إنه تعالى مقدر لآفعال العباد . 
بمعنى أنه تعالى حاكم بوقوعها على.تلك المقادير » كما يقال : فلان يكفر فلاناً » 
أو يضلله . إذا حكم بكفره وضلاله . سلمئا : أن الخلق هو الإحداث . لكن 
قلتم : إن الآية تتناول إفعال العباد؟ ولا نشلم أن لفظة و كل ٠‏ تفيد 
الاستغراق . وبباته : إن لفظة و كل » كما تستعمل في الاستغراق » فقد 
تستعمل أيضاً في الأكثر الأغلب . يقال : أكلت كل هذه الرمائة » وإن كان رما 
تساقط متها حبئة أو حبتان . ويقال : كل هذا الثور أبيض . وإن كان ريما 
حصلت شعور قليلة غير بيض في جلدة. ولا نتكر أن أقعال العباد» بالنسنبة إلى 
جميع مخلوقات الله تعالى: كالقايل بالتسبة إلى الكثير. فلم لا يجوز أن يكون 

ْ المراد من قوله.  ::‏ نخالق كل شيء ‏ : مأ سوى أفعال العباد ؟ . : 

لا يقال : لفظ الكل حقيقة في الاستغراق . لأنا نقول : هذا مدفوع من 

وجهين : 


وا 


الأول : لا نسلم أن لفظ و كل » مجاز في الأغلب . فما الدليل عايه ؟ 
الثاني : سلمنا أنه كذلك » إلا أنه مجاز متعارف مشهور . فالقول بأنه لا يجوز 
حل هذا اللفظ على مثل هذا المجازء لا يفيد إلا الظن . وهذه المسألة قطعية . 
والدليل الظني لا يجوز التمسك به في المسألة القطعية . وعلى هذا الخرف تعويل 
أهل السئة والجماعة » في الجواب عن استدلال المعتزلة بالعمومات في مسالة 
الوعيد . 1 

سلمنا: أن لفظ وكل» يفيد العموم. إلا أن هذه الآية عام دخخله 
التخصيص ء فوجب أن لا يكون حجة . إماقلنا: إندعام . دشخخله 
نسلم أن هذه الآية قد دخخلها التخصيص . وبيانه من وجهين : 

الأول : لا نسلم أن أسم الشيء يقع على الله تعالى . ويدل عليه وجوه : 

الأول : قوله تعالى : « ليس كمثله شيء7؟ » وألكاف معناه : المثل . 
فصار تقدير الآية : ئيس مشل مثل الله شيء . ومثل مثل الشيء : عين ذلك 
الشيء . فكاتت هذه الآبة دالة على أن الله تعالى لا يقم عليه اسم الشيء . 
وقوهم : الكاف زائدة : ضعيف . لأن الأصل : صون كلام لله عن اللغو ‏ 

الثاني 5 لو كان تعالى بالشيء ء .لزم دخول التخصيص » في قوله : + الله 
خالق كل شىء » بالنسبة إلى الله تعالى . إلا أن مثل هذا التخصيص لا يجوز .. 
وذلك لأن التخصيص إنما يجوز في الشيء الحقير . الذي لا يؤبه به » كبا ضرينا 
من الثال في قولنا : كل هذا الثور أبيض . وإن كان قد حصلت شعيرات سود 
في جلده . فآما إذا كأن المخارج عن صيفة العموم » هو الأعظم الأشرف , فإنه 
لا يجوز . ومعلوم أن اسم الشيء لو وقع على الله » لكان أشرف الأشياء هو 
الله . بل كان سائر الأشياء بالنسبة إليه ‏ سبحانه ‏ كالعدم . وعلى هذا التقدير 
يكون الخارج عن هذا العموم » هر الكل الأشرف » والياقي فيه؛ هر 
الأخس الأقل ‏ ومثل هذا يكون كذيا , 


. 11 : سورة الشورى . آية‎ )١( 


فثبت : أنه تعالى لو كان مسمى بالشيء ء لكانت هذه الآية كذباً . ونا 
بطل ذلك علمتا أنه تعالى غير مسمى يبدا الاسم . 

النالث : فوته تعالى : 8 ولله الأساء الحسنى فادعوه با( 4 دل هذا 
النص : على أنه يجب أن يدعى الله بالأسماء الحسئة . ولو كان لفظ د الشيء » 
واقعاً على الله » لجاز أن يدعى الله بهذا الاسم . لكن هذا الاسم ليس من 
الأسباء الحسنى . فإته كونه شيئاء» لا يدل على صفة من ضفات الكمال 
والجلال . فجواز دعوة الله بهذا الاسم يناف ما دل عليه قوله : ط ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها © . : 

فثبت بهذه الوجمه الثلاثة : أنه تعالى لا يطلق عليه اسم الشيء ؛ قلم 
يلزم كون هذه:الآية تخصوصة 

قالوا : وليس لكم أن تقولوا : الدليل على أنه تعالى مسمى بالشيء . 
وله تعالى : هٍ قل : أي شيء : أكبر شهادة؟ قل : الله شهيد بيني 
وبينكه2) » وأيضاً : قوله تعالى : ف كل شيء ٠‏ هالك إلا وجهه9؟؟ » استثنى 
وجهه عن الشيء . والمستئنى يجب أن يكون داخلل تحت الستثنى منه . قالوا : 
لأن قوله تعالى : ظ قل : أي شيء : أكبر شهادة ؟ # سؤال وجوابه : ماجاء 
في قوله : ط فل ٠‏ له تهيد يق ويك م فنا جل ثية مسطة سنا ل لا 
تعلق لها ما قبلها . فلم تدل هذه الآية على أنه تعالى مسمى بالشيء . 
قوله ل 
شيع هالكاً إلا وجه الله . وذلك عمال . لأن الوجه .هو العضو المخصوص » 
وذلك على الله مال . ولأن بتفدير أن يكون جسياً فظاهر الآية يقتضي أنه 
بقي » ولا يبقى منه إلا الوجه . وذلك محال , 


ذثبت : أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها» فلا بد من تأويلها » 
(1) سورة الأعراف , أية : 381 . 
(1) سورة الأتعام ياي :قل 
(7) آخر القصص . 
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ؤذلك التأؤيل ما نقل عن أبن عباس أنه قال : د إلا وخهه , معناه : د إلة 
العمل الذي يوت به لمرضاة الله تعالى » وعلى هذ! التقدير » فيكون المراد بوجه 
الله : تلك الأعمال . وحينئل لا مدل الآثية عل وقوع إسم الشيء على الله 
تعالل .20000 : 
المقام العاف 5 أنه تعالى مسمى ع الشيىء إلا أنه :تعالى للا 
حكم بكونه خالقاً لكل شيء . كان هذا تصرياً بأن المراد : كونه خالقاً ٠‏ لكل 
ما عداه » من الأشياء:, لما ثبت أن المخاطب ؛ لا يندرج تحت النظاب في أمثال 
هذه الألفاظ ‏ : 

فهذا مجموع ما قبل في بيان أن هذا العموم غير تخصوص . لأنا نقول : 
أما بيان أن الله تعالى مسمى باسم الشيء. فلإجاع العلراء المتأخرين عليه . 
ولا عبرة بمخالفة وجهم » فإنه ليس ممن يعتير قوله في الإجماع . 

وأما أن هذا التعميم مخصوص . فلأن قوله تعالى : + كل شيء » 
يتناول ذات الله .. وإنما أخرجتاه لما ذكرتم هن القصريئة . قكان هذا تخصيصاً. 
للعموم . ثم نقول : إن هذا العموم مخصوص ء » فوجب أن لا يبقى حجة2 
لأنه لما دخله التخصيض » لم ببق ظاهره مراداً . فوجب صرفه إلى يعض 
المجازات » وليس بعضها أزلى فن يعض » فيصير مجملا . وهذا هو تقرير قول 
من يقول : إلا أنا تقول : لا شك أن تخصيص عموم القرآن بالدليل : جائز 
وههنا تقد وجدت دلائل متصلة مبذ! النص ء ولائل مصلة عه تاتضي 
تخصيص هذا العموم بالنسية إلى أفعال العياد , : 

أما الدلائل المتصلة فمن وجوه : 

الأول : إن قوله تعالى : ط خالق كل شنيء 4 مذكور في معرض المدح 
والثناء . لأثه تعالى قال في سورة الأنعام : « لا إله إلا هوء عالق كل شيء . 
فاعبدوه . وهو على كل شيء وكيل . لا تدركه الأبصار » وهو يدرك 
الأبصار(؟» 4 ذأول هذه الآية مدح ء وآخرها مدح » فوجب .أيضا : أن يكون 


390811 : سورة الأنعام , أية‎ )١( 
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المتوسط مدحاً » وإلاً لصار الكلام : ركيكاً . فنبت : أن قوله : ف خالق كل 
شيء # : مذكور في معرض المدم والثناء على الله تعالى . وكونه قاعلا للجهل 
والكفر والقبائح والفواحش » يوجب الذم العظيم . بل فقول : إن على مذهب 
اجيرة » لا مذعوم إلا وفاعه هو الله تعاق » فوجب أن لا يتحق الذم أحد 
زلا ايله . وأيضاً : لو كان تعال هموجداً لآفعال العباد » ثم 'يأمرهم بالطاعة 
والإيمان » صار كأته يقول لعبيده : يا من لا يمكن أن يفعل : افعل . وكاتة 
يضرب الزمن ٠‏ ويقول له : طرفي الحواء : ويضرب الأعمى » ويأمره بنقط 
المصاحف » ويقيد يدي عبده ورجليه ويرميه من شاهق جبل » ثم يضربه فينا 
بين المواء ٠‏ ويقول له : قف ا يس 
الدئيا » أشد استحقاقاً للم منه 


. فثبت بما ذكرنا : أن قوله تعاللٍ : عالق كل شية ان 
المدح والثناء , وثبت أن كونه عالقا لأقعال العباد » يوجب الذم العظيم ؛ 
فصارت هذه القريئة : قرينة دالة على أن عموم قوله : « الله خالق كل 
شيء » : تخصوص »ء بما سوى أفعال العباد . 


والوجه الثاني في بيان الدلائل المتصلة بسذه الآية » الدالة على كونها 
خصوصة نما سوى أثعال العباد : أنه تعالى لما فال : هل خالق كل شيء © أردفه 
بقوله : ط فاعيدوه # وهذ! يدل على أن العبادة ليست فعلل لله تعالى . وبيانه 


من وجوه : 


الأول : إن قال نهم باء وف بل أن لمهم ا ايكون قم 
فم . 

الناي. : إنه تعالى جعل كونه عالقا للأشياء, علة لكونه مستحقاً 
للعبادة . بدليل : : أنه تعالى » للاذكر كونه خالقاً للأشياءء أتبعه بقوله : 
9 قاعبدوه » فلو كانت عبادتهم له . داتعلة في قوله : © خالق كل شيء # 
لصار الشرط عين الجزاء . وهذا باطل . لأنه يصير في التقدير كانه يقول :. 
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ياعبدي . فعلت أنا عبادتك ؛ فافعلها أنث بعينها أيضاً . ومعلوم أن هذا 
الكلام ياطل . 

الثالث : إن قونّه تعالى : ه خالق كل شيء 4 يدل على أن خلق ثلك 
الأشياء » قد حصل ودخل في الوجود » وصار مفروغاً منه » كا إذا قال قائل : 
فلان قاتل زيداً : فهم منه : أن ذلك التغل قد حصل ء ودخل في الوجودء 
وفرغ منه . وأما قولله : < فاعيدوه 6 نهو أمرء والأمر إنما يتعلق بما يكون 
حاصلاً في الحال . لكنه مما سيحصل , 

قلت : إن كلى ما دخل تحت قرله : ظ خالق كل شيء » فقد حصل في 
الحال ء ولا داخل في الوجود . وهذا يفيد القطع بأن الداخل تحت قوله : 
« فاعبدوه » غير داخل تحت قوله : ظ خالق كل شيء © , 

والوجه الشالث في بيان الدلائل المتصلة ببله الآية الدالة على كونها 
غصرصة » بما سوى أفعال العباد : أنه تعالى قال بعد هذه الآية : ج قد جاءكم 
تصائر من ربكم . فمن أيصر فائفسه » ومن عمي فعليها”'؟ » وهذا تصريح 
بأن العبد مستقل يأفعال نفسه ٠‏ وأن زمام الاختيار إليه » وأنه البجة غير مجبور 


على شيء من أفعاله . 
افهذه الوجوه الثلاثة * دلائل متصلة يله آلآية دالة عل كونبا خصوصة 8 
يما سوى أفعال العباد . 
وأما الدلائل المخصصة النفصلة . فهي ثلاثة : بديبية العقلء» ودليل 
العقل ؛ ودليل السمع , 


أما الأول . وهو بديبة العقل . فتتريره : أن أصحاب ١‏ أبي الحنسين ؛ 
قالوا : حسن ادح والذم والمؤاخذة والمطالبة : معايء م بالضرورة ء ونعلم أيضاً 
بالضرورة : أن العيد لوم يكن موجداً لأفمال تفسه : لا حسنت هله الأعياء . 
فليا كان العلم يحسن الدج والذم ضرورياء وكان العلم يكون العيبد موجداً 


(1) سورة الأنمام, آية : 3١4‏ < 
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لأقعال نفسه أصلا لذلك العلم » وثبت أن ما كان أصلا تلعلم الفسروري » 
أول أن يكون ضرورياً ؛ ثيت: أن العلم بكون العبد موجداً لأقعال نفسه , 
علم ضروري ؛ ولا جاز تخصريص عموم القرأن بدليل العقل . فلأن يجوز 
تخصيصه ببديبة العقل ء كان أولى . 

وأما الثاني والثالث . وهو ببان الدلائل العقلية والسمعية ؛ الدالة على أن 
الموجد لأفعال العبد , هو العبد . فسيأق تقريرها إن شاء الله تعالى . 


سلمنا : أنا لا نعرف لعموم قوله : 8 خالق كلل شيء » مخصصاً . إلا 
أن عدم العلم بالشيء , لا يدل على العلم يعدم الشيء ء ذلا يمكتنا القطع 
بعدم المخصص ء وحينئذ تصير هذه الدلائل ظنية لا يقال : إنا تقيم الدلالة 
العقلية على أنه تعالى خالق لأعمال العياد , ونجعمل ثلك الدلالة العقلية 
مؤكدة . لظاهر هذا النص ء ونعلم أن الدثيل العقلي لا يعارضه معارض , 
فبهذا الطريق نعلم أن ظاهر هذا العموم سليم عن المعارض . لأثا تقول : فعلى 
هذا التقدير ما لم يعرفوا تذك الدلالة العقلية الدالة على أن موجد فعل العيد هر 
الله ء لا يمكنكم التمسك بهذا العموم . لكنكم إذا عرفتم ذلك الدليل » فقد 
استغنيتم عن التمسك بهذا العموم . 
سلمنا : أن هذه الآية تدل عل أنه تعالى خالق لأعمال العباد » وموجد 
لها . لكن ل قلتم : إن ذلك ينافي كون العيد موجدا لحا ؟ فقن هذا إنها يتم إذا 
أقمتم الدلالة عل امتناع وقوع مخلوق بين خالقين . والذي يقوي هذا 
السؤال : هو أن عندكم فعل العبد » فعل الله تعالى : فإذا لم يمتنم حصول فعل 
لفاعلين : فكيف يتنع تخلوق لخالقين ؟ والله أعلم . 


والجواب : 

قوله : دل لا يجوز أن يكون الله خالقاً لأعمال العباد , بمعتى : أنه مقدر 
لحا وهذا التقدير مفسر بالحكم والإخبار؟ » قلنا : هذا باطل لآن المخبر 
عن هذا المعنى لا يسمى خالقاً ٠‏ وإلا لكان العيد . إذا أخير أن الإله قديم 


تن 


أزلي » عالم قادر . أن يقال : إنه خالق للإله ولقدمه وقدرته . ومعلوم أنه 
باطل . 0 

كوله : دلا تسلم أن لفظة د كل »؛ تفيد الاستغراق » قلنا : والدليل 
عليه : أن السيد إذا قال : .كل عبيدي أحرار : عتق الكل . 

قوله : د دلالة لفظ وكل ؛ على الاستغراق » دلالة ظنية » قلنا : عندنا: 
أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن , 

قوله : و هذا عام » دخله التخصيص » فلا يكون حجة و فلدا: لا 
نسلم أنه دخله التخصيص »ء ولا نسلم وقوع لفظ الشيء عل الله سبحانه . 
وقد سبق تقريره . سلمنا : أنه عام دخله التخصيص ؛ لكن لا نسلم أنه لا 
يبقى حجة . ويدل عليه وجهان : 

الأول : إن العام هو الذي تناول صورتين » نصاعداً من غير حصر . 
ودلالته على هذه الصورة » وعلى تلك الصورة ٠‏ إما أن تتوقف كل واحدة منبها 
الأخرى على الأرلى » فيلزم الترجيح لا لمرجح » أو لا تتوقف واحدة هنبا على 
الأخرى . وحينئذ لا يلزم من زوال إحداهما » زوال الأخرى . وهو الطلوب ‏ 

الناي : إن المقتضى لثبوت الحكم قائم في غير حل التخصيص . لأن 
الصيغة العامة متناولة له . وئلك الصيعة مقئضية لذلك الحكم . والعارض 
الموجود » وهو التتخصيص لا يصلح معارضاً هذا المقتضى . لأن اتتفاء الحكم 
في إحدى الصورتين . لا يناني ثبوته في الصور الأخرى » فوجب الحكم بانتفاء 

د الدلائل المخصصة المنصلة موجودة » قلنا : لا تسلم . 

قوله : وهذه الآية مذكورة في معرضص المدح والثناء , وكونه تعالى خمالقا 
لأعمال العباد » يوجب الذم ؛ قلنا : لا نسلم أن كونه تعالى » خالقا لأعمال 
العباد » يوجيه الم 1 وسيأقي الاستقصاء في هذا اللقام عند الجواب عن الشبه 
العقلية . 
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أما قوله : وإن قوله تعال : 8 فاعبدوه # يقتضي خروج معناه عن 
عموم قوله :ظ خالق كل شيء # قلنا : التعارض خلاق الأصل . والوجوه 
التي عولوا عليها في تفرير هذا المقام » هي إشارة إلى أنه لا يجوز من الله تعالى 
أن يأمر عيده بالفعل » لا إذا كان الفعل واقعاً ؛ بقدرة العبد . وسيآي الجواب 
عنه ء» عند الجواب عن شبههم العقلية . 

وأما الدلائل العقلية التي ذكر وها ء وزعموا : أنبا تخصصة هذا العموم » 
فسيأتي الجواب عنها 

قوله : ول قلتم : إن كونه تعالى موجدأً لأعمال العباد » ينفي كون العبد 
موجداً لماع ؟ قلئا : حصل الاتفاق بيننا وبين خصومنا على أن حصول مخلوق 
واحد لخالقين : غخال . إلا أن هذا الجواب لا يتم على قول « د أبي الحسين ع فإن 
عئده جوز حصول مخلوق واحد بين خالقين . وأيضاً : فالفعل الواقع بقدرة الله 
تعالى » لو وقع هو بعينه بقدرة العيد : ؛ كان ذلك تحصيلاً للحاصل . وهو 
غال . وال أعلم , 

الحجة الثانية : قوله تعالى : © أم جعلوا لله شركاء . خلقوا! كخلقد(» »4 
وجه الاستدلال : إن هذا استفهام بمعتى الإنكار » فكان مقتضاه أنه لم يوجد 
خائق تلق كخلق الله » ولو كان العبد خالقاً لأفعاله ء» لكان خلقه كخلق الله . 
لا ثيت أن الذي يخلقه العبد ‏ فالله تعالى يخاق مشل ذلك الشيء . وأيضاً : 
فخلق الله تعالى , لما كان إخراجاً من العدم إلى الوجود » وقعل العيد أيضاً 
كذلك » كان كل واخد من الفعلين شبيه الآخر » فكان تخلق العبد كخلق الله 
تعالى . وقد بينا : أن النص يدل على أن ذلك باطل . 

فإن قيل : لا نسلم أن العبد لو كان خخالقاً » لكان تخلقهء كخلق الله . 


وبيانه من وجوه : 
الأول : إن فعل العبد . إما أن يكون طاعة ؛ أو معصية » أوعيقاً . 
وفعل الله ليس كذلك . 


(1) سورة الرعد, أية :35 . 
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الثاني : إن الخلق عبارة عن التقدير ‏ على ما تقدم ذكره ‏ والتقدير عبارة 
عن إيقاع الفعل على مقدار تخصوص مطابق للغرض والمصلحة . وهدا إفا يتأق 
في حق العام » الذي لا مهل شيئاً. والقادر الذي لا يعجز عن شيء . أما 
العبد فإنه في الأكثر يقدر ؟ شيعا شيئا » ويجيء فعله بخلاف ما قدره . وحيتئذ لا يكون 
خلق العبد » مثلا لخلق الله . 

الثالث : إن قوله تعالى : « خخلقوا كخلقه # إنما يتناول من كان خخلقه » 
مساوياً لكل ما كان خلقاً لله تعالى . لآأن قوله : « كخلقه »© يتناول جميع 
تخلوقات الله تعالى . ومعلوم أن العبد ليس كذلك » فوجب أن لا يندرج تحت 
النص . 
ش وبقية الاسثلة على هذه الحجة , كبا تقدم على الحجة الأولى . والله 
أعلم . 

والجواب عن السؤال الأول : إن المتركة عبارة عن حصول البوهر في 
حيز ؛ بعاد أن كأن في حيز آخر . هذ! هو المعقول من ماهية الحركة وحقيقتها . 
فإذا فعل العبد مثل هذا الشيء » ثم إنه تعالى أيضا قعله مثله ٠‏ فحينئذ يكون 
خلق العبد مثلا لخلق الله تعالى » على هذا التقدير . 

وأما السؤال الثاني . فجوابه : إن أنعال العباد » وإن كانت لا توجد على 
وفق تقديرهم على الدرام » إلا أنها قد توجد على وفق تقديرهم في بعض 
الأوقات . وحينئذ يكون ذلك الخلق في تلك المرة » مثلا لخلق الله . 

وأما السؤال الثالث . فجوابه : إن قوله : د كخلقه » لا يوجب العموم . 
لأنه إشارة إلى المصورء فيكفي في العمل به ثيوته في صورة واحدة. فإذا كان 
خلق العبد مثلا لخلق الله تعالى مرة واحدة »وقد صدق عليه في تلك المرة أنه 
خلق مثل خلق الله تعالى » فحينئذ يندرج تحت النص . والله أعلم , 

الحجة الثالثة : قوله تعالى : 8 وأسروا قولكم » أو اجهروا به . إنه عليم 
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بذات الصدور . ألا يعلم من خلق » وهو اللطيف الخبير ؟20© # والاستدلال به , 
من وجهين : : 

الأول : لا نزاع في أن المراد فق بذات الصدور ». : إنعال القلوب . وهي 
الدواعي والصوارف والعقائد والخواطر . ثم إنه تعالى أفتى بكرنه عالاأجاء 
بأسرها . واحتج على صحة هذه القتوى بقوله  :‏ ألا يعلم من خاق ؟ » وهذأ 
الاحتجاج لا يصح ؛ إلا إذا قلنا : إنه تعالى خالق لأعمال القلوب . وكل من 
كان خالا لأعمال القلرب » كان عاك بها ؛ قتصير هذه الآية بهذا الطريق دالة 
على صحة تلك الفتوى . وعلى هذا الوجه تكون الآية دالة على كبرى هذا 
القياس . وتكون الصغرى محذوفة.. قلوم نضمر هذه الصغرى » لم يكن 
قوله : ط ألا يعلم من خلق ؟ » مناسباً لتقرير ذلك المطلوب » وحيتكف يفسد 
نظم كلام الله تعالى . وذلك محال 

فنبت : أنه لا بد من إضمار تلك الصغرى . وهي قولنا : إنه تعال 
خخالق لأعمال القلوب » ثم نضم إليها قوله : ط آلا يعلم من خخلق ؟ 4 ومق 
أضمرنا لك الصغرى » كان ذلك تصريحا أنه تعالى خالق لافعال القلوب . 

والوجه الثاني في الاستدلال بالآية : إن قبوله : ف« آلا يعلم من ملق ؟ » 
استفهام عل سبيل الإذكار . وذلك يدل على أن كل من خلق شيئا » فإنه يجب 
أن يكون عالاً به . والعقل أيضاً يدل على صحة هذه المقدمة . وذلك لأن وقوع 
ذلك المخلوق على ذئك العدد الخاص » والمحل الخاص » والوقت الخاص 6 مع 
جواز وقوعه . على 'خلاف تلك الوجره . لا يكون إلا لأجل أن خصصاً خصصه 
به . والقصد إلى التخصيص مشروط بالعلم به . فثبت : أن الخالق للشيء 
يجب كوته عاناً به » لكن العبد غير عام بتفاصيل أفعال نفسه على ما قررناه في 
باب الدلائل العقلية » فوجب أن لا يكون العبد خالقاً لأقعال نقسه . 

فإن قيل : آما الكلام على الوجه الأول . فهز أن نقول : إن قوله : 
< ألا يعلم؟ 4 : فعل . وثوله : 8 من خلق » : يحتمل أن يكون فاعلاً 


(1) سورة املك ء آية : 3418# . 
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لذلك الفعل :: وحينئذ يجب أن يضمر المفعول . ويحتمل: أن يكون مفعولا . 
وحينئذ يجب أن يضمر الفاعل . فعل التقدير الأول يكون معنى الكلام : ألا 
يعلم من خلق تخلوقه ؟ وعلى التقدير الثاني يكون معنى الكلام : ألا يعلم الله 
من خلق ذات الصدور؟ فلم قلتم : إن التغدير الأول :. أولى ؟ لأن على التقدير 
الثاني تكون الآية أيضاً في أن خالق ذات الصدور : غير الله , 


والجواب :. النحويون بينوا أن تعلق القعل بالقاعل كالشيء الضروري » 
وتعلقه بالمفعول ليس كذلك . ولذلك فإن الفعل بدون الفاعل لا يوجد » 
وبيدون المقعول قد يوجد . وعلى التقدير. الذي ذكرناه : يكون المذكور مهو 
الضروري ؛ ويكون امتروك غير الضروري . وعلى التقدير الذي ذكرتم : يكون 
الأمر بالعكس . ولا شك أن الأول أولى . وأيضا :. فقد بينا أن الاستدلال 
حاصل بالآية من وجهين ؛ وعل التقدير الذي ذكرتم يصح الوجه الثاني من 
الاستدلال بالآية » وعلى التقدير الذي ذكرنا يتقرر كل واحد من الوجهين . 
فكان ما ذكرناه : أول . 35 

الحجة الرايعة:: قوله تعالى : ظ إنا كل شيء خلقناه بقدرة© 4 7 
قراءتان متواترتان . إحداها : بتصب كلمة « كل » والأخرى برفعها . ] 
القراءة بالنصب فهي دالة على كولنا ٠‏ لأن تقدير الكلام ل 
بقذر . وهذا تنصيص منه تعالى على كونه خالقاً لكل الآشياء » وأنه إنما خلقها 
بتقديره وقصده . | 

واعلم : أنه لا يمكتيم أن يقولوا ههنا ا : إنا لقنا : 
التقديز . وإل لصار معنى الكلام : إنا قدرنا كل شيء بقدر:. .وأما القراءة 
الثانية . وهي بالرفع . فقيها سؤال . وهر أن يقال  :‏ لا يجوز أن .يكون قوله : 
هل كل شيء 4 مبتدأ و ظ خلقناه #4 صفة . وقؤله : ظإ بقدر 4 يكبون خبراً 
تذلك المبتبأ الموصوف ٠‏ والتقدير : إن كل شيء مخلوق لناء فهو واقع يقدر . 
على هذا الوجه لا يلزم كونه تعالى خالقاً لكل الأشياء . 


. 48 : سورة القمرء آية‎ )١( 


والجواب : إنا إذا جعلنا قرله : ظط كل شيء » : مبتدأ ٠‏ وجعلنا قوله : 
«خلقناه بقدر» : عبرا عنه . فحينئذ يحصل مقصودنا. فنقول : هذا 
الاحتمال أولل عن الاحتمال الذي ذكرئم . ويدل عليه وجهان . 

الأول : إنا بينا أن القراءة بالنصب تفيد امعنى الذي ذكرناء » فوجب حل 
القرأءة بالرفع على هذا المعنى إيضاً . حتى تصير القراءتان متوافقتين في قائدة 
واحدة : ١‏ 

الثاني : إن على التقدير الذي ذكرتم لا يتم الكلام إلا بإضمار أمر زَائد 
على المذكور . وذلك لآن قوله : « كل شيء » مبتدأ وقوله : ظ خلقناه # 
صفة لذلك الميتدأ. قيبقى قوله #بقدر» تام الخبر. إلا أن هذه الباء؛ لا بد 
وأن تكون متعلقة بفعل مقدر ؛ فيصير المعبى : إنا كل شيء خخلقناه . فإئما 
خلقناه بقدر ء أو فعل آخخر يجري هذا المجرى . فثبت : أن على هذا التقدير 
يحتاج إلى الإضمار . أما إذا قلنا : إن قوله : ا كل شيء # مبتدأ » وقوله : 
خلقناه بقدر # خبر له . لم يحتج إلى الإضمار . ومعلوم-أن الأصل عدم 
الإضمار : .فكان هذا التقدير أولى ٠‏ وبقية ة الأسئلة على التمسك بهذه الآية . 

هي التي تقدم ذكرها في الحجة الأولى . والله أعلم . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى : طش هو الله الخالق7') »# وجه الاستدلال : 

أن هذا التركيب يفيد حصر الخبر والبتدأ » كما يقال : زيد هو السلطان في هذا 
لبلد . أي : لا سلطان إلا هو . فكذا قولنا ؛ هر الله الخالق . معناه : أنه لا 
خالق إلا هو. 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : دهوء : مبتدا . وط الله الخالق 4 
خبره . وهذا يقتضي أن لا يكون في الوجود إله خالق سوى الله ؛ ولا يقتضي 
أن لا يكون في الوجود خالق سوى الله . كما إذا قاننا : هو الواجب في 
موجوديته , فإنه لا يقتضي أنه لا موجود سواه » بل يقتضي أنه لا موجود 
واجب الوجود سواه ١ ٠‏ 

(1) أخر الحشر . 
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سلمنا : أن هذه الآية تفيد أنه لا خالق إلا الله . إلا أنا تقول : العبد 
محدث لأفعال تفسه وموجد لا . ولا نقول : إنه خالق لا . لأن الخلق عسارة 
عن التقدير . فالخالق هو الذي يقع فعله مقدراً بالتقدير الذي يقدره به » على 
الوجه الذي يوقعه عليه . وهدا لا يصح إلا من الله تعالى . فأما العيد فإنه في 
أكثر الأمر يقدر شيئاً. ويقع بخلافه . فلا جرم لم يمز إطلاق اسم الخال 

عليه . والله أعلم . 

والجواب : إنا قد دللنا في كتاب و لوامع البينات 7 في تفسير الآسماء 
والصفات » : إن الله اسم علم . وثبت أن اسم العلم لا يفيد فائدة سوى 
دلالته على الذات المخصوصة . وهذًا السبب قالوا : إن أساء الأعلام قائمة 
مقام الإشاوات . إذا ثبت هذا فتقول : لا يمكن أن يكون الخحصر عائدا إلى 
مغهوم قولنا « الله ه هو تلك الذات المخصوصة ء فلو عاد الخصر إليه » لصمار 
معنى الكلام : إن ذلك المعين نيس إلا ذلك المعين » ومعلوم : أن هذا الكلام 
عيثت ١‏ لأن كل شيء معين . نذاك ليس إلا ذاك فلا يبقى لتخصيص ذات الله 
ا 

فثيت : أن هذا الحصر لا يمكن غُوده إلى مفهوم قولنا د الله » فوجب أن 

يكون هذا ذا الحصر عائداً إلى الفهوم من لفظ الخالق . وحينئد يصير تقدير الآية : 
هو الخالق . وذلك يقتضي حصر الخالقية فيه . 

وأما السؤال الثاني . فجوابه : إن الخخالق بمعنى المقرر هو الذي يوقع 
الشيء على مقدار مخصوص . فلو كان العبد موجداً لأفعال نفسه » لكان العبد 
موجداً لها على مقاديرها الممخصوصة في العدد والزمان والمكان . نكان مقدراً + 
ها » فوجب كونه خالقاً لحا » وحيتئذ يبطل الحصر الذي دلت الآية عليه . 

أقصئ ما في الباب : أن أفعال العباد قد تقع في بعض الأوقات . بخلاف 
تقديراتهم . إلا أن كرن الاسم حقيقة في جانب الثبوت . يكفي في حصوله 
حصول ذلك المسمى في بعض الصور » ولا يتوقف على حصول ذلك المسمى في 
كل الصور . وبالله التوفيق . 

الحجة السادسة : قوله تعالى في أول سورة الفرقان : ا ونم يكن له 


١م‎ 


شريك في الماك » وخلق كل شيء فقدرة تقديراً') م وجه الاستدلال هليه 
الآية : من وجهين : 


الأول : إنه تعالى قال : ط ولق كل شيء » وأفعال العباد : أشياء . 
فوجب كونه خالقاً لحا . ولا يمكن أن يكون المراد من هذا الخلق : التقد 
ولا لصار الكلام هكذا : وقدر كل شيء فقدره تقديراً 5 


الثاني : إنه تعالى ذكر أولا قوله : © ولم يكن له شريك في املك » فكأنه 
قيل : هب أنه لا شريك له في ملك السموات والأرض . ولكن / لا يجوز أن 
يقال : العبيد يخلقون بعض الأشياء : وهي أفعال أنفسهم ؟ فذكر تعالى ما يزيل 
هذا الخيال . فقال : ط وخلق كل شيء . فقدره تقديراً 4 ولولم يكن المراد ما 
ذكرناه » لكان قوله : ظ ولم يكن له ث شريك في املك » مغنياً عن قوله: - 
« نقدره تقديراً 4 . 


الحجة السابعة : قوله تعالى : ظ هل من خالق غير الله » يرزقكم من * 
السماء217 4 فإن قيل : هذا يدل على أنه لا خالق غير الله يرزقدا من السماء » 
ولا يدل على أنه لا خالق غير الله . سلمنا : أن هذه الآبة تناني إثبات خالق غير 
لله » لكن العيد نسميه بالموجد والمحدث ؛ ولا نسميه بالخالق » لأن الخلق 
عبارة عن التقدير العاري عن-وجوه الخلل . وذلك في حق العبد محال . 

والجواب عن الأول : إنه لو وجد تخالق غير الله » لوجد خالق غير الله 
يرزقنا من السماء ء لأنه يقال : رزق السلطان فلانا » إذا أمكنه من التتصرف فيا 

جعله رزقاً له . فكذا ههنا ء الملائكة الذين هم سكان السموات ٠‏ إذا سعوا في 
إنزال الأمطار » فقد مكنوا أهل الأرض من الانتفاع بها . إذا ثبت هذا فنقول : 
على مذهب الخصم : اللائكة يخلقون أفعال أنفسهم . وهم أيضاً يرزقون أهل 
الأرض على التفسير الذي ذكرناه » وحينئل يلزم القطع بأنه وجد خالق غير الله 


زلى الغرقان , آية :ا . 
(؟) سورة فاطرء آية : 6 , 


ولدلا 


يرزقنا من الساء. فتبت : أنه تو كان العبد خالقاً لأفعال نفسه , لكان المحذور 
لازما . 

والجمواب عن الثاني : إن الخالق هر الموجد المقدر » وكا أن الله تعالى 
يقدر بعلمه التام » فكذلك العبد يقذر بحسب ظله وخياله . 

الحجة الثامنة : قوله تعالى : ظط والذين يدعون من دون الله : لا يخلقون 
شيئاً. وهم يخلقون7) # ومعلوم : أنه قد دعى مره دده : المسيحء 
واللائكة : وفرعون » وتمرود . وهذا النص يقتضي أن وأ 20 
شيئا . لآن قوله : © لا يخلقون شيعا # : نكرة في النفي . قيفي العموم . كما 
إذا قال الرجل : ما رأيت شيئا . وها سمعث - ٠‏ وما أكل الةء فإنه 
يفيد العموم . وأيضماً : فوله : « والذين يدعون ى درن الله 4 يقيد العموم في ' 
٠‏ الكل . لأنا بينا في أصول الفقه : ثر هذه الصفة تفيد العمومء والمعتزلة 
مكمون ذلك ؛ وعليه بنوا مذاهيهم في مسألة الوعيد . 
التاسعة + فوله تعالى : ظ هذا خلق الله . فأروني ماذا خلق الذين 
'.حمن سمه الرؤية : العلم ب : .الآية يدل على أن 
كلرام مئة. : تيز ذات الله تعالى عن سائر الذه؟ :. وهذا التميز لا ' 
يحصل إلا إذا ملنا هذه الرؤية على |( قنقول : لوكان 
الحيوان خالقاً لفعل نفسه » لوجب أن يقوا + اماع هلد الآيات : إنا 
قد خلقنا الإرادات والكراهات والخواطر والخركات والبسكنات 3 فليا لم يقل أحد 
من الكفار ذلك . علمنا أنه لا خائق إلا الله . 

فإنِ قالوا : العبد ليس خالقاً لفعل نفسه , وإن كان موجداً لها . 
قالجواب : ما ممبق . وبالله التوفيق . 

الحجة العاشرة : قوله تعالى : ط والله خلقكم . وماتعملون 9؟) »4 وجه 










3 صورة التحل آية ع‎ )١( 
11 : سورة لقمان , آية‎ )1١( 
, ()عورة الصافات . آية : 5ه‎ 


165 


الاستدلال : أن النحويين قالوا : لظ وها مع ما بعده في تقدير المصدر . 
فقوله  :‏ وما تعملون » معناه : وعملكم . وعلى هذا التقدير, صار معني 
الآية ' والله خلقكم وخلق عملكم : 

فإن قيل : هذه الآية حجة عايكم من وجوه : 

الأول : إنه تعالى إتما ذكر هذه الآية توبيخاً لمم على عبادة الأصدام » لأنه 
تعالى بين أنه خعالقهم وخالق تلك الأصنام , والخالق هو المستحق للعبادة دون 
المخلوق ء فلما تركوا عبادئه - سيحانه ‏ مع أنه تحالتهم . ثم عبدوا الأصنام » لا 
جرم أنه مبيحاته ‏ وَبّحَهم عل هذا الخطأ العظيم . فقال  :‏ أتعبدون مأ 
تنحتون . والله خلقكم ؟ وما تعملون ؟ # وتولم يكونوا فاعلين لأفعالهم 
وموجدين ها . للا جاز توبيسشهم عليها . 

سلمنا : أن هذه الآية ليست حجة عليكم . لكن لإرنسلم أنها حجة 
لكم . 

أما قوله : « إن كلمة «ماء مع ما بعده في تقدير اللصدر» قلتا : هذا 

ع. وبيانه : أن د سيبويه ه و « الأخفش ه اختلفا في أنه هل يجوز أن يقال : 


' «عجبنى ما قمت . أي قيامك ؟ فجوزه ه سيبويه » ومنعه « الأخفش » وزعم : 


أن هذا لا يجوز إلا في الفعل المتعدي . وذلك يذل على أن دما ء مع ما يعده في 
تقدير المقعول عند « الأخقش » 5 

سلمنا : أن ذلك قد يكون بعنى المصدرء لكنه أيضاً قد يكون يمعنى 
المفعول . ويدل عليه وجوه : : 

الأول : قوله : ا أتعيدون ما تنحتون ؟ # والمراد بقوله: # ما 
تنحتون # المنحوت . لا النحت , لأنهم ما عبدوا النحت » وإئما عبدوا الأصتام 
المتحوتة . 

الكأن : قوله : فإذا هي تلقف ما يأفكون”') # وليس المراد بها أتها 
(1) سورة الصافات , آية : 48 . 
(9) سورة الأعراف , آية : 13197 ء 


م1 


تلقفت نقس الإفك . بل أراد العصى والحبال التي كانت أسباباً لترويج ذلك 
الإفك . 

الثالث : إن العرب يسموت عمل العمل عمادٌ . يقال في الثياب والخاتم . 
هذا عمل فلان . والمراد : محل عمله . 

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن وما مع ما بعدهء كما يحيء يمعنى 
المصدر فقد يجيء بمعنى المفعول . فلم يكن حمله ههنا على المصدر » أولى من 
حمله على المفعول . بل نقول : حمله ههنا على المفعول أولى . وذلك لآن المقصود 
في هذه الآية تزييف مذهبهم في عبادة الأصتام » لا بيان أهم لا يوجدون أفعال 
أنفسهم . لأن الذي جرى ذكره في أول الآية إلى هذا الموضع هو مسألة عيادة 
الأصنام , لا مسألة خملق الآعمال . 
والجواب : 

أما قوله : : إضافة العبادة » والنحت إلى العباد » يدل على كون العبد 
محدثاً » فجوابة : سيجيء عند الجواب عن شبههم العقلية . 

وقوله : دلا نسلم أن هذه الكلمة في نقدير الصدر» قلنا : هنْكرا مذهب 
8 صيبويه 6 وقوله حجة . وأما الآيات التي أوردوها ؛ قنحملها على المجياز . وقد 
بواى اقيول الفقها: ان لمكا حر ين الاتترككاء وقوائم يتفي كرنه هذا 
اللفقظ مشتركا بين المصدر ؤبين المفعول . والله أعلم . 

الحجة الحادية عشر : قوله تعالى : 8 ألا له الخلق والأمر20 .4 فقوله : 
# ألا له الخلق » يفيد أنه لا خلق إلا لله . وغاية مآ في الباب - أن خالفناه هذا 
الظاهر » في قوله تعالى : ه والأمر © لدليل قام عليه » فوجب أن يبقى هذا 
الحصر معتيراً في جانب الخلق . 

الحجة إلثائية عششر : قوله تعالى : ا خخلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 
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وأفعال العباد موجودة في ذواتهم ء وذواءهم موجودة في الأرض . وال موجود في 
الموجود في الشيء » موجود في الشيء . فصح أن أفمال العياد موجودة ني 
الأرض . فقوله تعالى : ل خلق لكم ما في الأرض جيعاً 4 يدل على كونه تعاى 
تالقاً لأعمال العباد ‏ 

فإن قيل : أهل اللغة نصوا على أن كلمة د في : للظرفية . وَإئما يدخل في 
هذه الآية : ما يكون حاصلا في الأرض . حصول امظروف في الظرف . وهي 
الأشياء المودعة في الأرض . كالحيواتات والجمادات . آما أفعال العباد » فهي 
أعراض . ولا حصول لما في الأرض » على وفق حصول المظروف في الظرف ٠‏ 
بل على وفق حصول العرض في المحل . 

سلما : أن كلمة دفي » تتناول ما يحصل في الشيء » حصول الدرة في 
الحقّة . وما يحصل في الشيء حصول العرضن في المحل . إلا أن هذين المعنيين 
معنيان غتلفان بالماهية , فكان لفظ دفي » بالنسبة إلى هذين المفهومين » لنظأ 
مشتركا . وحمل اللفظ المشترك على كل مفهوميه غير جائز . فلم كان حمله على ما 
ذكرتم أولى من حمله على ما ذكرنا ؟ وعليكم الترجيح.. بل ما ذكرناه أوللى . 
ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن اللام في قوله ‏ لكم : لعود المنفعة . وهذا لا يطرد في الكفر 
والفسوق والعصيان » لآنبا غير نافعة للعباد » بل ضارة هم . 

الغاني : إن قوله : « تلق لكم ه يقتصي أن تلك الأشياء صارت 
غلوقة » وحصل القراغ متها » وأفعال العباد ليست كذلك . 

الثالث : إن قوله : ظ خلق لكم ما في الأرض # يقتضي كون كل واحد 
من هذه المخلوقات لوقا لكل أحد . وأقعال العباد ليست كذلك . لأنه لا 
انتفاء بكل واحد منبا إلا لفاعله فقط . والله أعلم . 


والجواب : 
إن كلمة « في » مستعملة في قولنا : الماء في الكوز » وفي قولنا : العرض 


ولا 


قي المحل . والأصل عدم الاشتراك : والمجاز.يوجب كون هذا اللفظ موضوعاً 
بازاء القدر الشترك بينم! . وذلك القدر امشترك هو أن يكون المظروف حاصايٌ 
في داخل الظرف ء سواء كان سارياً فيه ٠‏ كا في العرض والمحل . أو موضوعاً 
في جوفه. كافي الماء والكوز . وإذا جعلنا لفظ د في ه بإزاء هذا المعى 
امشترك » وجب أن يدخخل تحته جميع أنواعه . رعاية لعموم قوله : ظ خلق لكم 
ما في الأرض جيعاً 4 . 

كوله : « اللام لعود المنفعة » قلنا : هذا يشكل بقوله تعالى : 9 وهم 
عذاب أليم4”" والله أعلم . 

الحجة الثالنة عشر : قوله تعالى : © وما خاقنا السماء والأرض وما 
بينبا: باطلة4)50. هذا النص يقتضي أنه تعالى خالق لكل ما بين السراء 
والأرض » بشرط أن يكون خالقاً لما . لا لغرض باطل . وأفعال العباد موجودة 
بين السماء والأرض ء فوجب كوتها تخلوقة لله تعالى . 

فإن قيل : الشيء لا يوصف بأنه بين السماء والأرض » إلا إذا كان 
جسيا . وأفعال العياد لا تدعل تحت هذا النصض . وأيضاً : فهذه الآية حجة 
عليكم من وجوه : 

الأول : إنها صريحة في أنه تعالى ما خاق بطل أصل : وذلك يقتضي أن 
خالق الكفر والمعاصي ليس هوالله تعال , 

الثاني : إنه تعالى قال يعذه : ذلك ظن الذين كفروا . فويل للذين 
لسروا من النار” 4 أضاف الظن إليهم » وأضاف الكفر إليهم ٠‏ وتوعدهم على 
ذلك الكفر . وكيف يعقل أن يتوعد الله عباده على ما خلقه فيهم ؟ 

الثالث : إنه فال بعده : « أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
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١ ره‎ 


كالفسدين في الأرض 0 4 ؟ وهذا الفرق إنا يبقى معتيراً» لو كان الصلاح 
والفساد من قبل العيد . 


والجوات : <> 

قوله : « الشيء لا يوصف بأنه بين الساء والأرض ء إلا إذا كان جسأاً » 
فجوايه : ما تقدم في بيان أقعال العباد : أنه يصدق عليها أنها في الأرض . 

قوله : النص دل على أنه تعالى ما خلق الباطل » قلنا : النص دل على 
أنه تعال ما خلق شيئاً لغرض باطل . لأن قوله : ٠‏ باطلا» مقعول له . 
وعندنا : أن الأمر كذلك . لآن عندنا أنه تعالى لا يخلق شيئا لغرض أصلا . 
وإذا لم يكن له غرض ء لم يكن له غرض باطل . بل عندنا أنه تعالى يخلق 
الأشياء بحكم الإلهية والمالكية . فإنه ئيس لأحد عليه أمر ولا نمي . 

وبالجملة : ففرق بين قولنا : لا يلق الباطل » وبين قولنا : لا يخلق شيئا 
لعرض باطل : والمذكور في النص هو الثات » لا الأوك . وذتك لا يتفعهم ولا 
يضرنا . وأما بقية أسئلتهم قهي إشارة إلى أن العبد لو لم يكن موجداً لأقعال 
نقسهء لامتنع أمره وتبيه ومدحه وذمه . وهذا هو شبهتهم الكبرى ؛ وسيجيء 
الجواب عنبا 2 إن شاء الله تعالى 5 

الحجة الرابعة عشر : قوله تعالى حكاية عن موسى ‏ عليه 
السلام ‏ : 8 ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه » ثم هدى"" » والمراد من 
قوله : ظإ أعطى كل شيء » هو أنه خلق كل شيء . : 

واعلم : أن هذا النص يجب أن يكون من المحكمات ؛ لا من 
المتشامبات . ويدل عليه وجهان : 

الأول : إن فرعون سأل موسى ‏ عليه السلام عن هذه المسألة . 


زلاعن 18 
(7؟)سورة طهء آية : 88 . 


و4 ' 


وموسى - عليه السلام ‏ ذكر هذا الكلام في معرض الييان . وتأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز ولو كانت هذه الأية من المنشاءبات ء لكان هذا تأخيراً 
للبيان عن وقت الحاجة » وتمكيتاً للخصم من الطعن في كلامه . وإظهار 
فساده . وائه لا يجوز . 

الوجه الثاني في بيان أن هذه الآية » وجميع الآيات التي تمسكنا بها من 
المحكمات : هو أن الموجود . إما واجب لذاته » وهو الله سبحاته » وإما بمكن 
لذاته » وهو كل ما سواه . وكل بمكن قإنه مفتقر إلى الواجب . فكل ما سوى 
الله » قهو مقتقر إلى الله » وموجود بإيجاد الله . وهذا هو تفسير قوله : 8 رينا 
الذي أعطى كل شيء خلقه . ثم هدى # فلما دلت هذه التصوص على أن كل 
ما سوى الله سبحانه ‏ فإا حصل يإيهاد الله . ودل هذا البرهان القاطع 
القاهرء على صحة هذا المعنى . ل يبق للخاطر فيه محال . وثبت : أن كل 
تأويل يذكره الخصم فهو باطل » وأن الحق إجراء هذه التصوص على ظواهرها 
في هذا الباب . وبالله التوفيق . . 


الفصل اثالث 


في 
التمسكبالايات المشتملة 
على تغط «الجعل» وما يجري عبراه 


اعلم ' : أن صيغة جعل 08 قد تجيء متعدية إلى مفعول واجد : ويكون 
معناها: الإحداث والتكوين. قال تعالى : «وجعل الظلمات والنور”'»4 وقد تجيء 
متعدية إلى مفعولين ويكون معناها : جعل الذات موصوقة بصفة . . قال تعالى : 
وجعلني نبيً؟© 6 لإواجعلنا مسلمين لك2 » . 

إذا عرفت هاه المقدمة ء 'فلنذكر الدلائل : 

الحجة الأولى : قوله تعالى : 8 رامنا ا ن لك©) » وهذا - 
١‏ تصريح بأن العبد لا يصينن مسلا ٠‏ يدا بن تتعله الله مسإيأ ٠‏ : ولك نك يدل على أن 
الإسلام يحصل بخلق الله . 

فإن قيل : كيا أن لجل :ر اى التصيير » فكذلك يرد لوجوه أخرى : 

3 015 وسف قتاني» جه بالشي, . تحال تعالى ؛ © وجعلوا اللاتئكة الذين 
هم عباد الرحمن إنائاً”» > وقال : « وجعلوا لله شركاء : الجن(" »# . 


لل 





( سورة الأنحام ء أية : 1 
(1) سورة مريم ٠‏ لية ا 
() سورة البقرةء آية : 118 
(4) سورة البترق» آي :32180 . 
(ه) سورة الزخرف » آية :18 . 
زح سورة الأنعام آية : دلء 
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وثانيها : تتزيل الشنيء منزلة غيره . قال تعالى : ظٍ أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالجات, كالفسدين في الأرض 8 أم نجعل المتقين كالفجار 4 
والتقدير . : هل ننزل المصلحين منزلة المفسدين ؟ وكقول القائل إذا نزله متزلة 
العدو : إنك جعلتني عدوا لنفسك : 

وثالئها : الإقدار على الشيء » والتمكين منه . يقنال : جعل فلان أميراً 
وقاضيا . إذا نصب لذئك . قال تعالى : م إن جاعلك للتاس إماماً9 » 
تيي.: 9 وجعلناهم أئمة7” » والمراد.منه : النصب لذلك الأمر . والتعيين 






9 لما 
إذا ثبت هذا فنقول : لا يجوز آن يكون المراد من قوله : ©« ريتا واجعلنا 
مسلمين لك # : أحد هذه الوجوه ؟ أما الحكم والتسمية ٠‏ هر - 

ولا يقال : هذا باطل سس تعهين : الأو وعلم فإنه يست حق 
الس سينا ٠‏ في فئة ‏ طلب ذلك من الل اق ؟ الي 0 
تماق 6 امع العادرن كل عدم أحا لين فرق . 

لآنا:” * : الأول يأن الإسلام أعظم المخصال الحميدة ء 





وصف الله عبداً بذلك , كان ذلك أشرف المناصب وأعلاها ا بسر 7 


طليه من الله . ىن . ونظير» : ما حعى الله في قوله : © واجعل في لسان صدق 
في الأخرير 4 

وغن الثاني : إن الله تعالى إذا وصفن” يبدا ببخصلة شريقة . كان ذلك 
الخصلة . ألا ترى أن الملك العسظيم إذا وصف إنسائنا يبعض صفات المدح 
() صلم . 
(؟) سررة البقرق» أية : 51914 _ 
(؟) سورة الأنبياء . كية : بار 
ر4ع سورة الشعراء, آية : 4م . 
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نط © 





والثتاء » كان ذلك أبلغ في التعظيم نما إذا 35 5 
ههنا . ثم نقول : وأيضاً : يمكن حمل قوله + :مسلب 
على أن يكون المطلوب تنزيلهما منزلة الى اين في المدح والتعظيم » أوفي تكثير 
الألطاف في الدنيا ٠‏ أو في تكثيز الا + #الآخر . والمسلم أن كان يستحق كل 
ذلك عل ال تعالى » إلا أنه لا يعد أن يقال : إنه متى سان الله تعناز, ذلك . 
فإنه لأجل ذلك السؤال . تحق مزيداً في هذه الأمور . التهمه 


ثم تقول : أيضياً : لا يبعد له على التمكين من الإسلام فى الزمان” 





المستقبل » ولا بيعد أن يتوتف حسن #كيها في الستقبل على إندامها على ذلك الحا 


السؤال . فثبت بماذكرنا : أن قوله : 8 ربنا واجعلتا مسلمين لك » عتعل ب 





لكل واحد من هذه انوجوه الثلاثة » فكان الجزم بحمله على الإيجاد والتكوين :1 
تحكأ محضاً . 
: أت المراد من الجعل : التكوين والتصيير . لكن لم لا يجوز أن 

2 : خلق الألطاف الداعية لها إلى الإسلام ؟ لأن من فعل الله 
تعالى به ذلاك » فقد جعله مسلاً ألا ترى أن من أَدتِ ولده حتى صار أدياً ٠‏ 
فإنه يجوز أن يقول له : إني صيرتك أديباً وجعلتك عالاً . وفي ند ذلك يقال : 
إنه جعل ولده لصأ محتالاً . 

ثم تقول : هذه الآية متروكة الظاهر . لأنها وقت هذا السؤال . كان 
سلمين . فقوله : « ربنا واجعلنا مسلمين لك # يقتضي طلب تحصيل 
الحاصل . وهو باطل ‏ ْ 

ثم نقول : هب أن ظاهر هذه الآية يقتضي كونه تعالى تخالقاً للإسلام ‏ 
. لكنه على خلاف الدلائل العقلية ٠‏ لأنه ام كان فعل العبد غلوقاً لله تعالى » للا 
استوجب العيد به مدحاً ولا ذما ولا ثواياً ولا غقاباً . وبالله الترفيق . 


والجواب عن السؤال الأول من وجهين : 


الأول : إن الجعل المتعدي إلى مفعولين » هو أن يصير موصوقاً بصقة . 
فقوله : ربنا واجعلنا مسلمين لك » أي صيرئا موصوفين بصفة الإسلام 1 


يلق 


6 1 


ولا معن للتصيير إلا إبحاد الضفة افيه . وأصا الوجوه آلتي ذكروها. نت اتفق 
أهل اللغة على أنها جازات ٠.‏ :والأصل في الكلام هو الحقيفة عن : أما 
حمل الجعل على الحكم والتسمية فياطل من وجوه : 

الأول : لوكان كذلك ء لكان من أخبر أن الله : موجوه .حي ء عالل» 

الك سه جفل أذ «موجودا عاماة را . .ملو أنه 
6 ش 

النان. لك لعل يق في اتصيه 3 
في غيره » دقع لالأشتراك ., 

الثالث : إن بتي أن يكو راد نه هوالحكم وائسيّة ؛ . لكن الجبر 
على هذا التقدير أيضاً لازم , لما تبت تناب العقليات : أن ما أخبر الله عنهء 
فإن خلافه يفضي إلى الكذب في كلام الله . وذلك مال » والمفضي إلى المحال 
مال » فكأ خلافه عمال » فكان بحصوله واجياً . ضرور :+ لا خررج عن 
النقيضين . فثيت قثبت : أن هذا الوجه الذي ذكروه . فإنه مع غاية ضعفه , لو 
صح ؟ فإن يقرى ملعينا ويؤكده . 

توله:: دالا لا يجوز مله على طلب الألطاف ؟ ٠‏ قلنا : هذا أيضاً مدفوع 








الثاني : إن عندكم كل ما أمكن فعله من الألطاف » فقد فعله الله . 
فحمل هذا ادرو يت يكون طلباً لتحصيل الحاصل . وهو 
محال . 


الثالث : إ: “'' الألطاف ٠‏ إناأة يكن فا لزني يجي جاب العمل 
اد د فإن لم يكن ها أثر في هذا الترجيح ؛ كان أمراً 
أجنبياً عن الإمان » جارياً مجرى نعيق الغراب » وصرير الباب . وأما إن كان 
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لتلك الألطاف أثر في الترجيح . قنقول : متى حصل الرجحان » فقد حصل 
الوجوب. . وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح . إما أن يب الفعل 
أو يمتنع » أو لا يجب ولا متنع . قفإن وجب فهو المطلوب . وإن امتنع فهو مائع 
لا مرجح . وإن لم يجب ولم يمتنع » فحينئذ يمكن وقوع الفعل معه تارة » ولا 
وقوعه أخرى . 

قاختصاص أحد الوقتين بالوقوع والوقت الآخر باللا وقوع . إن كان 
لانضمام أمر آخر إليه كان اللطف المؤثر في الترجيح هو المجموع التاصل ما حصل 
أولاً . ومن هذه الضمائة فلا يكون الذي فرضتاه حاصلل » مؤثراً البنة في شيء 
من الترجيح » وكنا فرضناه كدذلك . هذا خلف , وإن لم يكن لانضمام قيد آخر 
إليه » لزم الرجحان من غير مرجح ,٠‏ وهو محال . فثبت : أن عند حصول ذلك 
اللملئف يجب حصول الفعل »+ وعند عدمه بمتنع : وذلك يعود إلى مآ ذكرناه من 
أن حصول الفعمل عند مجموع القدرة والداعي واجب . :وذلك هوعين 
مذهينا . 

أما قوله : ولا كانا مسلمين » كان إقدامها على طلب الإسلام طلباً 
لتحصيل الحاصل . وهو غال : فتقول : الخواب عنه من وجوه : 

الأول : إن الإسلام عرض قائم بالقلب » والعرض لا يبقى . فقوله : 
د اجعلنا مسلمين لك ع معتاه : طلب أن يخلق الله ذلك العرض في قليه في 
الزمان المستقبل . ومعلوم أن طلب تحصيله في الزمان المستقبل » لا يناني كونه 
حاصلا في الحال . 

الثاني : أن يكون المراد منه : الزيادة في الإسلام » كقوله تعالى : 
ليزدادوا إياناً مع إيهانهه22 » وقوله : ظ والذين أهتدوا زادهم هدى!"© # 


وقال ابراهيم عليه السلام : ظ ولكن ليطمئن قلبي 2 # . 


(1) سورة الفتح , أيه : 4 . 
(1) سررة خمدء آية : 396 . 
(*) سورة البقرة ء آية : 3586 . 
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الثالث : إن لفظ الاسلام إذا ذكر خالياً عن الصلات .. أفاد الإمان » أما 
إذا قرن بحرف اللام . كقوله : 8 مسلمين للك » فالمراد الاستسلام والاتقياد 
والرضاء بكل ما قضاه الله . فيحتمل : أن يكون المراد بقوله : ظ اجعلنا 
مسلمين لك # : ماذكرناه . والله أعلم . 

وقوله : « الدلائل العقلية دلت على امتناع وقوع الفعل بخلق الله تعالى » 
وهي ني فصل  ..‏ , .1م » قلنا : دلاثلنا العقلية أقوى وأجلى ‏ على ما سبق 
تقريره . 

الحجة الثانية : قوله تعالى في آخر هذه الأية : « وتب علينا . إناك أنت 
التراب الرحيم”'© » ولو كانت التوبة يخلق العيد ؛ لكان طلبها من الله جارياً 
مجرى أن يقول العبد : يا إلمي أفعل ما أنا فاعله ‏ 

فإن قيل : هذا معارض بما أن الله تعالى طلب التوبة منا . فقال : 9«ايا 
أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً"© » ولو كانت التوبة فعلل لله تعالى » 
لكان طلبها من العبد مخالاً . ونا ثبت التعارض ٠‏ وجب التوفيق بينها . فتحمل 
قوله تعالى : طإ وتب علينا 4 على التوفيق » وفعلل الألطاف » أو عل أن الله 
تعالى يقبل التوبة من العبد , ش 

والجواب : الترجيح معنا . لأن دليل العفل يقوي قولتا : إن التوبة لا 
تحصل إلا بخلق الله تعالى . وبيانه من وجهين : 

الأول : إنا أقمئا الدلائل القاهرة على أن القادر يمتئم أن يصدر عنه الفعل 
إلا عند حصول الداعي . وأقمنا الدلائل القاهرة على أن عند حصول الداعي 
المرجح يجب الفعل . إذا ثبت هذا قنقول : إنه تعالى عندما لم يخلق للعبد داعية 
إلى التوية » امتنع صدور التوبة عنه » ولا خخلق فيه تلك الداعية » وب صدور 
التوبة عنه . وعلى هذا التقدير تكون التوبة إتما حصلت بتحصيل الله تعالى . إما 


بواسطة ء أو بغير واسطة . 


 ة12.: سورة البقرة » آية‎ )١( 
. آية : لم‎ ١ سورة التحريم‎ )31( 


كك 


الوجه الثاني في بيان أن التوبة يمتشنع خصوها إلا يتختليق الله تعالى : أن 
نقول : التوبة عبارة عن مجموع أمور شلاثة مترتبة بعضها على البعض . وتلك 
الثلاثة حي : العلم والجال , والعمل . فالعلم أول » والحال ثاني ‏ وهو 
معلول العلم ‏ والعمل ثالت ‏ وهو معلول الخال . 

أما العلم فهر معرفة ما في الذنوب من المضار ء ثم يتولد من. هذه المعرفة 
تال القلب؛ سبب فوت المنفعة » ونزول المضرة 5 ثم يتولد من ذلك الآلم أحوال 
عملية » خا تعلق بالحال والماضى والمستقبل . وأما تأثيره في الخال . فبأن يترك 
ذلك الذئب , الذي كان ملابساً له . وأما تعلقه بالاضي . فبأن يتلافى ما فات 
بالقضاء » إن كان قابلا للقضاء . وأما تعلقة بالمستقبل . فبالعزم على ترك ذلك 

فالعلم هوالآول 5 وهو مطلع هذه الخيرات . وأعني هذا العلم 0 
اشتمال الذنوب على المغسار العظيمة » ويحِت أن يكون هذا الإيمان يقيتيا 
متأكداً . خخالياً عن الشكوك والشبهات , وإلا لم يكن علياً» بل يكون ظنا . 
غير أن ذلك اليقين إذا استولى على القلب » أوجب تألم القلب . وذلك العلم 
يوجب الأمور الثلاثة » بحسب الأزمنة الثلاثة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الاعتقاد الجازم في كرن الذئب ؛ سبباً لحصول 
المضار العظيمة يوجب النفرة عن الذنوب 5 وهذه النقرة توجب الثرك في 
الخال ع والعزم على الترلك في. المستقبل 3 فترتب كل واحد من هذه المراتب عان 
ما قبله » ترتب ضروري واجب بالذات » قلا يمكن للعيد فيه مكنة واختيار . 

بقى أن يقال : الداخل تحت التكليف هو تحصيل ذذك العلم . لكنا بينا 
بالبراهين القاهرة : أن تحصيل العلم ليس مقدورا للعيد . فثبت با ذكرنا : أن 
حصول التوبة ئيس إلا من الله تعالى . ولما ثبت أن مذهبتا تقوى بالدلائل 
العفلية » كان مذّهبنا أولى من مذهبكم . وبالله التوفيق . 

الحجة الثالثة : قوله تعالى : © فاجعل أفئدة من الناس تبوى إليهم'2 » 
(1) سورة ابراهيم » آية : /ا* ‏ 


١5ا/‎ 


وقوله : هرب اجعاني مقيم الصلاة » ومن ذريتي0"© م ووجه الاستدلال : أنه 
أظهر الرغبة إلى الله تعالى في أن يجعل هرى الناس إلى « مكة » , 

والعقل أيضاً يدل عليه . لأن تحصيل الإرادة في القلب . إن كان من 
العيد » لافتقر فيه إلى إرادة أخرى » ولِزع التسلسل . وإن كان من الله تعالى 
فهر المطلوب . وكل ذلك تصريح بأن أفعال العباد تخلوقة لله سبحانه . 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ظ واجعله رب رضيا”2 ؟ فإن قبل : عليه 
الأسكلة التي!'؟ تقدم ذكرها ني الحجة الأولى . فالذي نزيده ههنا أن نقول : لم 
لا يجوز أن يكون المراد كونه رضيا في الخلقة والصورة . وهو كوته تام الخلقة , 
صحيح الحواس » كامل العقل » شديد القوة , طلق الوجه » حسن الصورة . 
موصوفاً بالاخلاق الحميدة » بويا بين الناس ؟ وكل ذلك من أفعال الله 
تعالى , 

والجواب : إن مقدمة الآية هي قوله : يرثي ) ويرث من ال 
يعقوب7؟» # : وهذه الورائة هي ورائة الدين والتبوة » لا وراثة المال . وبدل 
عليه وجهان : 

الأرل : إن جمهور المفسرين قالوا بذلك. 

والثاني : إن عمل مبالغة الرسول المعصوم وهو زكريا عليه السلام على 
حفظ مصالح الدين ؛ أولى منعمله على حفظ مصالح الدئيا » فثبت : أن المراد 
من قوله ويرثني ويرث من آل يعقوب» وراثة الدين والنبوة. ثم إنه تعالى قال 
بعلة :8 واجعله رب رضياً م فوجب أن يكورن مراده منه : كونه رضيافي 
الدين , لأن حمل اللفظ المجمل على المذكور السابق . أولى من حمله على الشيء 
الأجنبى .' 





(1) سورة أبراهيم ١‏ آية : +١‏ 

(1) سورة مريم ع آية 1 5 , 

(1) فإن قبل الأسكلة ما تقدم ‏ والذي ٠‏ . الخ [ الأصل ) 
(4) سورة مريم » اية :1 9 
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الححة الخامسة : قوله تعالى : « وجعلنا في قلوب الذين أتبعوه 4 رأفة 
ورحمة(١)‏ »# ويقرب منه : قوله تعالى : طإ وجصل بينكم مودة ورحمة(2 » ولا 
شك أن تلك المودة والرحمة من الطاعات العظيمة . ندل ذلك : على أن طاعات 
العباد تخلوقة لله تعالى , 

الحجة السادسة : قوله تعالى : # وكذلك جعلنا لكل نبي : عدوا من 
المجرمين07 »> ونظيره قوله تعالى ؛ ظ وكذلك جعلنا لكل نبي : عدوا . 
شياطين الإنس وابحن 9 * . 

فإن قيل: م لا يجوز آن يكون المراد منه: الحكم يكون أولئك 
المجرمين ء أعداء لذلك النبي ؟ فتتول : المراد : أنه تعالى لما خخصص الرسل 
بالكرامات الفائقة » والفضائل العظيمة ؛ التي يسيبها يحسدهم الكفارء 
ويعادونهم » صار كأنه تعالى هو الذي جعلهم أعذاء لأولتك الأنبياء » وإليه 
أشار المنتبي بقوله : 1 آ 

أزل حسد الحساد عني بكبتهم فآنت الذي صيرتهم لي حسدا 

ثم الذي يدل عل أنه لا بد من المصير إلى هذه التأويلات : جميع الأيات 
الدالة على أنه تعالى ينصر الآنبياء والرسل . قال تعالى ‏ : ظ هو الذي أرسل 
رسوله : بالهدى ؛ ودين الحق ؛ ليظهره على الدين كله . ولو كره 
الششركون7"» 4 وقال : ط وينصرك الله نصراً عزيزاًل» 4 فكيف يليق مثل هذا 
الإعزاز : أن يلقى عداوته في قلوب الئاس ؟ 

والجواب : أما تفسير لفظ العل بالحكم والتسمية . فقد ذكرتا أنه 
خلاف الظاهر . وأيضاً : لو سلمئا ذلك . إلا أن الله تعالى لا كان قد حكم يه 





(1) سورة الحديد ء آية : “الا , 
(7) سورة الروم » آية 7 11 
(1) مسورة الفرقات » آية : 9 
(4) سررة الأنعام , آبة : 1131 . 
(0) سورة الصف ء آية : 84 
(5) سورة الفتح . آية :"ا , 
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في اللوح المحفوظ ٠‏ كان حصوله واجباً ٠‏ وتركه ممتنماً . لما بينا أن تركه يقتضي 
اتقلاب خبر الله , الصدق : كذباً ٠.‏ وإنه محال . وأما الذي ذكروه في الوجه 
الثاني فضعيف جداً . وذلك لأن تخصيص الرسل بتلك الكرامات وتلك 
الفضائل لا يوجيب -حصول العداوة . ألا ترى أن تلك الفضائل هي التي صارت 
أسباباً قوية لحصول المحبة الشديدة في قلوب الأولياء . ولو كان حصول تلك 
القضائل » موجباً لحصول العداوة » لكان السبب الواحد موجباً حصول 
ضدين . وهو محال . بل الحق : أن ذلك لا يوجب » لا حصول المحبة » ولا 
حصول العذاوة . وأن الموجب لحصول الحية : إلقاء دواعي المحية في 
القأوب » والموجب لحصول العداوة : إلقاء دواعي العداوة في القلوب . وعلى 
هذا التقدير يكون الكل من الله . وعند استحضار مسألة الداعي على الوجه 
الذي لخصناه » يظهر أن ظاهر فوله تعالى : 9 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
المجرمين > متتأكداً ببذا البرهان العقلي القاطع » الذي لا يقدر أحد على 
التشكيك فبه بوجه من الوجوه . وبالله التوقيق ‏ : 

الحجة السابعة : قوله تعالى وي قلوييم قاسية) 4 والكلام 
سؤالاً وجواباً : عين مأ تقدام . 


الحجة الثامئة : قوله تعالى  :‏ لبجعل ما يلقى الشيطان فتنة0"© # فإن 
فيل : ظاهر هذا النص حجة عليكم. لأنه تعالى أضاف الإنقاء إلى الشيطان . 
ثم نقول : هذا النص يدل على أنه تعالى يجعل ما يلقيه الشيطان فتنة . والمراد 
من الفتنة : العلامة المميزة للذين في قلوييم مرض 0 عن الذين ما كانوا 
كذلك . يقال : فتئة . إذا امتحنته . ولا يلزم من قولنا : جعل ما يلقيه 
الشيطان علامة لبعض الأمور . قولنا : إنه تعالى هو الذي خلق تلك الوساوس 
الباطلة التي يلقيها الشبطان في القلوب . 

والجواب : قوله : إنه تعالى أضاف الإلفاء إلى الشيطان. إضافة الفعل 
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, (؟) سورة احج ء آية : جم‎ 


إلى القاعل ع قلنا : سيجيء الجواب عنه إن شاء الله تعالى . قوله : « المراد 
من الفتنة : الامتحان ع قلنا : هذه الفتئة المفسرة بالامتحان . إما أن'تكون 
نسبتها إلى الحداية والضلالة على السوية , أو لا تكون . فإن كان الثاني كان 
كسائر الأمور , التي لا تعلق لها بهذا الباب ٠‏ فلم تكن فتئة وامتحانا . وإن كان 
الأول : كان له مزيد اقتضاء للجيك والفضلال . وقد دللنا على أنه متى حصل 
الرجحان . فقد حصل الوجوب . وحينئذ يحصل المطلوب . 

الحجة التاسعة : قوله تعالى  :‏ وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا(") # 
وقوله : ظ وجعلناهم أئمة ثمة يدعون إلى النار؟» »4 وجعل الشيء : شيكا آخرء 
عبارة : عن تحصيل تلك الصفة فيه . يقال يان جل مل لون برق ١د‏ 
أبيض ‏ أي حصل فيه صفدة السواد وصفة البياض . فكذا ههنا . المراد من 
جعلهم أثمة الهدى , وأئمة النار : خخلق صفة الهدى وصفة الضلال فيهم ‏ 

فإن فيل : هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها ‏ » لآنه لو كان شالق 
الإيمان والكفر هو الله تعالى » لم يكن لجعل هذا إماماً في المدى » وجعل ذاك 
إماما في الضلال: : معنى, لأن إمام المدى.» إن دعى المؤمن إلى المدى. فهو 
عبث . لأن الله تعالى , لما لق المدى في المؤمن » كانت دعوثه إلى الحدي 
عبثاً . وإن دعى الكافر إلى الحدى فهو محال , لأن من خلق الله الكفر فيد 
امتنع صيرورته مؤمتاً . وكذا القرل في الإمام الداعي إلى التار . فإنه لا يخلو من 

فثيت : أن على مذهب الجبر لا يبقى في جعل الشخص إماماً في الهدى » 
وإماماً في الضلال فائدة . وإذا ثيت هذا فنقول : لا يد هذا الجعل من تأويل . 
وهو أحد أمرين : أحدهما : الحكم والتسمية . والثاني : أن يحمل ذلك على 
أحوال القيامة . وذلك لأنهم في الآخرة يدعون أصحابيم إلى النار . كا قال في 
حق فرعون : ا يقدم قومه يوم القيامة . فأوردهم انار » وما يقوي ذلك : 





)١(‏ سورة الأثبياء » أيه : لالز 
(؟) سورة القصص ء آية : 41 . 
(#)سورة هود , آبة : 4ة , 


لفن 


أن هذه الآية التي فسكتم بها . ذكرها الله عقيب خبر آل فرعون . 

والجواب عن السؤال الأول : إنا إذا قلنا : الفعل معلول مجموع القدرة 
مع الداعي . فهذا السؤال زائل . وذلك لأن أئمة الفلال إذا دعوا إنسانا إلى 
الضلال وزيئوه في قابه . فدعوتهم هي التي أثرت في ترسخ تلك الداعية في 
قلب ذلك الإنسان . فلا جرم جاز وصفه بكونه إماما فيه . وأما تفسير الجعل 
بالحكم والتسمية . فقد تقدم جوابه . 


وأما مله على أحوال القيامة : فالجواب عنه من وجهين ‏ 


الأول : إن قوله : ظ وجعلتاهم » لقظ للماضي »ع فحمله على المستقبل 
خلاف الظاهر , 


والشاني : هب أن الأمر كما قمالوه : إلا .أنه تعالى لما أخير عتهم أمهم 
يكونون كذلك في القيامة » استحال أن لا يكونوا كذلك . وإلا تزم أن ينقلب 
خبر الله الذي يجب أن يكون صدقاً : كذباً . وذلك ممال . والفضي إلى الحال 
محال . وهام تقريره + قد تقدم . وبالله التوفيق . 


الحجة العاشرة : قوله تعالى : ا قل : هل أنبئكم يشر من ذلك » مثوبة 
عند الله من لعنه الله » وغضب عليه ء وجعل منهم القردة والخنازير » وعبد 
الطاغوت» »# وهذا تصريح بأنه تعالى جعلهم عبدة الطاغوت . ولا يمكن 
تفسير هذا الجعل بالحكم والتسمية . لأنه تعالى ذكر صيغة جعل ٠‏ ثم أسند هذه 
الصيغة إلى القردة » ثم إلى الخنازير » ثم إلى عبدة الطاغوت . ولا شاك أن 
المراد من جعل » عند إسئادها إلى القردة والخنازير » هي التصيير » والقلب من 
صفة إلى صفة , فوجب أن يكون الراد بإسئادها إلى عبلدة الطاغوت هذا المعنى 
أيضاً ٠‏ وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد دفعة في حقيقته ويجازه معاً . وإن ذلك 
محال 


(1) سورة الائدة » آية : 50 , 


تفن 


فإن قيل : النص دل على أنه تعالى جعل من عبد الطاغوت . فصيغة 
جعل ههنا متعدية إلى مفعول واحدء فكانت بمعنى الإحداث . فيكون المعنى : 
أنه تعالى خلق من عبد الطاغرت . ولا نزاع فيه . وليس في الآية دلالة على أنه 
تعالى خلق عبادة الطاغوت فيهم . ' 

والمواب عنه من وجهين : 

الأول : إنه تعالى قال : ظ وجعل متهم القردة 4 وجعل الشيء من شيء 
آخر . معناه : إزالة الصفة الأولى » وإحداث الصفة الثانية . وإذا كان 
كذلك ؛ لم يكن هذا الجعل بمعنى الإحداث » بل بمعنى تصيير الشيء شيئا 
آخر . وأذا كان من الجعل الذكور في هذه الآية هذا العبى » وجب أيضاً أن 
يكون هو اراد في قولم : ه وعيد الطاغوت # وإلا لزم استعمال اللفظ المشترك 
في كلا مفهوميه معاً . وإنه لا يجوز . وإذا ثيث هذا وجب أن يكون معنى 
الآية : إنه تعالى جعلهم ظ عبد الطاغوت » وعند هذا يحصل المطلوب . 

الثاني : إنه تعالى إنما ذكر ذلك في معرض الذم لهم . ولو كان المقصود ‏ 
مته أنه تعالى خلق ذواتهم , لما كان فيه مذمة لحم البتة . لأن المذمة في أن يقال : 
إنه تعالى جعلهم موصوفين بعيادة الطاغوت . وحينئة يحصل القصوه . 


وبلله التوفيق . 


رفن 


الفجيل الرابج 
“في 
سائر الدلائل الملذخوذة من سار الايات 


الحجة الأولى : الإهان نعمة . وكل نعمة فهي من الله تعالى . ينتج : أن 
الإيمان من الله تعاللى . إغا قلنا : إن الإيمان نعمة . لإطباق الأمة عل قولحم : 
الحمد لله على نعمة الإيمان . وا قلنا : إن كل نعمة فهي من الله تعالى . لقوله 
تعالى : ظ وما بكم من نعمة فمن الله( © , 

فإن قيل : لا نسلم أن الإيمان نعمة . والإجماع الذي ادعيتم : ادعيتم : 
ممنوع . ملمنا : أنه نعمة » وأن كل نعمة فمن الله » حتى ينتج : أن الإيمان 
من الله , إلا أنا نقول : إن كل شيء كا يضاف إلى قاعله » لأجل أنه فعله » 
فكذلك قد يضاف إلى الآمر به . والمعين عليه . لأجل أنه أمر به » وأعان 
عليه . ألا ترى أن الآب إذا علم ولده الآدب , وأعانه عليه ؛ صح أن يقال : 
هذا العلم إغا حصل له من ذلك الأب ومن وجهته » وإن كان لا يقال : إنه 
فعله ‏ 

ونظيره : قول موسى صلوات الله عليه , لما قتل القبطي : إ هذا من 
عمل الشيطان9© # وما أراد أن الشيطان قتله » لكن أراد أنه وسوس إليه ٠‏ 
حتى حدث ما حدث . فكذا مهنا , 


(1) سورة النحل . آية : 8ه , 
(؟) سورة القصص .ء آية : ١٠‏ , 


نين 


والجواب : الذئيل على أن الإيمان نعمة : الإجماع الذي تقلناه » وإتكاره 
مكابرة . فإن أصروا على النع . كلنا : الدليل على أن الإيمان نحمة - أن لفظ 
النعمة مستعمل في صور كثيرة . ولا بد من جعلها حقيقة في القدر الشتشراة 
بينها ؛ دفعاً للاشتراك والمجاز . وكونه أمرأ منتفعاً به خالياً عن كل جهات 
المضرة » قدر مشترك و ال . ولأنا إذا قلنا : إن الله 


تعالى أعطى فلاثاً تعمة » لم يفهم إلا ما ذكرتاء . فثيت :. فثبت : أن لفظ التعممة اسم 
لكل أمر منتفع به » خالي عن جميع جهات المضرة . والإيمان كذلك » فوجب 
أن يكون نعمة . 

قوله : «لم لا يجوز أن يكون الإيمان من الله » بمعتى أنه حصل بأمره 
وبإعانته ه ؟ 


قلنا : لأن كلمة و من ؛ لايتداء الغاية . وإنما يصدق القول بأن هذه 
النعمة من الله تعالى » إذا كان ابتداء حدوثها من الله . فلو كان إحدائها 
وإيجادها من العبد . لم يصدق عليها أتها من الله . وأقصى ما في الباب : أنه قد 
يطلى هذا اللفظ على سبيل المجاز في بعض المواضع . إلا أن المجاز غملاف 
الأصل . والله أعلم , 

الحجة الثائية : قوله تعالى : ظ فمن شاء قليؤمن » ومن شاء فليكفر9» » 
وهذه الآية هي التي يظن المعتزلة أتبا في غاية القوة من جانبهم . وتقريره : أن 
قرلا > قعل الغباد مرقوف عل ختية العبد ٠:‏ 'وعتينة الغا منوتوقة عل مقرئة 
الله تعالى . ينتج : أن فعل العبد موقرف على مشيئة الله تعالى . وإنما قلنا : إن 
فراش ور ون م لد ار لل ا 
فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » دلت هذه الآية : على أن مشيئة 
الإيِان مستعقبة للإمان ء ومشيئة الكفر مستعقبة للكفر . وظاهر أيضاً : أن عند 
عدم هذه الشيئة لا يصدر الفصل عن القادر . وأما العقل . فهر أن القادر؛» 
قادر على الضدين . أعني : الكفر والإيمان والمعصية والطاعة . فيمتنع أن 
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كال 


يترجح أحدهما على الآخر : إلا بواسطة القصد والمشيئة . 

ونا قلنا : إن مشيثة العبد موقوفة على مشيئة الله تعالى للقرآن والعقل . 
أما القرآن . فقوثه : ط وما تشاءون إلا أن يشاءال 27 »# ومفعول هذه المشيثة : 
محذوف . فإما آن يكون التقدير : وما تشاءون إلا إن شاء الله ذلك الشيء ؛ أو 
يكون التقدير : وما تشاءون شيئا 2( إلا إن شاء الله مشيئتكم ذلك الشيء . 


والأول محال . لأن وزيدا» إذا شاء حركة جسم ؛ وشاء : عمروء 
سكونه ‏ فيلزم أن يقال : إن الله شاء حركته وسكوته معأ . وذلك ممال . ولا 
بطل هذا تعين حمل الآية على الوجه الثاني . فيكون التقدير ؛ وما تشاءون شيثئا 
إلا وشاء الله مشيئتكم لذلك الشيء , وأيضاً : ذالمغيئة مذكورة صريحاً. 
ومفعول المشيئة غير مذكور صريحاً . فإذا حملنا هذه الآية على أن المراد : وما 
تشاءون شيا إلا ويشاء الله مشيئتكم لذلك الشيء . كنا قد أضمرنا ما لم يسبق 
ذكره . ولا شك وأن الأول : أولى . ثبت : أن تقدير الآية : وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله مشيئت لذلك الشغيء . وهذا يدل على أن حصول الشيئة تنا 
مرقوف على مشيئة الله تعالى ‏ 

وأما المعقول : فهو أنه يمكن أن يحصل للعبد مشيئة الإمان » وأن يحصل 
له مشيئة الكفر بدلاً عن مشيئة الإيمان . فحصول إحدى الشيئتين بدلا عن 
الأخرى ؛ لا بد وأن يكون لترجيح مرجم . فإن كان ذلك.للعيد , عاد الطلب 
قيه . ويلزم التساسل . وهو حال . وإن كان هو الله فهو الطلوب . 

فنبت بالقرآن والبرهان : أن صدور القعل عن العبد » موقوف على 
مشيئة لذلك الفعل » وثبت أيضاً بالقرآن والبرهان: أن حدوث تلك المشيثة في قلب 
العبد متوقف على إن شاء الله إحداث تلك الشيئة في قلبه » وثيت في بدائه 
العقول : أن الموقوف على الموقوف على الشيء » موقوف على الشيء . فيلزم 
القطع بأن صدور الفعل عن العبد ء موقوف عل مشيكة الله . وذلك هر 





زع سورة الانسان, آية #١:‏ . 


لاا 


المطلوب . وهذا برهان نفيس شريف » مركب من مقدمتين مقررتين بالنص 
القاطع , والبرهان الساطع , 

الحجة الثالثة : إنه تعالى أضاف أعمال العباد إليهم » ثم إنه تعالى 
أضاقها بأعيائها إلى نفسه . وذلك يدل على أن نعل العبد . فعل الله تعالى . 
بيان المقدمة الأولى » بأيات : إحداها : قوله تعالى : ظ يا أيبا الذين آمنوا : 
آمنوا" م ثم قال : ظط كتب في قلومهم الإيمان29 » وذلك يدل على أن إيمان 
العد فمل الله تعالى » والعبد معاً . وثائيها : قوله تعالى : « فليضحكوا 
قليلاٌ » وليبكوا كثيراً"؟ 4 ثم قال : 8 وأنه هو أضحك وآيكى) > وثالئها : 
ترله تعالى : « قل سيروا في الأرض* 4 وقال : طإ هو الذي يسيركم في البر 
والبحرة"© # ورابعها : قوله تعالى : ظط فلم تقتلوهم . ولكن الله تتلهم ء وما 
رميت إذ رميت. ولكن الله رمى”" » فأضاف قتلهم ورميهم إلى نفسه ‏ 
وخامسها : قوله تعالى : « إِذ أخرجه الذين كفروا”» » ثم قال : ط كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق2© » . 

فإن قيل : 

أما قوله : ؤ كتب في قلوبيمع الإيمان # فالمراد منه : الإعانة » وهو خلق 
الأنطاف . . 

وأما قوله : طز هو أضحك وأبكى » فالكلام فيه من وجهين : الأول : 
لا نسلم أن و أضحك » عبارة عن إيجاد الضحك , بل المضحك والمبكي من 


. 3185 : سورة النسآء , آية‎ )١( 
, 19 : (؟) سررة اللجادلة ء. آي آية‎ 
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(؟) سورة التجم , آية : 48 . 

(8) سورة العنكبوت , آية : 7١‏ . 
(3) سورة بوتس ء آية :88 ل 

(7) سورة الاتفال , آية : 139 , 

(8) سورة التوبة, آية : 4٠‏ , 

(4) سورة الأتفال وآية : 8 


انين 


يفعل ما عنده يحصل الضحك والبكاء : يقال : أضحكني كلاسك . وأبكاني 
وعظك . والثاني : سلمتا : أنه عبارة عن قعل الضحك والبكاء . لكنه إخبار 
عن أمر في الماضي ‏ فيقتضي ذلك مرة واحدة . فلم قلتم : إن ضحكنا وبكائنا 
هوئلك المرة ؟ . 

وأما قوله تعالى : طإ هو الذي يسيركم في البر والبحر # قهو محمول على 
الإقدار والتمكين . كما يقال : سير الآمير جنده إلى بلدة كذ! . فإن الفهم يسبق 
إلى ما ذكرتاه ‏ 


وأما قوله : 9 وما رميت إذ رميت . ولكن اللهرمى # فنقول : القعل دل 
على امتناع وقوع الأثر الواحد بمؤثرين » قوجب أن حمل أحد الجانبين على 
المجاز . ثم إن الرمي يذكر ويراد به الإضافة . يقال : رهية من غير رامي . 
فكان التقدير : وما رميت عن علم ومعرفة وجرّم بحصول المقصود . ولكن الله 
رمى ؛ أي ولكن الله أوصله إلى اللقصود . 

وأما قوله : « كا أخرجك ربك من بيتك فالسؤال عليه ما تقدم في 
قوله : ©« أضحك وأبكى » فإنه إذا قيل أخرج الآمير قلانا من البلد » لم يفهم 
منه البئة : أنه فعل منه ماهية الخروج » بل السابق إلى الافهام : أنه كلفه 
بالخروج وألجأه إليه . سلمنا : أنه يقنضي نقس الخروج » ولكنه لا يقتضي إلا 
مرة واحدة . قلم يتناول محل التزاع : والجواب : إن جميع الوجوه التي ذكرتموها 
عدول عن الحقيقة إلى المجاز . وذلك خلاف الظاهر , 

وليس هم أن يقولوا : دلت الدلائل العقلية على فساد القول بأن الله 
تعالى موجد لأفعال العبادء فلا جرم حملتا هده الآياث على مجازاتها . لأثا 
نقول : قد سبقث دلائلنا العقلية » بحيث بلغت في القوة إلى قلع الجبال ٠‏ 
وهدم السموات . 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ا فعال لما يريد(" » وقوله : ط إن الله 


0 سورة البروج ء آية‎ )١( 


لخن 


يفعل ما يريد( يم ولا نراع أنه تعالي أراد الإيمان. أما عندكم فمن الكل. وأما 
عندنا فمن المؤمن ‏ فوجب أن يكرن هو الفاعل لإيمانه » بحكم هذا النص . 
وإذا ثبت هذا » ثبت أنه هو القاعل للكفر . ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

فإن قبل : المراد أنه د فعال لمأ يريد فعله ‏ فلم قلتم : إنه تعالى يريد 
أن يفعل فعل العيد. قإن ذلك أول المسألة ؟ فلنا : قوله تعالى : « فعال لما 
يريد » يتناول كل ما يريد وجوده , وما ذكرتوه يقيد . خلاف الظاهر , 

الحجة الخامسة : قوله تعالى : « إنما قولنا لشيء » إذا أردناه . أن نقول 
له : كن فيكون9') » وقد أراد الله الإيمان » فوجب أن يتكون ذلك الإيمان 
بقوله : # كن فيكون » وذلك عمارة عن نكوين الله إياء . فدل هذا النص : 
عل أن إيعان العبد , وجميع طاعاته ؛ حصل بتكوين الله وإيجاده . 

الحجة السادسة : قوله تعالى : ط ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرتا!© # 
وذلك لأن قوله : © أغفلنا # على وزن قوله : أحيينا وأمتنا . فكا أن هذا يفيد 
خلق الخياة » فكذا قوله : « أغفلنا 4 وجب أن يفيد خلق الغفلة . 

فإن قيل : لا يجوز أن يقال : الراد بقوله : « أغفلنا قليه عن ذكرنا # 
إنا وجدنا قلبه غافلا . ولا يكون المراد منه : خبلق الغفلة , والدليل عليه : ما 
روي عن عمرو بن معدي كرب الزبيدي » أنه قال لبتي سليم : ٠‏ قاتلناكم فيا 
أجبناكم . وسألناكم فيا أبخلناكم » وهجوناكم فيا أفحمناكم : أي : ما 
وجدناكم جيناء » ولا بخلاء » ولا مفحمين . 

ثم تقول : حمل هذا اللفظ , على هذا المعنى : أولل . والدليل عليه : 
أنه لو كان المراد » هو أنه تعالى جعل قلبه غافلاً » لوجب أن يقال : ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا . فاتيع هواه . لأن هذا على هذ! التقدير يكون من 
أنعال المطاوعة . وهي إنما تعطف بالفاء . لا يالواوى. ومنه قوم : كسرته 


. سورة احج , أية ع )؟‎ )١( 
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فائكسر » ودفعته فاندفع » ولا يقال : وانكسر واندقع ‏ 

والخواب عن الأول من وجهين : 

الأول : إن الاشتراك خلاف الأصل » فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال 
حقيقة في أحدهاء مجاز في الآخر . وجعله حقيقة في التكوين » مجازاً في 
الوجدان : أولى من العكس . ويدل عليه وجوه : 

الوجه الأول : إن مجيء هذا البناء بمعتى التكوين أكثر من مجيكه بمعنى 
الوجدان . والكثرة دليل الرجحان . 

الثاني : إن مبادرة الفهم إلى التكوين » أكثر من مبادرته إلى الوجدات . 
أعني : من هذا اللفظ ء وميادرة الفهم دليل كونه حقيقة فيه . 

العالث : إنا إن جعلناه حقيقة في التكوين » أمكن جعله مجازاً عن 
الوجدان » لأن العلم بالشيء ثابع لحصول المعلوم : فجعل اللفظ حقيقة في 
الأصل » مجازاً قي التبع » موافق للعقول . أما لو جعلناه حقيقة في الوجدان » 
محازاً في الوجود ء لزم جعله حقيقة في التبع » » مجازاً قي الأصل » وإنه على 
لاف المعقول . 

والوجه الثاني في الجواب : إنا نسلم كون اللفظ ء بالنسبة إلى هدين 
الفهومين . إلا آنا نقول : يجب حمل قوته : ظ أغفلنا # على خلق الثفلة . 
وذلك لأن العبد يمتنع كونه موجداً لغفلة تفسه . والدليل عليه : أنه إذا حاول. 
إيماد الغقلة . فإما أن يحاول إبجاد مطلق الغفلة » أو يحاول إيجاد الخقلة عن 
شيء معين . والأول باطل . وإلا لم يكن بأن تحصل له الغفلة عن هذا أولى من 
أن تحصل له الغفلة عن ذاك . لأن الطبيعة الحسنة » نسبتها إلى كل الأنواع على 
السوية . وأما الثاني . فهو أيضاً مال لأن الفلة عن كذا عبارة عن غفلة لا 
تمتاز عن سائر الغفلات » إلا بكونها منتسبة إلى ذلك الشيء المعين » فلا يمكنه 
أن يقصد إلى إيقاع الغفلة عن كذا ء إلا إذا اعتقد كرنه غفلة عن كذا لا 
يمكنه أن يعتقد كون هذا الاعتقاد غفلة عن كذاء لا إذا تصور ذلك الشيء . 
لآن العلم يتسبة أمر إلى أمر » مشروط بتصور كل واحد من المنتسبين . 


ما 


فثبت : أنه لا يبمكنه أن يقصد إلى تحصيل الغقلة عن كذاء إلا مم 
الشعور بكذا , لكن الغفلة عن كذا مضادة للشعور . فثبث : أن العبد لا يمكنه 
إيجاد هذه الغفلة » إلا عند اجتماع الضدين . وهذا حال » قوجب أن يكون 
ذاك أيضاً تالاً . وإذا ثبت هذا ء ثيت أنه لا موجد لغفلات العباد إلا الله 
تعالى . وهذه نكنة تقاطعة عقلية“ني بيأن أن خالق الغفلات هوالله تعالى . 
وحينئذ نجعل نص القرآن مؤكداً هذا البرهان . فثبت أن قوله : ط ولا تطم من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا # لا يمكن حمله . إلا على خخلق الغفلة في القلب , 

أما قوله : دلو كان المراد ذلك , لكان الواجب ذكر القاء » لا ذكر 
الوار؛ . 

فجوابه : إن هذا إنما يلزم لو كان اتباع الموى من لوازم الإغفال عن ذكر 
الله ء كا أن الإنكسار من لوازم الكسر. . رمعلوم أنه ليس الأمر كذلك لآنه لا 
يلزم من صيرورة الإنسان غافلا عن ذكر الله » صيرورته متبعا للهوى . 
لاحتمال أن يكون الغاقل عن:ذكر الله ء لا يصير متبعا للهوى . بل يبقى 
متوقفا » لابئاً في حيز الحيرة . فسقط ما قالوه . 

الححة السابعة : إن الله تعالى أخبر عن أكابر الأنبياء ‏ عليهمالسلام - 
أنم اعترفوا! بأن الكفر والإيمان من الله . فقال حكاية عن إبراهيم ‏ عليه 
السلام - : ورب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام(؟ »# وقال حكاية عن يوسف ‏ 
عليه السلام ‏ : «إ وإن لا تصرف عتي كيدهن2؟ # إلى قوله : © فصرف عنه 
كيدهن00 م وقال حكاية عن موسى - عليه السلام - : + إن هي إلا نتتك 
تضل بها من تشاء9؛ » وقال لمحمد صلوات الله عليه وسلامه : 8 ولولا أن 
ثبتناك . لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا*» 4 وكل هذه التصرص دالة على أن 
الإيمان والكفر من الله . 
(1) سسورة ابراهيم » آية : 79 . 
(1) سورة يوسف ء إية : 37 ل 
(7) سورة يوسف ء أية : 84 . 
(4) سورة الأعراف » آية : 158 . 
(ه) سورة الإسراء ء آية : الا . 


ما 


فإن غيل : هذا محمول على فعل الألطاف ؛ أو على الحكم والتسمية . 
قلئا : سيق الجواب عن الكل ؛ على سبيل الاستقصاء . 


الحجة الثامنة : قوله : ط.إن الله على كل شيء قدير”© » ونجيء ما 
يجري مجرى هذا اللفظ في القرآن كثير . فنقول : إن فعل العيد شيء » قوجب 
أن يكون الل قادرا عليه » بحكم هذا التص ء فثبت : أن مقدور العبدء» 
مقدور لله تعالى » فوجب أن يقع يقدرة الله تعالى . لأنه لووقع بقدرة العبد » 
لامتنع عل الله تعالى إيقاعه . لأن إيجاد الموجود محال . وذلك يفضي إلى أن 


فإن قبل : قوله : ظ إن الله على كل شيء قدير # عام دخله التخصيص 
من وجوه : منها : إن ذات الله وصفغاته أشياء » وهو غير قادر عليها . ومنها : 
إن الجواهر ‏ حأل يقائها ‏ أشياء . وهو تعالى غير قادر عليها . لأن إيجاد الموجود 
محال . وما : إن الحركة شيء ٠‏ ثم إن إيادها حال جصول ضدها محال , 
ومنبل : إن الجوهر شيء ؛ ثم إن إيجاده حال عدم العرض ال , فثبت : أن 
هذا عام دخله التخصيص . فتصير دلالة هذا العام ظنية 7 

سلمنا : أن مقدور العبد مقدور لله تعالى » فلم قلتم : إنه يجب وقوعه 
بقدرة الله تعالى » وما ذكرتموه من التعجيز » فهو لازم عليكم . لأنه تعالى إذا 
خلق شيئا » امتنع عليه أن يخلقه مرة أخرى . قيلزمكم أن تقولوا : إن الله تعالى 
أعجز نفسه » وهو محال . 

والجواب: إنا ذكرنا مراراً: أن هذه الدلائل السمعية ظنية. وأما قوله: 
« يازمكم أن الله إذا خلق شيئا » أن يكون قد أعجز نفسهه قلنا : الإعجاز 
هو أن نصير بحيث لا.يمكته أن يفعل ما كان يمكنه أن يفعل » بسبب منقصل . 
فالمقدور الواحد » إِذَا كان مقدوراً لله تعالى وللعيد . فإذا فعله العيد » امتشع 
بهذا السيب أن يفعله الله تعالى » فكان هذا تعجيرًا . لأن هذا التعذر إنما جاء 


سورة البقرة , آية : 8١‏ . 


عما 


سيب منفصل « بت ذا إوا عاو جلك النمن . فإن التأثير قد حصل منه 
وبه ١‏ قكيف يكون تعجيزاً ؟ . 


الحجة التاسعة : قوله تعالى : 8 وما النصر إلا من عند الله0) »4 ومعلوم 
أن كون الإتسان منصوراً على الخير . إما أن يككون بأفعال الموارح . كما إذا 
تصارع رجلان » ثم إن أحدهما يصرع الآخر . أو بالعلم واللسان » كما إذا 
أغلب أحدهما صاحبه بالحجة والبرهان . فإدًا كان النصر لا معنى له إلا ذلك . 
ا يي على أن التصر ليس إلا من الله + 
ثبت : أن فعل العبد حاصل بإيجاد الله 


فإن قبل : النصر قد يكون بتقوية القلب » وبالإمداد بالملائكة » وبإزالة 
الخوف عن القلب . وكل ذلك من الله . قلتا : هب أن ما ذكرتموه يسمى 
بالنصر ء إلا أن الأفعال المؤثرة في الغلبة » لا شك أنها أيضاً مسماة بالتصر . 
فلا قال تعالى : ظ ونا النضر إلا من عند الله 4 دخل فيه ما ذكرتم وما ذكرنا . 
وحينئذ يحصل المطلوب . ش 
00 قوله تعالى : ظ ألم يروا إلى الطيرء مسخرات في جو 
.. ما يمسكهن إلا الله2"0 # ومعلوم أن وقوف الطير في المهواء » قعل 
00 5 لذلك الطير وهذا إل جل 0 الأفعال الاختيارية ة للحيوانات تخلوقة 
لله تعالى . 


فإن قيل : المراد بالإمساك : إعطاء الآلات والقدرء التي با يتمكن 
الجيوان من قعل ذلك الاستنساك . قلنا : هذا عدول عن الظاهر . والأصل 


. الحجة الحادية عشرة : قوله تعالى : ظ رب اشرج لي صدري © »4 


(1) سورة آل عمران ء آية 1 155 . 
(؟) سررة النحل , آية :هلا . 
() سورة طه ء اية حلية 
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وقوله : « ألم نشرح لك صدرك ؟ 427 وقوله : ظ أفمن شرح الله صدره 
للإسلام9؟ # ولا معنى لانشراح الصدرء إلا حصول العلوم والمعارف . فهذه 
النصوص كاها دالة على أن المعارف والعلوم إنما تحصل بخلق الله تعالى , 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من شرح الصدرء إزالة الحوف 
والغم والحزن عنه » بحيث لا يتأذى بكل ها يسمع من الكروهات ؟ فالجواب 
عنه من وجهين : ا ”0 

الأرل ؛ إن كل ما يتعلق بالإقدار والتمكين ؛ وإزالة الموانع والعلل » 
كان حاصلا قبل أن قال موسى ‏ عليه السلام ‏ : ف رب أشرح لي صدري » 
فيمتنع حمل هذا السؤال على تلك الأشياء . 

الثاني : قيد هذا الشرح بالإسلام . فقال : ط أقمن شرح الله صدره 
للإسلام 4 ثم قال : ظط فهو على نور من ربه 4 وذلك النور ئيس إلا اللعرفة . 
والله أعلم . : 

الحجة الثانية عشر ؛ أنه كيا قال أولاً : « رب اشرح لي صدري » قال . 
بعده : © ويسر لي أمري » وهذا الأمر مجمل , فوجب حمله على ما تقدم 
ذكره » وهو قيامه بتبليغ الرسالة » وشروعه في تلك المهمات على الوجه الأبلغ 
الأحسن . ولا يمكن حمل هذا التيسير على الإقدار : وإزاحة العلل والأعذار , 
لآن كل ذلك كان حاصلا قبل هذ! الدعاء . فوجب حمل هذا السؤال على 
تلق المعرفة والطاعة . ْ 

الحجة الثالئة عشر : قوله تعالى : ط ربنا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتنا » 
وهب لا من لدئك رج والاستدلال يذه الآية من وجهين ب 

الأول : إنه تعالى إن كان لا يزيغ القلوب البتة » ولا يجوز أن يصدر عنه 
)١(‏ سورة الشرج ء آية :1 


(؟) سورة الزفرء أية : 815 . 
زم) سورة آل عمران » أي : 8 . 


نيلا 


هذا الفعل » كان هذا الذعاء طلباً لتحصيل الحاصل . زهو مال , 7 

الثاني : إن القلب صالح ء لأن ييل إلى الإيمان » وصالح لأن ييل إلى 
الكفر . ويمتنع أن ييل إلى أجل الجانبين إلا ارجح . وذلك المرجح هو حدوث 
داعية وإرادة في القلب . ولا يمكن أن يكون حندوث تلك الإرادة » لإرادة 
أخري . وإلا وقع التسلسل . فهي إرادة تحدث بإحداث الل تعالى : ثم تلك 
الداعية وتلك الإرادة . إن كانت داعية الكفر . فهي الخدلان والإزاغة والصد 
والختم والطيع والدين والقسوة والوقر وإلكتان . وغيرها من الألناظ الواردة في 
القرآن وإن كانت تلك الداعية داعية الإيمان » فهي التوفيق والإرشاد والهداية 
والتسديد والعصمة. . وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآنة . ش 

وكان رسول الله يق يقول : و قلب المؤمن بين اصيعين من أصابع 
الرحمن » والمراد من هاتين الإصيعين : هاتان الداعيتان . فكما أن الشيء الذي 
يكون بين إصبعي الإنسان يقلب كرا يقلسه الإنسان بواسطة ذيندك الإصبعين 
نكذلك القلب لوقوعه بين داعيتي الفعل والترك يتقلب كما يقايه الحق - 
سبحانه ‏ بواسطة تيتك الذداعيتين . ومن أنصف ونم يتعسف ء وجرب نفسه 2 
وجد هذا المعنى كالشيء المحسوس . ولو جوز العاقل جدوث إحدى الذاعيتين 
من غير محدث » لزمه تفي الصانع . 00 

وكان صلوات الله عليه يقول : ديا مقلب القلوب » ثيت قلبي على 
دينك » ومعناه : ما ذكرناه . فلا أخبر الله تعالى عن الراسنخين في العلم: أنهم 
يقولون : و آمنأ» بالمحكمات والمتشاببات » وأن كلها و من عند ع الله » حكى 
عنهم أنهم تضرعرا في أن لا يجعل قلبهم مائلا إلى الباطل » بعد. أن جعله مائلا 
إلى الحق . فهذا كلام عقلي برهاني قاطع متأكد بهذا التقرير القراني . 

فإن قبل : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لا يجوز أن يخلقه الله تعالى » 
وجب حمل هذه الآية على التأويل . وهو من وجوه : 

الأول : قال « الجبائي » : المراد بقوله : ط لا تزغ قلوبنا # أي لا تمنعها 
الألطاف التي معها تستمر القلوب على صفة الإيمان , وذلك لأنه تعالى نذا متعهم 


كنا 


ألطافه عندما صاروا مستحقين لذلك المنع » جاز أن يقال : إنه تعالى أزاغهم . 
ويدل على صحة هذا الوجه: قسوله تعالى : 8« فلم زاغوا ء أزاغ الله 
قلوييه0؟ # . 
قال : « أبو بكر الأصم » : معناه : لا تسلط عليئا بلايا » تزيغ عندها 
قلوبنا . وهو كقوله تعالى : « ولو أنا كتبنا عليهم : أن اقتلوا أنفسكم » أو 
اخرجوا من دياركم . ما فعلوه إلا قليل متهم 29 وقال : ط لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن » لبيوتهم سقفا من فضة 04؟ فصار حاصل هذا الوجه : لا تكلفنا من 
العبادات ما لا تأمن معها من الزيغ . وقد يقول القائل : لا تحملتي عل 
إيذائك » وعلى سوء الأدب عندك . أي لا تفعل بي ما أصير عتده سبىء الأدب 
عندك . 

الشالث : قال « الكعبي ‏ : 9 لا تزغ قلوبنا # أي لا تسمنا باسم 
الزائغ . ىا يقال : فلان يكفر فلانا » إذا سماه كافرا . 

الرابع : قنال و الجبائي » : ظ لا تزغ قلوبنا 4 عن طريق الجنة ٠‏ ودار 
الثواب . ويرجع حاصله إلى فعل الألطاف . فيكون هذا هو الوجه الأول . أر 
يحمل ذلك على شيء آخير . وهو أنه تعالى : إذا علم أنه مؤمن في الحال » 
وعلم أنه لو بقي إلى السنة الثانية : كفر.. فقوله : ظ لا تزغ قلوينا # محمول 
على أن ميته قبل أن يصبر كافراً . فإن أبقاه حياً إلى الستة الثانية » يجري مجرى 
ما إذا أزاغه عن طريق الجنة . 

الخامس .: .قال د الأصم + < ولا تزغ قلوبنا # عن كمنال العقل بسبب 
خلق الجنون فيا 8 بعد إذ هديتنا # بنور:العقل .. 

السادس : قال ١‏ أبو مسلم الأصقهان » : احرسنا من الشيطان » ومن 
شرور أنفسنا حتى لا تزيغ . 
)١(‏ سورة الصفبء آية : 8 
(؟) سورة النساىء آية : 95 . 


('8) سورة الزخرف ١‏ آية : 887 . 


يننا 


والحواب:: 

أما التأويل الأول : فضعيف ٠‏ لأن مذهيهم : أن كل ما أمكن في قادرة 
الله تعالى أن يفعل في حة من الالطاف » فقد وجب ذلك وجوباً » لوترك 
لبطلت إليته » ولصار جاهلاً أو معتاجاً . والشيء الذي يكون » فأي حاجة إلى 
الدعاء والتضرع في طليه ؟ ' 

وأما الذان : فضعيف أيضاً . لآن التسديذ في التكليف . إن علم الله أن 
له أثراً في حمل المكلف على القييح » كان فعله من الله قبيحاً . وإن علم أنه لا 
أثر له في حل المكلف على فعل القبيح » » كان وجوده كعدمه ٠.‏ قيب يرجع إلى 
كون العبد مطيعاً وعاصيا . قلا فائدة في صرف الدعاء إليه . 

وأما الثالث : .وهو أن يكون المراد أن لا يوقع الله علينا اسم الزيخ . نقد 
تقدم جوابه . 

وأما الرابع : فجوابه : أنه لوكان علمه بآنه يكفر في السنة الثانية » 
يوجب عليه أن بيته في الحال » لكان علمه بأنه يكفر طول عمره » يوجب عليه 
أن لا يخلقه البتة . ٠‏ 

لي ا 1 فضعيف . لآن هذه الآية 
3 ش 

رلا موقن د بحن 1 شان الف كان ب وا وين 
شرور النفس . قنقول : ذلك إن كان مقدوراً لله . فقد وجب فعله , قلا فائدة 
في طلبه .. وإن لم يكن مقدوراً فلا فائدة في الدعاء . فظهر بما ذكرنا : سقوط 
جملة هذه الوجوه . ٍ 

ثم نقول : المصير إلى هذه التأويلات . إنما يمسن إذا دل الدثيل على تعذر 
إجراء هذا النص » فهو الحق الصريح . وإذا كان كذلك . فكيف يصار فيه 
إلى التأويل . 


ما 


الحجة الرابعة عشر : قوله تعالى : ظ وإن تصبهم حسنة . يقولوا : هذه 
من عند الله » وإن تصبهم سيئة . يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند 
اذه ي وجه الاستدلال : إن افظ السيكة يقعم عل البلية تارة » وعلى المعصية 
أخحرى داوأبقاً : الحسنة تقع على النعمة تارة » وعلى الطاعة أخرى . قال 
تعالي : ط وبلوناهم بالحسنات والسيئات . لعلهم يرجعون”"؟ » وقال : إن 
الحسناث يذهين السيئات3© « أي الطاعات والمعاصي . 


إذا عرفت هذا قنقول : إن قوله : 8 إن تصبهم حسلة » يفيد العموم في 
كل الحسنات . وقوله : #وإن تصبهم سيئة » يفيد العموم في كل السيئات . 
ثم قال بعده : © قل : كل من عند الله © فهذا تصريح يأن جيم الحسنات 
ينات من لذ تال . وما ثبت أن الطاعات والمعاصي داخلتان تحت اسم 
الحسنة والسيئة » ودل هذا النص على أن جيم الحسنات والسيئات من الله ؛ 
لزم القطع بأن جميع للعاصي والطاعات من الله تعالى , 
فإن قيل : المراد ههنا بالحسنة والسرئة . ئيس هو الطاعة والمعصية . 
ويدل عليه وجوه : ش ش 


الأول : اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة في معنى الخصب والجدب . 
قال المفسروتن : كانت المدينة تملوءة من النعم » وقت مقدم التبي في ٠‏ فلمأ 
ظهر عناد اليهود ونفاق المناققين , أمسك الله عنهم بعض الإمساك . كما جرت 
عادته في جميع الأمم . قال تعالى : 9 وما أرسلنا في قرية » من تبي إلا أخذنا 
أهلها”؟» 4 فعتد هذا قال اليهود والمنافقوت : ما رأينا أعظم شؤماً من هذا 
الرجل. نقصت ثمارتا» وغلت أسعارتا منذ قدم. . فكان قوله: : إن تصبهم 
حسنة 4 يعني الخصب ورخعص السعر وتتابع الأمطار . قالوا : ا هذا من عند 


)1١‏ سورة النساءء أية : هلا 

(؟) سورة الأعراف , آية : 998 , * 
() سورة هود ء آية 1 1114 . 

(6) سورة الأعراف ١‏ آية : 44 


هما 


الله » وإن تصبهم سيئة 4 وهي الجدب وغلاء الأسعار . قالوا : هذا من شؤم 
محمد - عليه السلام ‏ فثبت روا ند رابك ابوه 
الطاعات والمعاصي » بل الرخص والقحط . 

الثاني : إن الحسئة إذا أريد بها اير والطاعة لابقا فيا : أصابتني , 
وإنما يقال : أصبتها . .وليس في كلام العرب : أصابت فلانا حسئة . بمعنى أنه 
عمل خيرأ ؛ وأصابته سيئة يمعنى عمل معصية . بل ثقول : لو كان المراذ ما 
ذكرتم » لقال : إن أصبتم حسنة . ١‏ 1 

الثالث : لفظ الحستة واقع بالاشتراك على الطاعات » وعل المنافع 
الدنيوية » وههنا أجمع المفسرون على أن الناقم مرادة » ليمت ارد الطاعات 
مرادة ضرورة أنه لا يجوز امنتعمال اللفظ المشترك في مفهوفيه جميعاً : 

الرابع : إنه تعلق قال بعد هذه الآية : مادل على أن المراد بالحسنة 
والسيئة في هذه الآيات . ليس هو الطاعات والمعاصي . ونيانه من وجهين : 

الأرل : إن تعالى قال بعد هذه الأية : 9 فمال هؤلاء القوم » لا بكادون 
يفقهون حديثاً 4 ولو كان حصول العلم والمعرفة بخلق الله » »لم نبق لهذأ 
التعجب معنى . لأن السبب في أن لا تحصل هذه المعرفة على قول من يقول 
خالق أعمال العباد هو الله : هو أنه تعالى ما تلقها وما أوجدها . وذلك يبطل 
هذا التعجب . فليا حصل هذا التعجب ‏ دل ذلك عل أن العلم والعرفة إنما 
يحصلان بإيجاد العيد , 

الثاني :: إنه تعالى قال بعد هذه الآية : ظ ما أصابك من حستة فمن 
الله . وما أصابك من صيئة فمن نفسك » وجه الاسّدلال يه : أن لفظ السيئة 
قارة يقم على البلية والمحنة » وثارة يقع على الذنب والمعصية . ثم إنه تعألى 
أضاف السيئة إلى تفسه بقوله : © قل : كل من عند الله 4 وأضاف السيئة في 
آخر هذه الآية إلى العبد بقوله ؛ © وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ولا بد 

من التوفيق بين هاتين الآبتين . ولا كانت السيئة بمعنى البليةٌ والمحنة » مضافة' 
إلى الله تعالى » وجب أن تكون السيئة يمعنى المعصية ؛ مضافة. إلى العبد ؛ حتى 


1١ 


يزول التناقض بين هاتين الآيتين المتجاورتين .. 

ولا يقال : هذا مدفوع من وجهين : 

الأول : إن بعضهم قرأ ظ فمن نفسك0"© # ؟ 

الثان : إنه تعالى أضاف الحسنة إلى نفسه » حيث قال : 9 ما أصابك 
من حسئة فمن الله # تعالى . وعند المعتزلة : أن الطاعات واللعاصي كلها من 
العباد . لأنا نقول : أما الأول . فجوابه : من وجهين : 

الأرل ؛ إن هذه القراءة مهجورة مردودة » وأنها جارية جرى تغيير القران 
على سبيل التصحيف والتحريف . وهي طريقة مذمومة . 

الئاي : إن القراءة الي تمسكنا بها » لا يمكن الطعن فيها . فإنها متواترة . 
وهي تدل على قولنا . وإذا ثبت ذلك فتقول : هذه القراءة الشاذة . إِنَ كانت 
منافية لتذك القراءة المتواترة » وجب القطع يكواها مردودة » وإن لم تكن منافية 
لها » فهي لا تضرنا في هذا المطلوب . 1 

وأما الثاني فجوابه : إنا إذا قلنا في الشيء المعين : إنه من فلان . فقد 
يراد مئه : أنه بتخليقه وتكوينه . وقد يراد به : أنه هو الذي أقدره عليه وأعانه 
عليه وأزال الموانع العائقة منه ء وحضّل الشرائط المعتبرة فيه . 

إذا ثبت هذا فنقول : أما كون السيئة من العبد . فليس المراد أتها 
حصات بإقدار العبد . وذلك لأن القدرة على المعصية ؛ ما حضلت من العبد 
البئة . ونا تعذر حمل اللفظ على هذا » وجب حمله على أن المراد منه : أنها 
حصلت بإبجاده وتكوينه . وأما كون الحسنة من الله فهو يجتمل أن يكون المراد 


(1) في تفسير القرطي ؟ دوقيل : إن الف الاسضهام مضمرة . وللعنى : أو فمن نقسك ؟ 
ومئله : قرله تعالى: وتلك نعمة أنعمتها علي؟4 والمعتى : أر لك تعمة؟ وكذا فوله تعالى: 
+ نليا رآى القمر بارغا » قال : هذا ربي ؟ » أي : أهذا ربي ؟ قال أبرخراش الحذلي : 
رموتي . وقالوا : يا خويلد , ل ترع ‏ فقلت- وأتكرت الوجره - : هم هم 5 , 
اراد د أهم » ؟ فاضمر آلف الاستقهام » انظر تفسير الآية من سسورة آل عمران في تفسير 
القرطبي . الجامع لأحكام القرآن . والقراءة على الاستمهام قراءة شاذة ٠‏ 
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منه : أنها حصلت بإقدار الله وبإعانته عليه » فورجب حمل اللفظ عليه » إزالة 
للتناقض بين الآيات . 

قوله  :‏ المراد من الحسنة والسيئة ؛ المناقغ والمضار» قلنا : قد بينا أن 
لفظ الحسئة والسيئة » كما يتناولان المنافع والمضار ء فقد يتناولان الطاعات 
وا معاصي . افتخصيصه بأحدجما نحكم خض . 

قوله : الآية إنما تزّلت في المناقع والضار » والخصب ركذب 4 قلنا : 
العبرة بعموم اللقظ , لا بخصوص السبب . 

قوله : ولا يقال في الطاعات واللعاصي ٠‏ إنها أصابتني » قلنا : لا 
نسلم . فإنه يجوز أن يقال : أضابني توقيق من الله » وعون من الله . وقلان 
أصابه خخذلان من الله . والأراد من ذلك ؛ التوفيق والمزن لبلاكه الطاعة ٠‏ أوها 
يرجح جانبه فى جانب المعصية ٠‏ 

قوله لط شبن وليك ؛ باشية ل المهين 5000 
حيله عليها : قلنا : لا تسلم أنه مشترا » بل متواطىء . وذلك لآن كل ما كان 
منتفعاً به فهو حسنة لاا ل ع 0 
منتفعاً به في الدنيا » » فهو النفع الحاضر : قثبت : أن هذا اللفظ بالنسبة إلى 
هذين الأمرين متواطىء , لا مشترك » فكان متناولاً لكل واحد من القسمين , 

قوله : د ثو حملنا الحسنة والسيئة ههنا على الطاعات والمعاصي » لزم 
التناقض بين أول الآية وبين أخرها ه قلنا : لا نسلم . أما قوله تعالى : 8 قمال 
هؤلاء القوم: لا يكادون يفقهون حديئاً » ذنقول : وجه تملك الخصم به : أن 
المدح والذم لا يصحان ؛ إلا إذا كان العيد موجداً . وسيأق الجواب عن هذه 
الشبهة » إن شاء الله تعالى . وآما قوله تعالى : ظ وما أصابك من سيكة فمن 
نفسك 4 فالحواب عن تمسكهم يه من وجوه : 1 

الأول : إنه تعالى قال حكاية عن إبرأهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : 
#بالام رراي 107 با ارات إل بشني بلقا إل ول 
(1) سورة الشعراء» آية ؛ الم 
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يقدح ذلك في إقراره بأن الق المرض والشقاء . هوالله تعالى . فكذا ههنا ب 
أضاف السيثة إينا » والحسنة إلى نفسه . ولا يقدح ذلك في كونه تعالى خالقا 
للكل . 

الثاني : إن أكثر المفسرين . قالوا في تفسير قول إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ :#2 هذا ري ©3‏ : أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الإنكار . كأنه 
قال : هذا ري ؟ فههنا يحتمل أن يكرن المراد ذلك .. كأنه قيل : الإيهان الذي 
وقع على وفق قصده : من الله : والكفر الذي وقع خلاف قصده : من نفسه . 
وهذا غال . لأنه لو وقع بإيقاعه , لما وقع إلا ما قصذه واختاره . فلا حكمنا 
بأن الإيمان الذي وقع على وفق قصده : من الل ء لا منه . فكيف يمكن أن 
يقال : الكفر الذي وقع على خلاف مقصله : منه ؟ 

والحاصل : إن قوله : و وما أصابك من سيئة ؛ فمن تفسك ؟ 6: 
محمول على الاستفهام » على سبيل الإنكار » حتى يلزم التناقفى بين أول الآية 
وآخرها . وما يذل على أن اراد من قوله : ط قل : كل من عند الله # : جميم 
الملمكنات والمحدثات وجهان : 


الأول : البرهان القاطع العقلي . وهو أن كل موجود . فهو إما واجب 
لذاته, وإما ممكن لذائه . والواجب لذاته واحد . وهو الله سبحانه ‏ والممكن 
لذاته كل ما سواه . ثم إن الممكنات لذاته . إن استغنى عن المؤثر ٠‏ فحينئك 
ينسد باب الاستدلال يحدوث العام وبجوازه على وجود الصانع ؛ ويلزم نفي 
الصائع . وأما إن كان الممكن لذاته . محتاجاً إلى المؤثر » وجب أن يثبت هذا 
الحكم في جميع الممكنات » وأن لا يختلف لكونه حيواناً أو جماداً » أو فلكاً أو 
ملكا » أو حركة أو سكوناً» أو فعلاً أو قرلا . لآنه لما كان الإمكان منشاً 
للحاجة : وجب تحقق الحاجة في جميع الممكنات . ولآأجل قرة هذا البرهان 
وظهوره . قال سبحانه  :‏ فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا # 
على سبيل التعجب . لأنه لما كان الإمكان هو المنشأ للحاجة . فالحكم في بعض 





. سورة الأنعام, آية : كلا‎ )١( 


الل 


الممكئات بالحاجة » وني بعضها يعدم الحاجة : عجيب خارج عن المعقول . 

والوجه الثاني في بيان ما ذكرئاه : أنه تعالى قال في آخر هذه الآية : « من 
يطع الرسول » فقد أطاع الله » ومن تولى ء فما أرسلناك عليهم حفيظاً 4 
يعني : ما أرسلناك إليهم لأجل أن تجعلهم مؤمئين » عارقين واصلين إلى الحق . 
فإن ذلك ليس في وسعك . بل لا يحصل ذلك إلا بقدرتي وإرشادي ‏ 

وهدا آخر تن تقرير هذه التجة ٠‏ والل أعلم . 

الحجة الخامسة عشر : الإيمان حسنة : وكل حسنة قمن الله » ينتج : أن 
الإيمان من. الله . بيان المقدمة الأولى : إن الحسنة هي الفعل الخالي عن جميع 
جهات القبح » والإمان كذلك . فكان حسئة . ولأتهم اتفقوا على أن قوله : 
ل ومن أحسن قولاً : ممن دعا إلى الله 104 المراد به : كلمة الشهادة وقيل في 
قوله :8اإن الله ينأمر بالعدل والإحسان 94 : إن ذلك هو قول : لا إله إلا 
الل . فثبت : أن الإيمان خسئة . 

وإنما قلتا : إن كل حسنة فمن الله . لقوله تعالى : طإما أصابك من 
حسنة فمن الله 4 وهو ذكرة في موضع الشرط » فيفيد الاستغراق . وإذا ثبت أن 
الإيمان من الله ء وأردنا أن نبين أيضاً : أن الكفر من الله تعالى . فلنا فيه 
وجوه ٠‏ 3 
الأول : إنه لا قائل بالفرق . ' 

الثاني : العبد لوقدر على إيجاد الكفر . فالقدرة الصالحة لإيجاد الكفر . 
إما أن تكون صالحة لإيجاد الإيمان . أر لا تكون . فإن كان الأول فحينئكذ يعود 
ذلك إلى القول بأن إيمان العيد مته . وإن كان الثاني فحينئة. يكون القادر على 
الشيء غير قادر على يبه . وذلك عندهم باطل . وأيضاً : على هذا التقدير 
تكون القدرة موجية للمقدور . وذلك عندهم يمتع من كون القادر قادراً عل 
الفعل . فثيت : أنه نما لم يكن الإيمان منه » وجب أن لا يكون الكثر منه . 


(1) سورة فصلت ء آية : 88# 
(؟) سورة التحل ١‏ آية : 80 , 


الثالث : إن العبد لا لم يكن موجداً للإيمان . قبأن لا يكون موجداً للكفر 
أولى . وذلك لآنك لا ترى في الدنيا إنساناً يرضى بالكفر والجهل والضلال ٠‏ بل 
نما يريد الحق والإيمان . فلما نص تعالى على أن الإيمان الذي وقم على قصده » 
ليس منهء بلى من الله . والكفر الذي وقع على خلاف قصده بأن لا يكون 
منه » بل من الله : كان أولى . 


فإن قالوا : لم لا يجوز أن يكون المراد من كون الإيمان من الله ٠»‏ هو أن 
الله أقدره عليه » وهداه إليه ؟ قلنا : فعلى هذا التقدير . الذي من الله هو 
الاقدار والتمكين . فأما تعين الإيمان قليس من الله .: وهو على خخلاف الآية . 
وأبضاً : فجميع الشرائط مشتركة بالتسبة إلى الإيمان والكفر . وهو القدرة » 
والعقل ؛ والدلائل . ثم إن العيد باختيار نفسه أوجد أحد الفدين دون 
الآخر . فلا بد وأن يكون ذلك بإعانة الله » ويترجيح داعيته على ما حققنا هذا 
الكلام في دليل الداعي . وهو الطلوب . وال أعلم . 


الحجة السادسة عشير : لولم يكن الإيمان ببخلق الله » لما حسن من العبد 
أن يحمد الله على الإيمان . وقد حسن ذلك » فوجب أن يكون الإيمان بخلق الله 
تعالى . بيان اللازمة : بالنص والمعقول . أما النص : فهو آنه تعالى حكم بأن 
كل من أحب أن يحمد على ما لم يفعل » كأن مذموماً . قال تعالى : ط ويحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا”' # وأما المعقول . فهو أن الحمد في اللغة عبارة عن 
مدح الفاعل على الإحسان الذي صدر منه' فإذا ل د يكن الفعل فعا له » أمتنع 
مدحه عليه . وَإنما قلنا : إنه يحسن من العيد أن يحمد الله على الإيمان : للإطباق 
الأمة عل قوظم : الحمذ لله على نعمة الإيمان . 


فإن قبل : لم لا يجوز أن يقال : إنا بحمد الله على الإيمان » يمعنى : إنه 
تعالى أعاننا على الإيمان » وأقدرنا عليه ؛ وأرشدنا إلى كيفية تحصيله ؟ وأيضاً : 
فمذهب ١‏ ثمامة بن الأشرس ‏ إنا لا نحمد الله على الإيمان » بل الله تعالى 


(1) سورة آل عمران , آية: 144 
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يحمدنا عليه . ىا قال تغالى : 9 ناولتك كان شعبهم مشكرراة"© 4 وقال : 
ومن تطوع خيراً ٠‏ فإن الله شاكر عليم'" # وقال : ط وما يفعلوا من خبير 
فلن يكفزوه”" # . 

والحاصل : إنا تحمد الله على الإقدار على الإيان . والله تعالى يشكرنا 
عل فعل الإيمان , وعند هذ! قال ؛ و ثمامة : لا يجوز أن يقال : الحمد لله 
على نعمة الإيمان : ومنع هذا الإجماع ‏ | 

والجواب عن الأول : إن الإيمان غير » والقدرة على الإيمان غير . فهب 
أنا نشكره على أن أعطانا القدرة على الإيمان : لكن كيف نشكره على الإيمان » 
مع أنه تعالى ما أعطانا الإيمان ؟. 

وأما السؤال الثاني . فهو باطل . لآن إجماع الأمة على قولهم : الحمد لله 
على تعمة الإيمان : معلوم بالتوائر . فكان.متكره منكراً للإجماع . والذي يدل 
على أن هذا الإجماع معلوم بالتواتر : أن المعتزلة ذكروا أن د ثمامة بن الأشرس » 
إنما منع هذا الإجماع عند « جعفر بن حرب » جواباً عن كلام رجل من أهل 
السنة » احتج ببذا الدليل . قالوا : فلا سمع و جعفر بن حرب » هذا 
الكلام ء كال + لا شنعت هذه المسألة ٠‏ سهلت . وهذا يدل على أن د جعقر ين 
حرب » كان معترفا بأن منع هذا الأجماع : شنيع , 

وأما الآيات الدالة على كون العبد مشكوراً على الطاعات : فهي لا ثنافي 
كون الله تعاللى مشكوراً على تلك الطاعات . لآن الشكر هر التعظيم . وتعظيم 
العبد لله ». ئيس إلا الدح والثناء . وتعظيم الله تلعبد » ليس إلا إيصال الشواب 
إليه . ولا منافاة بين الأمرين . فنبت : أن كون العيد مشكوراً على الطاعات » 
لا يناقي كون الله مشكوراً عليها . والله أعلم . 

الحجة السابعة عشر : قوله تعالى : 8 ولقد آتينا إبراهيم رشذه من قبل . 
(1) سورة الأسرام , أيه : 14 . 1 


(1) سورة البقرقء آية ١68:‏ . 
(0) سورة آل عمرآن » آية : 118 . 
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وكنا نه عالمين40 » وإيتاء الرشد » ليس عبارة عن أصل العقل وسلامة الزاج . 
لأن ذلك حاصل في حق الأكثرين . فلا يجوز ذكره في معرض النة عليه . وليس 
' المراد إيضاً : التوفيق والبيان . لأن كل ذلك حاصل في حق الكفار . فوجب أن 
يكون الراد : ما حصل عنده من العلوم الكثيرة والأفعال الشريفة . وذلك يدل 
عل أن أفعال العبد تحصل يخلق الله تعالى ٠.‏ : 

فإن قبل : ل لا يجوز أن يكون الراد من الرشد : النبوة ؟ والدليل عليه : 
قوله تعالى : ط وكنا به عالمين » وذلك لأنه تعالى نما يخص بالنبوة من يعلم من 
حاله أنه في المستقبل يقوم بحقها ويجتنب عن كل ما لا يليق بها . ولذلك قال : 
ظ الله أعلم حيث يجعل رسالته 9 # . 

سلمنا ذلك . فلم لا يجوز أن يقال : المراد من هذا الرشد ء هوما آناء 
الله من العقل والفهم الكامل ؟ قوله : « العقل حاصل في حق الكل » قلنا : 
لفظ الرشد إتها يطلق فيمن انتفع يعقله واستعمله في تحصيل مصالحه . 
والجواب : إن الرشد هو الاهتداء إلى وجوه المصالح . قال نعالى : ظ فإن 
آنسئم منهم رشدا . فادنعوا إليهم أمواههم ”2 » ولا يمكن أن يكون اراد 
والتعظيم » ولا يجوز تخصصه بالنيوة . لأن لفظ الرشد ء مطلق مطلق » فتقبيده بالثبوة 
خلاف الظاهر » فوجب حمله على كل ما كان حاصل له من العلوم والأفعال 
الشريفة . وحينئذ يحصل المطلوب , 

الحجة الثامنة عشر : قوله تعالى : ه ومن الذين قالوا : إنا تصارى ١‏ 
أخذنا ميثاقهم ٠‏ فنسوا حظأ مما ذكروا به . قأغرينا بينبم العداوة والبغضاء إل 
يوم القيامة9) # دل هذا النص : على أنه تغالى أوقم الإغراء بينيم ٠‏ حق 
تقاتلوا . ولا شك أن تلك العداوة المقائلة : أفعال قبيخة . فإن قالوا : قوله : 
ذ بينهم » راجع إلى النصارى » وإلى من تقدم ذكرهم من اليهود ؛ قالله تعالى ‏ 


(1) سورة الأنبياء ء آية” 1ه . 
(3) سررة الأنعام ع آية 7 114 . 
(1) سورة التسافف آية :5 . 
(4)سورة للائدة, آية : 14 . 
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أغرئ بين النصارى واليهود » فيا كان يفعله كل فريق متهم من ضروب الكفر 
بالله . وإنكار القبيح ليس بقبيح . بل هو حسن 00 
العداوة » ليست من القبائح . 

والجواب : إن إنكار القبيح إنما يخسن إذا أنكره . لكونه قبيحاً . أما إذا 
أنكره لغرض أن يدعوه إلى قبيح آخر ؛ كان قبيحأ . وحينئذ يخصل المطلوب . ' 

الحجة التاسعة عشر : قوله تعالى : ه وليزيدن كثيرأ منهم ما انزل 
إليك . من ربك : طغياناً وكفراً . وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة('؟ # والاستدلال به من وجهين ': 

الأول : إن قوله : و وليزيدن كثيرا منيم » ما أنزل إليك من ربك : 
طغياناً وكفراً 6 معناه : أن إسماع الله إناهم هذه الآيات . اقنضى أن يحصل 
لهم زيادة ميل ورغية في الكفر ٠‏ إذا ثنت هذا فتقول : إسماع تلك الأيات » 


أقتضى ترجيح فعل الكفر على فعل الإيمان . وقد دللئا على أن عند حصول 
الرجحان يجب القعل . فثبت : أن إسماع الله تعالى إياهم هذء الآبت » يستازم 


حصول الكفر وذلك يناف قول المعتزلة . ١‏ 
والوجه الفاني يي الاستدلال : قوله تعالى 8 وألقينا ينهم العداوة 
واليغضاء إل يوم القيامة 4 والاستدلال يه ىا تقدم . 
الحجة العشر ون : الاستدلال بجميع آيات 5 والضلال ٠‏ وستفرد 


0 باب على سبيل الاستقصاء . ولنقتصر من ذكر الدلائ ل القرانية على هذا 
. فإن من وقف على ما ذكرتاه» أمكنه الاستدلال يآيات القرآن من وجره 


ل . وبالله التوفيق . 


. 51 : سورة الائدة, آي‎ )١( 


١1ه‎ 


لباب الثاقث 
الدلائل الإخباربة في هذه المسألة 


الفصل الفيل 


كي 
أن النمسك بأخبار الاداد 
في هذه المسأقة هل يجوز أم (ا5 


اتفق الأصوليون على أنه لا يجوز . واحتجوا عليه بوجوه : 

الحجة الأولى : إن خبر الواحد مظنون . فلا يجوز التمسك به في المسائل 
اليقينية . وإما قلنا : إنه مظتون . لوجوه :. 

الأول : إن كل واحد من هؤلاء الرواة . إما أن يحصل القطع بأنه لا 
وذ إقدامهم على الكذب ؛ أولا بحصل هذا القطع . والأول باطل . لآن ذلك 

يقتضي القول بكوتهم معصومين قطعاً . وذلك باطل بإجاع المسلمين . وكيف 

لا نقول ذلك » والروافض . لا ادعوا عصمة و على بن أبي طالب  »‏ رضي الله 
عنه - وبعض أولاده » كفرهم أكشر الحدثين : هذا السيب . فكيف يجوز 
العاقل ادعاء عصمة هؤلاء الرواة ؟ وأيضاً : فنحن نعلم أن القول بعصمة كل 
واحد من هؤلاء المحدثين كذب وزور وبهتان . وأما الثاني : وهو إن سلموا بأنا 
لا نقطع بوجوب كونهم صادقين , فعلى هذا التقدير يجرز كونهم كاذيين » ومع 
هذا التجويز كيف يمكن القطم بصحة هذه الأخبار؟ 

واعلم ؛ أن الآفة الكبرى ني هذا الباب : أن هؤلاء الحدثين لا يميزون 
بين حس الظن وبين القطع واليقين . فنحن تسلم أنه يجب علينا إحسان الظن 
هؤلاء الرواة . أما اللتزم واليقين فلا سبيل إليه . وهؤلاء المحدثون ظنوا أن من 
سلم حسن الظن ببؤلاء الرواة . فقد سلم الجزم واليقين . وذلك يعي . 


مكنا 


حضرت في بعض المجالس . فتمسك بعض الحشوية بما يروون : أنه 
عليه السلام . قال : « إن ابراهيم كلذب ثلاث كذيات » فقلت : إنه لا يجرز 
إسناد الكذب إلى خليل الله يمثل هذا الخبر الذي لا يفيد إلا النظن الضعيف . 
فقال الحشوى ‏ كالخضيان عل كيف يجوز تكذيب الراوي ؟ فقلت له : 
العجب منك ومن ديئك . حيث تستبعد تكذيب الراوي » ولا تستبعد براءة 
خليل الله عن الكذب » ولو قلبت القضية لكان أنقع لك في دينك ودنياك . 

الوجه ألثاني في بيان أن خبر الواحد : مظئون الصحة : إنا إذا رجعنا إلى 
أنفسئا ؛ علمثا بالضرورة أن هذا الشخص لا يمكتنا أن نجزم بصحة قوله إلا 
إذا تأيد قوله بالمعجزات » أو بشيء من قرائن الأحوال . فأما جرد الخبر الصادر 
عن هذا الإنسان » فإنه لا يبعد أن يكون كذياً » والعلم بحصول هذا الجواز 
روري . 

والثالث : أجمعنا على أن شهادة الشخص الواحد . غير كافية , ولهذا 
السبب لما شهد و علي بن أبي طالب » مع « أم أيمن » في قصة : فدك » قال د أبو 
بكره : لا بد من رجلين » أو رجل وامرأتين . ولو كان قول الواحد يفيد 
العلم . لوجب أن تكون شهادته كافية . : 

الرابع : إن قول الأربعة لا يفيد العلم . فقول الواحد أولى أن يفيده . 
إنا قلنا : إن قول الأريعة لا يفيد العلم , لأنه لو جعل العلم بخبر أربعة . 
لكان لا يجوز ورود التعبد يقبول شهادتهم , لا إذا زكاهم المزكى » ما لم يحصل 
العلم بصدقهم . لأن من إلعلوم أن الحاكم إذا شهد عنده أربعة . بأن فلاناً زنا 
بفلانة » ول يعلم الحاكم صدقهم . فإنه لا يرد شهادتهم ٠‏ بل يرجع في ذلك 
إلى المزكى . فإن حصلت التزكية قبل شهادتهم ؛ وإن حصل الجرح ردّها . ولو 
كان العلم يحصل بشهادتهم » لكان يستغتي عن الجرح والتعديل . فليا علمنا 
وجوب الرجوع إلى المزكى » مع فقد العلم يما شهدوا » علمنا أن خبر الأربعة 


لا يفيد العلم . 


فثبت مبذه الوجوه الأريعة : أن خبر الواحد » لا يفيد إلا الظن » فوجب 
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أن لا يجوز التمسك به في المسائل القطعية . 


الحجة الثانية على أنه لا يجوز التمسسك بأخبار الآحآد في اليقينيات : أن 
نقول : أشرف طبقات الرواة : طبقة الصحابة , ثم إن رواياتهم لا تفيد 
اليقين . أما في حق الصحابة . فيدذل عليه وجوه : 


الأول : إن اظهر الأمور وأجلاها : أمر الأذان والإقامة . وذلك لأنه - 
عليه السلام ‏ واظب عليه! مدة عشر سنين » أو أكثر أو أقل . والكل كانوا 
يشاهدونه ) في كل يوم حمس مرات . والخلفاء الراشدون واظبوا عليها مدة 
ثلاثين سنة مع الجمع العظيم . ثم إن الرواة ها ضبطوا أحوال الأذان ء ولا 
أحوال الإقامة . أما أحوال الأذان . فهو أن الترجيح هل هو معتبر في الأذان أم 
لا؟ وأصا الإقامة . فإنبا هي فرادى أو مثناة ؟ وليس لقائل أن بقول : لعلها 
كانت مرةٌ فرادى ومرة مثناة . لأنا نقول : لو كان الأمر كذلك , لوجب أن 
ينقل الراوي أنبا كانت هرة فرادى » ومرة مثناة » فليا عجزوا عن ضبط هذا 
القدر مع أن الكل شاهدوا هذه المدة الطويلة » فكيف يبقى الوثوق برواياتهم في 
المسائل الدقيقة » وفي المباحث الخامضة . مع أنهم ‏ بزعمهم . ما سمعوها إلا 
مرة واحدة ؟ . 


ومن ذلك ما روي أنه عليه السلام ‏ أفره الحج ؛ أو قارن ‏ أو تمتع . 
مع أن الحج : حجة واحدة ء ومع أنا نعلم أنه لم يأت بالجميع , 

ومن ذلك أنه عليه السلام ‏ هل كان يرفع يديه عند الركوع 
والانتصاب ؟ فابن مسعود » روى عدم الرقع . ولين عمر روى حصول الرفع . 
ومرة ذكر أنه في التكبيرة الأولى . كان يرفع يديه إلى حذو المنكبين 2 أو إلى حذر 
الأذنين . فكل هذه الأمور أمور مشاهدة معسوسة . يكفي في معرفتها سلامة 
الحاسة وأصل العقل ‏ قلبا عجزوا عن ضبط هذا القدرء فكيف يقدرون على 
ضبط المسائل الفقهية » التي ما سمعوها إلا مرة واحدة . ثم إنهم ما كتبوا ذلك 
المجموع . يل اعتمدوا على جرد حفظهم . ثم نقلوه بعد خمسين سنة أو أكثر . 
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الثاني : وهو أن المحدثين نقلوا طعن بعضص القوم في دن . وذلك 
يوجب رد الروايات . بيان المقدمة الأوى من وجوه : 

أحدها : ما روي أن أبا موسى ا ل ا 
مرات . فلم يأذن له . فرجع فيلغ ذلك عمر . فقال له : ما ردك ؟ فقال : 
سمعت النبي ‏ عليه السلام - يقول : وإذا استأذن أحذكم ثلاث مرات » فلم 
يأذن له , ٠‏ قليرجع » فقال عمر : لتآنيي ببينة على صحة ما فلت ٠‏ وإلا أذيتك ‏ 
وهذا يدل على أن عمر » كان يتهم أبا موسى في تلك الرواية . 

وثانيها : الخاصمة الشديدة التي وتعت بين عثمان وبين أبي ثرء حتى 
نقل أن عثمان سير أيا ذر إلى الربذة . ونقل أيضاً : أن عثمان ضرب أبن 
مسعود حتى كسر ضلعان من أضلاعه . وكان كل واحد منهم| يعظم السطعن في 
صاحية ٠‏ وأيضاً : إهم حبسوا عثمان في داره ظلأ وقتلوه . 

وثالثها : ما تقل أن علياً» كان يستحلف الرواة . ولولا التهمة » وإلا لا 
فعل ذلك . ٠‏ 

ورابعها : المحادثة التي وقعت بين علي بن أبي طالب . وبين طلحة . 
والزبير. وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ وطعن كل واحد منهم في الآخر . 

وخامسها : أن أبن مسعؤدء كان يجتث المعوذتين من المصاحفء 
ويقول : إنها ليسا من القرآن . وسائر التاس أنكروا عليه ذلك . مع كنورن 
القرآن منقولاً على سبيل التوائر . فاظنبك بسائر الأشياء . 

وسادسها : روي أن معاوية كان يقول على منبر دمشق : إياكم وأحاديث 
رسول الله عليه السلام إلا حديثاً كان في عهد عمر اي 0 
التاس في الله . ولولا معاوية اتهم أولئك الرواة » وإلا لم يقل ذ 


0 
الخطاب . فقال : إني أجنبت . فلم أصب الماء . فقال عمار بن ياسر لعمر ين 
الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت . فأما أنت قلم تصل . وأما أنا 


للق 


والكفان » نقال عمر : ائق الله يا عمار . فقال : إن شئت لم أحدث به . 

وجه الاستدلال يه : أن عمر لمأ قال لعمار . اق الله . دل على أنه أتهمه 
في هذه الرواية . ونا قال عمار : إن شئت لم أحدث به ء قاذ قويت التهمة . 
لأن عماراً إن كان صادقاً في تلك الرواية » فكيف يجوز له إخفاء الدين » بسبب 
كراهية عمر لذلك » وإن كان كاذباً فقد قويث التهمة . 


وثامنها : نقل أن عائشة قالت : اخبروا زيد بن أرقم » أنه أحيط جهاده 
مع رسول الله و بسيب مسلة العيئة . 

وناسعها : أن ابن عباس لا قال : إن رسول الله عليه السلام » راي 
ربه ليلة المعراج . قالت عائشة : وقف شعري ما سمعت . من قال : إن محمذا 


رأى ريه ٠‏ فقد أعظم الفرية على الله . وهذا الكلام منبا :.طعن عظيم في ابن 
عباس . 


وعاشرها : ما روى أن أبن عباس لم يقبل خبر أبي سعيد في ربا الفضل . 
وتمسك بما روله عن أسامة أن النبي كك قال : « لا ربا إلا في النسيثة » . 

وني الجملة : فهذا القدر القليل يرشدك إلى وجدان أمثال هذه المطاعن في 
كتب التواريخ . وإذا ثبت هذا ؛ فنقول : هذا يوجب تطرق الطعن إليهم . 
لأن الطاعن , إن صدق ققد صار المطعون فيه مجروحا » وإن كذب فقد صار 
الطاعن مجروحاً . وكيف كان فالجرح لازم . : 

الوجه الثالث في تقرير هذا الطعن : إن كثيراً من الصحابة طعنوا في أي 
هريرة . وبياته من وجوه : 


أحدها : إن أبا هريرة روى أن الننبي يل قال : « من أصبح جنبا فلا 
صوم له ؛ فرجعوا في هذه المسألة إلى عائشة » وأم سلمة . فقالتا : كان النبي 
عليه السلام يصبح جنباً ٠‏ ثم يصوم . فذكروا ذلك لأبي هريرة . نقال : :ا ها 
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أعلم بذلك . أنباني بهذا الخبر اقل كان . واتفق أنه كان ميت في ذلك 
الوقث . 

وثانيها : أنه لما روى قوله عليه السلام : 9 إذا استيقظ أحدكم قلا 
يغمسن يده في الإناء » حتى يغسلها ثلاثاً : قال ابن عباس كالمتكر لقوله : فيا 
تصنع يمهر أميتا ؟ 

وثالئها : ما روي أن عمر رضي الله عنه منع أيا هريرة عن الرواية » 
وعبلاه بالدرة 1 فنقول جٍ أبو هريرة إن كان صادقا في تلك الروايات 3 صار عمر 
مطعوناً فيه » بسبب ذلك المنع » وإن كان متهبا نقد صار أبو هريرة مطعوناً 

ورابعها : إن أيا هريرة » كان يقول : و حدئي خليلٍ أبو القاسم » فمنعه 
علي بن أبي طالب . وقال : متى كان خليلاً لك ؟ . 

وخامسها : إن اليراء بن ن عازب » طعن في أي عريرة ٠‏ . وقال : سمعنا ىأ 
سمعوا . لكتهم حدثوا يمام يسمعوا . 

وسادسها : إن الأفاضل الدذين صحبوا من أول المبعث إلى آخر الوفاة» 
ما حدثوا إلا قليلا . كأبي بكر وعمر وعثمان.وعلي ‏ رضي الله علهم ‏ مع كثرة 
علوبهم وقوة خواطرهم ؛ وشدة ملازمتهم لحضرة النبي يي وجد النبي في 
إرشادهم وتعليمهم . وأما أبو هريرة فإنه لم يصل الى خسدمة النبي كَكْ إلا مدة 
قليلة . وهوقي نفسه ء ما كان زائداً في الذكاء والفطنة على أبي بكر وعلي . 

ثم إنه روى ألفي خبر» وأكثر . وهر نصف الصحاح . وهذا يدل على 
الطعن الشديد . لأنه لو قدر في تلك المدة القليلة على تحصيل هذه العلوم 
الكبيرة ».مم أذ آنا ركر وميا » خا درا عل. مش ميل تلك العلرعء لي 
المدة الطويلة » لوجب القطع بأن أبا هريرة » كان أفضل منهيا منهيا » وأكثر علياً 
متبما . ومعلوم أن ذلك باطل , 

ولا يقال : إن سائر الصحابة كانوا مشغولين بالتجارات ؛: وطلب الدتيا , 
وأن أيا هريرة كان ملازماً للنبي 8 . 


لأنا نقول : إن أبا بكر ترك التجارة بالكلية » واشتغل بخدمة النبي . وقي 
مان الإمامة » كأن مقدم الأمة » والمرجوع إليه في حل اللشكلات ». وإزاحة 
المعضلات . فكان هو أول بالرواية . فحيث لم يفعل ذلك » علمنا أن تركه 
هذه الروأيات كان أولى . باتفاق أكابر الصحابة . وحينثد يتوجه الطعن في أي 
هريرة . 


الوجه الرابع في تقرير هذا الطعن : أنه ليس في جملة الأخبار الصحيحة 
خبر أظهر ولا أشهر عند المحدثين من الخبر المشتمل على شرح الإسلام والإيمان 
والاحسان . ثم إنه إضطرب هذا الخبر» اضطرابا شديد! » بسبب مأ فيه من 
الزيادات والنقصانات ‏ ونحن نذكر القدر الذي ذكره الشيخ أبو بكر الجوزقي 
في كتابه الذي سماه بالمتقفق بين الشيخين . وهو أول تبر أورده في ذلك 
الكتاب . فروى بإستاده عن أي زرعة » عن أبي هريرة قال : 


بينا رسول الله وق » يوما بارزاً للناس . فأتاه رجل . وقال يا رسول 
الله : ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه . وتؤمن 
بالبعث الآخر . قال يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال : أن تعبد الله لا تشرك 
به شيئاً ٠»‏ وتقيم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة ء وتصوم رمضان . 
قال يا رسول الله : ما الإحسان ؟ قال : أن تعيد الله كانك تراه» فلو أنك لا 
تراه . فإنه يراك . قال يا رسول الله : متى الساعة ؟ قال : ما المسؤول عتها 
بأعلم من السائل . وأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الآمة ربتها » فذلك من 
أشراطهاء وإذا رأيت الحفاة العراة وؤوس الناس » فذلك من أشراطها . وإذا 
تطاول رعاة الغنم في البنيان » فذاك من أشراطها . في خس لا يعلمهن إلا 
الله . وتلا : ه إن الله عنده علم الساعة 2924 , 


قال الشيخ ابو بكر الجوزقي مصنف كتاب المتفق بين الشيخين : هذا 
: الحديث ما اجتمع الشيخان على صحته » وله طرق . في بعضها زيادات . 


(1) سورة لقمان ١‏ آية : 54 . 


ركنا 


لم ذكر طريقاً ثانياً : وروى هذا الحديث بإسناد آخر عن أب زرعة عن 
أبي هريرة ء أن رسول الله عليه السلام » قال : و سلوني » فهابوا أن يسألوه . 
فجاء رجل » فجلس عند ركبته . وقال يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال : لا 
تشرك بالله شيئاً . وزاد في الإيمان : هذا جبريل , 

ثم طريقاً ثالئا : عن عبد الله ين عمر بن الخطاب . وفيه من الزيادات في 
ذكر الاسلام': قال : أن تصوم رمضان ء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . 
وقال : الإيمان : أن تؤمن الله وملائكته وكتبه ورسله والبوم الآخر » والقدر كله 
حر رقن رزلا ف ره +.فلك جيريل لاك يملح سك + 

ثم ذكر طريقاً رابعاً : بإستاده عن يحبى بن يعمرء قال : كان أول 
من تكلم في القدر : معبد الجهتي بالبصرة . فانطلقت أنا وحيد ين عبد الرحمن 
الحميري حاجا ‏ فلا قدمنا المديتة إذا نحن بعبد الله بن عمر . وذكر الحمديث 
إل : حدثتى عمرين الخطاب قال : كنا عند رسول الله ة » فجاءه شاب 
شديد سواد الشعر ء شديد بياض الثياب . لا ثرى عليه أثر السفر ١‏ ولا يعسرفه 
منا أحد . فجلس إلى رسول الله » فألصق ركبتيه ووضع كقيه على نخذيه . ثم 
قال : يا محمد . ما الإيمان ؟ فذكر الحديث مع هذه الزيادات . 

ثم ذكر طريقاً خامساً : وفيه من الزيادات : أن تشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن ا بنرا افد واد شم المت + ينون الركلة : وتحج البيت وتعتمر 
وتغتسل من الجناية » وتتم الوضوء » وتصوم رمضان . قال : فإن فعلت هذا ؛ 
قأنا مسلم ؟ قال : نعم . وقال : الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث يعد الموت . وتؤمن بالقدر خيره 
وشره . قال : فإذا فعلت » فأنا مؤمن ؟ قال : نعم . وقال : هل تدرون من 
هذا ؟ هذا جبريل أثاكم يعلمكم دينكم , فخذوا عنه . وألذي نفسي بيده : ما 
شبه عل منذ أتاتٍ قبل مرتي هذه » وما عرفته حتى ولى 

وأقول : هذه طرق خمسة ذكرها الشيخ أبو بكر الجوزقي . ورأيت في 
مسائر الكتب اختلافات كثيرة » أزيد من هذا . إلا أني اكتفيت با ذكره هذا 
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الشيخ لكرنه مقبولاً عند كل المحدئين . وإذا كان حال هذا الخبر في الاضطراب 
والتفاوت هكذا » مع أنه أقوى الأخبار الصحيحة . فيا ظنك يسائر الأخيار التي 
ما بلغت في القوة إلى عشر درجة هذا الخبر ؟ 

وأعلم : أن من تأمل في كتب الأخبار . عرف أن أكثرها مضطرب سبب 
الزيادات والنقصانات » بحسب الروايات المختلفة . 

الوجه الخامس : إنا نعلم بالضرورة : أن الصحابة الذين نقلوا عن 
رسول الله هذه الأخبار . ما كانوا يكتبونها عند سماعها منه » بل كانرا يكتفون 
بمجرد السماع . ثم إنهم بعد سماعها منه » ما كأثوا يغرأوتها عليه عند حضوره 
لغبرض تصحيح الغلط وإصلاح الفاسد . يل كاأتوا يكتفون بالسماعمرة 
واحدة . ثم ريما رووا ذلك الحديث بعد المدة بثلاثين سنة » أو أربعين سلة » أو 
حمسين سنة . وعند هذا يحصل القطع واليقين . بوقوع التفاوت الكثير في 
الألفاظ » وفي المعاني . : ١‏ 

أماني الألفاظ : فلأن الفقيه الذي اعتاد تلقف الدرس من الأستاذ » 
وبلغ في هذه القدرة إلى :الغابة القصوى ٠‏ إذا ألقى الأستاذ الدرس عليه مرة 
واحدة » فإنه لا يمكنه أن يعيد ذتك الدرس بألقاظ الأستاذ بالكلية .بل لا بد 
وأن يقع فيه تغيير كثير في الألفاظ » وتقديم وتأخين . ثم من المعلوم : أن هؤلاء 
الرواة تعودوا تلقف الدروس ء وما مارسوا هذه الصنعة . بل كانوا يسمعون 
ألفاظ الرسول عليه المسلام » ثم كانوا يعيدوتها بعد الستين التطاولة . فلا لم 
يقدر الفقيه المنعود لتلقف الألفاظ على إعادة ما سمعه في ذلك المجلس بتلك 
العيارة » فبآن لا يقدر عليه الرجل الذي لم يتعود البتة ضيط الالفاظ يعد خمسين 
سئة » إعادة تلك الألفاظ » كان أوللى . ا 

وبالجملة : فالعلم الضروري نحاصل بأن إعادة تلك الألفاظ بعين ذلك 
الترتيب » غير مقدور البتة . 

وأما أن إعادة تلك المعاني غير حكن أيضاً : فذاك . لآن رجلا كبيرا 
مهيبا . إذا جلس يحدث الئاس , وحضر عنده ؛ جمع عظيم . فإذا تفرقوا عن 
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مجلسه » وحاول كل واحد هن أولئك السامعين أن يحكي عين ما سمعه . فإنه 
يقع بينهم اختلاف شديد » واضطراب عظيم » بسبب الزيادة والنقصان في ذلك 
الكلام . فإذا كان الأمر كذلك مم قرب الزمان ء فكيف مع تطاول المدة » 
وكثرة الوسائط . وشدة رغبات المحدثين في وجوه التحريف والتغيير؟ فبهذا 
الطريق . ظهر أن هذه الأخبار المنقولة إليناء ليست الفاظها ؛ ألفاظ صاحب 
الشريعة » ولا معائيها تلك المعاني . 


الوجه السادس من وجوه السطعن في أخبار الأحاد : إن من المحتمل أن 
يكون الحديث الذي رواه الراري : كان مسبوقا بكلام آخر» فدخل هذا 
الراوي في أثتاء الكلام » ونم يسمع تلك المقدمة ؛ فيقل القدر الذي سمعه . 
وكان ذلك القدر حظى بانقراده . ولنذكر لهذا أمثلة : 
المثال الأول : روى أن ابن عمر : وأبوه عمر رضى الله عنيما كان 
ينبي كل واحد منهما عن البكاء على الميت . ويقول : سمعت رسول الله يقول : 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . فأنكرت عائشة رضي الله عنباء على 
ذلك . وقالت : إن لكم في القران ما يكفيكم . قال تعالى : «١‏ ولا تزر وازرة » 
وزر أخرى 2‏ والرسول ‏ عليه السلام ‏ إنما قال ذلك في حق ببودية » وأهلها 
يبكون علبها : : إنمم يبكون وإنما لتعذب ني قبرهاء فإذا جاز أن يخفى على 
عمر ؛ وعلى ابنه عبد الله ذلك » مع كثرة علمههما » فم الظن بغيرهما . 

المثال الثاني : لما رووا أن التاجر فاجر . قالت عائشة : إنه عليه السلام ٠‏ 
إنا قال ذلك في حق تاجر » قد غش . 

المثال الثالث : روى ابن مندة الأصفهان في كتاب التوحيد . عن ابن 
عطية . أنه قال : دخلنا على عمائشة » فقلثا : يا أم المؤمنين . إن ابن مسعرد 
روى عن رسول الله 2 أنه قال ؛: و من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن 
كره لقاء الله » كره الله لقاءه » فقالت عائشة : رحم الله أبا عبد الرحمن . 
حدئكم بأول الحديث » ولم تسألوه عن آخره . وسأحدئكم : « إن الله تعالى إذا 


. 18 : سورة فاطرء أية‎ )1١( 
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أراد بعيد خيراً قيض له ملكا قبل موته » فمبدده حتى يموت على الخير . فإذا رأى 
عند القرب من الموت مما يتنزل عليه من الرحة والبركة . أحب لقاء الله » 
واحب الله ثقاءه » وإذة أراد بعبد شرا » قيض له شيطاناً قبل موته ؛ فأغواه . 
فإذا حشره الموت رأى المكروه ‏ فعند ذلك يكره لقاء الل ء ويكره الله لقاءه» , 

المثال الرابع : روي أنه عليه السلام قال : « ولد الزنا شر الثلاثئة » فقال 
زنا بعيثه , 

فثبت : أن الكلام قد يكون مسبوقاً بمقدمة » ويتغير العنى بسبب تخير 

تلك المقدمة 3 ل يها لراري : لخب افيد جنا . 


الوجه السابع من وجرمه الطعن : اختلاف الإعراب : فإن التركات 
الإعرابية قل تخفى ونشتبه . فيتغير المعنى يسبب ذلك . كبا في توله قحج:آدم 
موسى . فإئك لو نصبت آدم » كات العنى شيئاً . ولو رفعته كان المعتى ضد 
ذلك . 


الوجه الثامن : أن الراوي قد يروي على سبيل التأوبل : روى أن أيا 
هريرة كان في سفر ؛ فلا تزل القوم » ووضعوا السفرة » يعثوا إليه وأحداً » وهو 
يصل . فقال : إني صائم ء قلا كادوا أن يقرغواء جاء أبر هريرة » وشرع في 
الأكل ٠‏ فنظر القوم إلى رسوهم . فقال : ها تنظرون إل ؟ والله قد أخبرني أنه 
صائم . فقال أبو هريرة : صدق . سمعت رسول الله يقول : «من صام ثلاثة 
أيام من كل شهرء فقد صام الشهر كله » وقد صمت ثلاثة أيام من كل شهر . 
فآنا صائم الشهر كله . وتصديق ذلك في كتاب الله : ظ من جاء بالحسنة » قله 
عشر مثالا(" » , 

وأقول : لو أن أبا هريرة لم يكشف عن مراده » لحصل التلبيس . ولكنه 
ل بين ذلك ٠‏ .علموا أنه نما فال ذلك على سبيل التأويل . وإذا كان كذلك فلا 





١5 : سورة الأتعام ء آية‎ )١( 


لدلق 


شيء من الأخيار ء إلا ويجوز على الراوي أن يزيد.فيه » أو ينقص من جهة 
الناويل . 

انوجه التاسع : لعل الراوي ما سمع ذلك الكلام . ثم يقول : قال 
رسول الله . روي عن ابن عباس ؛ البراء بن عازب . أنه قال : ليس كل ما 
حدثتكم به . فقد سمعته من رسول الله . إلا أنا لا تكذب . فصرح بأنه قد 

وروي : أن أبا هريرة روى عن التبي يي أنه قال : دمن أصبح جنا 
فلا صوم له : فلما طولب بإثباته . قال : أخبرني يه الفضل بن عباس . 

الوجه العاشر : يجوز أن يعتقد بعضهم أن الحق كذا وكذا ؛ ثم يعتقد أن 
تقرير الح بكل طريق أمكن ججائز . فلهذا السبب ينقل عن. البرسول عليه 
السلام في ذلك المعنى خجبرا » ويظن أنه جائز . 

الحادي عشر:: لا شك أن الرئاسة على الناس ء والتقدم عليهم © أمر 
مطلوب لكل أحد , ولا شك أنه إذا روى تحبر ؛ أعرابياً ٠‏ لا برويه غيره عن 
رسول الله » كان ذلك يدل على أنه عليه السلام مصّه يذنك التعليم : وجعله 
موضع سره في إظهار ذلك العلم . وذلك منصب عظيم » ودرجة عمالية عند 
الخلق . فلا يبعد أن يقدم بعضهم عليه طلبأ للجاه والمدزئة عند الناس . 
وتعمري هذا بعيد جدأ . لا سيا في حق الصحابة » إلا أن أصل الاحتمال فيه 
قائم لآنا لما رأيتاهم أقدموا على المقائلة واللاعنة » بسبب الجاه » فكيف يبعد 
إقدامهم على هذا القدر من الذلة » يسبب الحاه . 


الثاني عشر : لا شك أن الأخبار الكثيرة واردة في المنع من الافتراء عل 
الرسول . قال عليه السلام : : من كذب عل متعمداً » فليتبرا بيت من جهنم » 
وقال : :نض الله امرءاً » سمع مقالتي فوعاها » وأداها » كا سمعها: وقال : 
د أعظم الفرية ثلاث ؛ وعد منبا : د أن يقول : سمعت رسول الله » ولم يسمع 
مني » ولولا أنه - عليه السلام - علم أن أقواماً يكذبون عليه . وإلا لم يقل 
ذلك . ولا جائز أن يقال : أولئك الأقوام هم المناققون . وذلك لآن أهل التقاق 


نف 


لا ينزجرون بزجره » ولا يمتنعون بسيب هذا الوعيد ء لأنهم يكذبوته في إدعاء 
الرسالة » فكيف يلتفتون إلى وعده ووعيده ؟ فثبت : أنه عليه السلام إما ذكر 
ذلك » لأنه عرف أن جماعة من المسلمين » كانوا يكذبون عليه . 

الثالث عشر : المحدثون ثقلوا أخباراً كثيرة في أنه عليه السلام ‏ كان 
نح الناس في الرجروع إلى القران 2 والمسك به والمنع من ٠‏ الأحاديث )2 
وكتابتها . وذلك يدل أيضاً على تقوية قولنا . 

الرابع عشر : إن الأخبار المذكورة في ياب التشبيه » بلغت مبلغاً كثيراً في 
العدد » وبلفت ميلغاً عظياً في تقوب ية التشبيه » وإثبات أن إِلّه العالم يجري مجرى 
إنسان كبير اللبئة 3 عظيم الأعضاء 03 وتحرجت عن أن تكون قابلة للتأويل . ولا 
كان القائل بالتشبيه جاهلا بريه . والجاهل بربه يمتنع أن يكون رسولاً حقاً من 
عند الله, علمنا : أن أكثر هذه الروايات : أياطيل وأضاليل » وأن منصب 
الرسالة منزه عنه , 

والعجب من هؤلاء المحدثين : أنهم يقولون : فلان متهم بالرفض » فلا 
تقبل روايته » ول يقل أحد منهم : فلان مصرح بالتشبيه » فكان جاهلا بربه » 
في ذات الله تعالى , وفي صفاته . 

فثبت بمجموع هذه الوجوه : أن أتحبار الآحاد ضعيفة لا تفيد إلا الظن ‏ 

وإذا ثبت هذا فلترجع إلى مطلوبنا من هذا الكتاب . فنقؤل : مسألة 
القضاء والقدر » مسألة قطعية يقيئية » وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن . 
والتمسك بالحجة الظنية في المسألة القطعية لا يجوز . 

هذا تقرير هذا السؤال . 

والجواب من وجهين : 

الأول : هب أن كل وإحد من هذه الأخبار غير معلوم الصحة ١‏ إلا أن 
مجموعها . ربما بلغ مبلغ القطع واليقين . وبهذا الطريق تمسكنا بالمعجزات 
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المروية بالآحاد:. إلا أن هذا الطريق ينتقض بأخبار التشبيه . للمشبهة أن 
يقولوا : إن مجموعها بلغت ميلغ التوائر . فإن متعناهم عن ذلك » 0 
في هذه المسألة أن يمنعونا عنه أيضاً . 

الثاني : نسلم أنها لا تفيد إلا الظن . ونكتفي عنبا.بالظن . يل فيه فائدة 
أخرى . وهي : إن الدلائل العفلية إذا دلت على صحة قولنا» ثم رأينا أن 
ظواهر القرأن والأخبار تؤكد تلك العقليات » قوي اليقين وزالت الشبهات . 
وبالله التوفيق ش 


ا 


ا ا 


الفصل الثاني 


كي 
تقرير الدلائل الاخبارية 
على صحة القول بالقضاء والقدر 


الحجة الأولى : ما رواه الشيخان في الصحيحين بإسنادهما عن سفيان بن 
عبيئة » عن عمرو بن دينار» عن طاووس . أنه سمع أيا هريرة يقول : قال 
رسول الله عليه السلام ‏ : و احتج أدم وموسى . فقال موسى : يا ادم . أنت 
أبونا وأخخرجتنا من الجنة . فقال ادم يا موسى . اصطفاك الله بكلامه . وخط 
لك التوراة بيده » تلومني على أمر قدره الله عل » قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ ١‏ 
فبحج آدم موسى » وهذا الخبر مروي بطرق مختلفة . وفيها زيادات ونقصانات . 

فإن قيل : هذا الحديث ضعيف . وبيأنه من وجوه : 

الأول : إنه روى هذا الحديث يطرق مختلفة فيها زيادات ونقصانات . 
والواقعة واحدة . وذتك يذل على الضعف . 

الثاني : إن صاحب شرح السنة ؛ روى هذا الخبر بإسناد حر . عن 
مام بن منيه » قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة . قال : قال رسول الله يق : 
0 تحاج آدم وموسى . فقال له موسى : أنت ادم الذي أغويت الناس ذأخرجتهم 
من الحنة إلى الأرض » إلى آخر الحديث . والولد لا يجوز أن يشافه أياه بمثل هذا 
القول الغليظ » والإيذاء الشديد . قال تعالى : © وبالوالدين إحساناً ه) 
وقال : © فلا تقل لما أف 204 فكيف إذا كان الأب مثل آدم يي » في كونه 
(1) سورة الاسراء , آية : 8# 


(؟) سورة الإسراء . آية : 378 


ونا 


موصوفاً بالتبوة والعلم . وكوئه مسجوداً للملائكة . فكيف يليق بموسى أن 
يخاطبه بمثل هذا الإيذاء الشديد » ويقول له : أنت أغويت الئاس ؟ 

الثالث : إن الدثيل دل على أن الزلة التي صدرت من آدم » كانت من 
باب ترك الأفضل . أو من باب الصغائر . وعلى كلا التقديرين » فإنه لا يجوز 
إلحاق الذم به . يسبب ذلك . قلو فعله موسى , لذل على جهله . وحاشاه 


عنه , 


الرابع : أنه قال لآدم : و أنت الذي أشقيت التاس » وأخرجتهم من 
الجنة » وقد علم موسى عليه السلام أن شقاء الخلق وإخراجهم من الجنة ؛ ما 
كان يسبب آدم » بل الله خلقهم ليكونوا في أول الأمر في الأرض . قال تعالى : 
© وإذا قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة 20# , 

الخامس : إن أدم عليه السلام احتج بما ليس بحجة ٠‏ إذ لو قلنا : 
الله لما كتب عليه ذلك ء كان ذلك حجة لآدم 0 
فرعون ء وهأمان ء» وسائر الكفار . فوجب أن يكونوا معذورين فيه . ولمما بطل 
ذلك . علمتا فساد هذه الحجة . 

السادس : إن الخبز اشتمل على أن رسول الله عليه السلام : صوّب آدم 
في هذا الاستدلال . قلا ثبت أن هذا الدئيل خطأ » لزم أن يكون تصويب 
النبي عليه السلام . لآدم عليه السلام 1 في هذا الاستدلال : خطأ ‏ 

السابع : إن الدلائل العقلية قامت على فساد القرل بالجبر» والقرآت من 
أوله إلى آخره ناطق يفساد الجبر . وخبر الواحد إذ! ورد على خلاف العقل » 
وخلاف القران : وجب تأويله ٠‏ إن قبل التأويل » ورده إن لم يقبل التأويل . 
وهذا الخير يقبل التأويل من وجوه : 

الأول : لعله يفِةِ كان قد حكى هذا الكلام عن اليهود ‏ إلا أن الراوي 


(1) سورة البقرة » آية : ٠‏ , 


حين دغل . ما سمع نلك الحكاية » بل سمع هذا القدرء فظن أنه و إنما 
حكاه عن نفسه » وعن مذهبه , 

الثاني : لعله عليه السلام قال : فحج آدم موسى ؛- بنصب آدم - أي 
أن موسى غلبه وجعله محجوجاً . وأن الذي ذكره آدم ليس بحجة ولا بعذر . 
وقد بينا : أنه لو كان ذلك عذراً » وجب أن يكون كل الكفار معذورين . 
وذكرنا أيضاً : أن وقنوع التفاوت في الإعراب » في أخبار الأحاد : غير 

الثالث : وهو الوجه الأقوى أنه ليس المراد من هذه المناظرة : الذم عل 
المعصية , ولا الاعتذار منه بعلم الله . بل موسى يت سأله عن السبب الحامل 
له على تلك الزلة » حتى خخرج بسببها من الجنة . فقال آدم وي : إن خروجي 
من الجنة » ها كان بسيب تلك الزلة » بل كان بسبب أن الل كان قد كتب عل 
أن أخحرج إلى الأرض + وأكون خليفة فيها . وهذا المعنى كان مكتوبا في 
التوراة » فلا جرم كانت حجة آدم قوية ؛ وصار موسى عليه السلام في ذلك 
كالغلوب . 

الرابع : إن قوله : د كيف تلومني على أمر قدره الله عل قبل أن يخلقني 
بأربعين سئة ه ؟ ليس المراد من لفظ التقدير ههنا : الخلق والتكوين . لأن فعل 
أنه تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ . والتقدير بهذا التفسير مما لا تزاع في 
إثباته البتة . 

فهدًا جملة كلام المعتزئة على استدلال أصحابنا بهذا الخبر : 

والجواب : 

أما قوله : و رواية أي هريرة مضطرية في هذا الخبر » قلنا : جميع 

قوله ثائياً : ه كيف يشافه الولد والده بالسوء » لا سيا إذا كان الولد من 


يا 


أكابر الأنبياء ؟ : قلنا : لا نسلم أن ذلك من باب المشافهة بالسوء . بل كان 
ذلك من باب الشكاية , 

قوله ثالثاً : : الصادر من آدم كان من باب الصغائر » فلا يجوز أن يلام 
عليه : قلئا : لا نسلم أنه كان من باب الصغائر » بل كان من باب الكبائر . 
إلا أنا تقول : إن تلك الواقعة وقعت قبل النبوة . 

وقوله رابعاً : « خروج الناس من الإبنة » » ما كان يسبب آدم ٠‏ قلنا ملا 
يجوز أن يقال : لما حصل الإخراج مقارناً لتلك الزلة » انضاف إليها بحسب 
الظاهر ‏ 

وتوله خامساً : و لو كان ذلك حجة لآدم ؛ لكان أيضاً حجة لفرعون 
وهامان , قلنا : هذه المناظرة إنما وتعت بين آدم وبين موسى . وهذه الحجة قوية 
يشرط أن تقع المناظرة بين إنسانين . إلا أن عندنا المناظرة مع الله ممتنعة . فلله - 
سبحانه ‏ أن يقول : هذا العذر . وإن كان عذراً فيها بين الخلق . إلا أني لا 
أقبله من فرعون وهامان . وأقبله من آدم . لأن أفعالي معللة بمحض الإهية . 

وقوله [ سادساًة') ] : و لعله ‏ عليه السلام ‏ إغا حكى هذا الكلامْ عن 
اليهود » قلتا : هذا سوء ظن بالراري . 

وتوله سابعاً : ٠‏ لعل الإعراب بخلاف ما ذكرتم ٠‏ قلنا : هذا أيضاً سوء 
ظن بالراوي 

وقوله ثامنا : : لعل المراد بهذا التقدير : أنه تعالى كتب ذلك على آدم » 
قلئا : هب أنه كذلك . لكن الله نعالى للا أخبر عنه , امتنع أن لا يقع » وإلا 
لزْم أن ينقلب خبر الله من كونه صدقاً إلى كونه كذباً . وإنه محال . 


وأعلم : أنه للا رجع حاصل الاستدلال ببذا الخبر إلى هذا الحرف . 
فتقول : هذا الحرف حاصل ٠‏ بدون التمسك ببذا الخبر ‏ لأن القران دل على 


 ةاليز‎ )١( 


حاجة إلى التمسك ببذا الخير . ويمكن أن يقال : فائدة هذا الخبر : أن يعلم أن 
الاستدلال يمثل هذه الحجة منقول عن أكابر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وذلك من 
أعظم الفرائد . والله أعلم . 

الحجة الثانية : روى أبو داود في سننه » بإسناده » عن علي بن أي طالب 
قال : قال رسول الله يَيْه : ولا يؤمن عبد » حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا 
إله إلا الله . وأتي رسول الله بعثتي بالحق . ويؤمن بالبعث بعد الموت . ويؤمن 
بالقدر و وزاد بعضهم : و خيره وشره » . 


قال الإمام الداعي إلى الله فخر الملة والدين » محمد الرازي » خختم الله 
له بالحسنى : هذا الترتيب موافق لكتاب الله . وذلك لأنه تعالى فصل أحوال 
الفرق الثلائة في أول سورة البقرة . وهم المؤمنون والكافرون والمنافقون . ثم 
ابتدأ بدلائل التوحيد » فقال : ط اعبدوا ربكم الذي خلقكم » ثم ثنى بدلائل 
التيوة ققال : © وإن كنتم في ريب مما تزلنا ‏ ثم ثلث بأمر البعث والقيامة ٠‏ 
فقال : © وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات : أن لهم جنات 4 ثم ربع يأمر 
القدر : فقال : ظ يضل ”2 به كثيراً » وييدي يه كثيراً 4 فصارت الأمور الأربعة 
المذكورة في الخبر : هي الأمور المذكورة في أول كتاب الله تعالى بذلك الترتيب 
من غير فرق - 

إذا عرفت هذا فنقول : لا نسلم أن المراد بالقدر : الخلق ء بل لفظ 
القدر» قذ يستعمل أيضا في الكتابة . قال الشاعر : 
واعلم : بأن ذا الجلال قد قدر ‏ في الصحف الآولى , التي كان سطر . 

ويستعمل أيضاً في الحكم . قال تعالى : ظ إلا امرأته قدرناها من 
الغابرين9 » وني أية أخرى : ا قدرنا إنها لمن الغابرين؟ # أي حكمنا 
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الفا 


يذلك . فلم قلتم : إنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الخبرء هر 
الكتابة ؟ فإنه تعالى كتب جميع الكائنات في اللوح المحفوظ ء أو تقول :لملا 
يجوز أن يكون المراد منه : الحكم أو العلم . فإنه تعالى عالم بجميع الجزئيات 
على التفصيل التام ؟ 
والدليل على صحة هذا التأويل : ما روى أبو هريرة أن البي يي , 
قال : و سبق علم الله في خلقه , قبل أن خلقهم . فهم صائرون إلى ما علم 
ألله منهم » فكان هذا الخبر» كالمفسر لجميع الأخبار الواردة في باب القذر . 
سلمنا : أن المراد من القدر الخلق والإيجاد . فلم قلتم : إن المراد من 
الخير وألشر » هو الطاعة والمعصية ؟ وذلك لأن لفظ الخير والشرء قد 
يستعملان أيضا في النافع والمضار . قال تعالى : « ونبلوكم بالشر والخير 
فتئة0'؟ 4 ومعلوم أن الابتلاء لا يقع بالخير والشرء بعنى الطاعة والمعصية , 
وإنها المراد بالخير : المنافع التي هي الأموال ؛ والرفاهية في العيش ء والصحة في 
البدن : والأهل والأولاد . والمراد بالشرٍ : المضار التي هي القحط والمرض ٠‏ 
والمصيبة . ولهذ! سمى الحرب والفتنة : شرا . قال الشاعر : 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لحم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
وقال : 
لكن قومي . وإن كانوا ذوي عدد 2 ليسوامن الشر ني شيء . وإن هانا 
وقال : 
فل) أصيح الشرء قأمسى وهو عريان 
ول يق سوى العدوانء دناهم_ كما دنوا 
وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان 
إذا ثبت هذ! فنقول : المراد بالقدر خيره وشره : ما ذكرتاه . وذلك لأن 
الثنوية أثبتوا للعالم صاتعين . أحدهما : يفعل اللذات والراحات . والآخر : 
يقعل الآلام والأسقام ؛ فشرط النبي عليه السلام في الإيمان : حصول الإيمان ع 
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بأن قاعل الكل ؛ هو الله سبحانه ‏ 

سلمنا : أن المراد من الخير والشر : الطاعة والمعصية . إلا أن قوله : 
: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره 6 ليس فيه بيان أن المعتبر هو الإيمان » بأن قدر 
الخير والشر من الله » أو من العبد . فنحن تقول : المراد : أن قدر الطاعات 
وا معاصي من العيد ».وأنتم تقولون : المراد : أنه من الله . فلم كان قولكم 
أولى من قولنا ؟ والذي يؤكد قولنا : أنكم تزعمون أن القدرية هم المعتزلة » 
لأجل أنهم أثبتوا القدر لأنقسهم » ونحن نقول : القدرية هم المجبرة » لأنهم 
أثبتوا القدر ل , فعند هذا قلتم : إن تسمية من ثبت القدر لنفسه بالقدري ء 
أولى من تسمية من ثبت القدر لغيره بالقدري . وإذا كان الأمر كذلك , فاقبلرا 
ههنا مثل هذا الكلام 5 وهر أن تقول 2 حمل قوله : دوأن تؤمن بالقدر تخيره' 
وشره 4 على إثبات القدر للنفس ٠‏ أولى من حمله على إثبات القدر للغير , 

وأيضاً : فالأركان الثلائة المتقدمة . وهي إثبات الربوبية » وإثبات 
التبوة » وإثبات المعاد » لا تتم إلا بإثبات العبودية للعباد » وذلك لا يتم إلا أن 
يكون تقدير الطاعات والمعاصي » بحسب الختيار العباد . فليا ذكر الأركان 
الثلاثة » ثم ذكر عقيبها قوله : دوأن تؤمن بالقدر خيره وشره » وجب حمله 
على ما ذكرناه . 

سلمئا : ما ذكرتم » » لكن راوي هذا الخبرء هوعإا لي بن أي طالب . 
والقول بالعدل متواذر عنه » وعن أولاده . والراوي إذا خالئف روايته » أورت 
ذلك طعناً وضعفاً في الرواية . والله أعلم 5 


والجواب : 
أما حمل القدر على الكتابة في اللوح اللحفوظ . فجوابه من وجهين : 


الأول : إن هذا باطل . لأن المسلمين أجمعوا على أن العلم يوجرد اللوح 
المحفوظ , وبأن الله تعالى أحدث فيه رقوماً تخصوصة دالة على أحوال هذا 
العام 0 ليس من شرائط الإيمان ولا سن واجباته . والخبر الذي ذكرناه يدل 


لقف 


على أن الإيمان بالقدر من شرائط صحة الإيمان . وهذا ينتج من الشكل الثاني : 
أنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الخبر هو الكتاية في اللوح المحفوظ م 

وأما حمل القدر على العلم واللسان ٠‏ فباطل أيضاً . لأن ذلك البيان » إما 
أن يكون بيانا للبشر. وهو مفقود . أو للملائكة » وهو أيضاً باطل . لأن العلم 
بأن الله بين أحوال أقعال العباد للملائكة ليس من واجبات الإيمان . وايمان 
بالقدر من واجبات الإيمان بحكم دلالة هذا الخبر . وذلك ندل عل أنه لين 
المراد من هذا القدر هو البيان . 

وأما حمل القدر على العلم » فضعيف . لأنه إن حمل على أي علم كان » 
فهر باطل . بدليل : أن من علم ذات الله وصفاته , لا يقال : إنه قدر دّات 
الله وصغاته , وإن حمل على العلم المقتضي إيقاع الفعل على وجه خاص ٠»‏ فهذا 
يقتضي أن لا يحصل القدر إلا مع التخليق والتكوين . وإن حمل على عام الله 
بكيفية أفعال العباد » فالجبر أيضاً لازم . للاثبت : أن خلاف معلوم الله : محال 
الوقوع . 

وأما قوله : : الإمان بالقدر » محمول على أن خالق اللذات والآلام » هو 
الله ه قلئا : هذا ضعيف . لأن قوتنا : لا إله إلا الله » تصريح بنفي الإللمين , 
وذلك يدل على أن خالق المناقع والمضارءٍ هو الله . فل) أوجب بعده الإيمان 
بالقدر .؛ وجب أن يكون المراد من القدر شيعا آخرء سوى ذلك ٠‏ وما ذللك إلا 
الإيمان بأن الطاعات والشرور كلها من الله . 

وأما قوله : « المراد من ذلك : إثبات أن القدر من العبد» قلنا : هذا 
مذفوع ما أنه جاء في بعض الروايات : : وأن تؤمن بأن القدر خيره وشره من 
الله ه 

وأما قوله : د مذهب علي بن أب طالب » نفي الجبر » والراوي إذا 
خالف روايته دل على ضعف في الرواية : قلنا : لا نسلم أن مذهب دعل »ما 

. ذكرتم . وسيأقٍ تقريره » إن شاء الله تعالى . 
الحجة الثالثة : روى الشيخان في الصحيحين بإسنادهما عن الأعمش » 


يفف 


عن زيد بن وهب ء قال : سمعت عبد الله بن مسعود . يقول : حدثنا رسول 
الله عليه السلام » وهو الصادق المصدوق : إن خلق أحدكم يجمع في بطن 
أمه . أربعين يوماً تطفة » ثم يكرت علقة مثل ذلك , ثم يكون مضنخة مشل 
ذلك ؛ ثم يبعث الله إليه املك بأربع كلمات . فيكتب رزقه وعمله وأجله 
وشقي أو سعيد» فال : ووإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجلة ؛ حتى ما 
يكون بينها وبينه إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النارء 
فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار » حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة ٠»‏ فيدخليا » . 


والاستدلال مبذا الخبر من وجهين : 


الأول : إنه تعالى للا حكم به بأنه شقي » امتنع أن يصير سعيداً . وإلا 
لزم أن ينقلب الخبر الصدق : كذباً ٠‏ وآن يتقلب العلم : جهلا . وكل ذلك 
محال . ش 


الثاثي : إنه عليه السلام بين أن الرجل يعمل بعمل أهل النارء إلا أنه 
لجل أنه سبق الكتاب بكوته من أهل الجنة » ينقلب من عمل أهل الثار إلى 
عمل أهل الجنة , وهذا بذل على أنه لا قدرة للعبد » على خخلاف حكم الله 
وعلمه . وذلك يبطل القول بالاعتزال . 

فإن قيل : هذا الخبر مشتمل على أمور باطلة » فوجب أن يقال : إنه 
ليس كلاماً لرسول الله . وبيانه من وجوه :. 

الأول : حكى النطيب في و تاريخ بغداد» عن « عمرو بن عبيد ؛ أنه 
يقول هذا » ما أجبنه » ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا . ما قبلته ع 
ولو سمعت رسول الله يقوله » لرددته » ولو سمعت الله يقول هذا » لقلت : 
ليس على هذا أخذت ميثاقاً » 

الثاني : وهو أن هذا الحديث يدل على أن النطفة تبقى نطفة أربعين 


رفن 


يوماً » ثم تبقى علقة أربعين يوماً » ثم تبقى مضغة أربعين يوماً . والشاهدات 
الطبية دلت على أن الأمر ليس كذلك27 . فإنه في مدة أربعين يوماً يتكون الولد 
بتمامه » ومشاهدة السقط يدل على هذه الأحوال . وإذا كان هذا الخبر مشتمالٌ 
على الخطأ » وجب تنزيه منصب التبوة عله . 

الشالث : إن الأمر لو كان كا قرره في كتاب : الجبر » وجب أن يكوت 
الكفار كلهم معذورين . وفي ذلك بطلان نيوته ورسالته . والفرع إذا أدى إلى 
فساد الأصل , كان باطال . 

سلمئا : صحة الحديث . لكن الحديث لا يدل إلا على أن جميع أفعال 
العباد بعلم الله وبحكمه . وذلك لا نزاع فيه . لآن مذهبنا أنه تعالى كان عالاً 
في الازل ٠‏ بأن د زيداً » سيكون مؤمناً مطيعاً » وأن و عمرو» سيكون فاسقاً 
كانراً . وأنه لا يصدر عنها إلا ما علم الله صدوره منهها » وهذا القدر لا يدل 
على أنه لا قدرة للعبد على خلافهء لآن العلم لا يقلب الممكن ممالا » ولا 
مخرجه عن حد الجواز . 

أماقوله : «لولم يحصل ذلك العلوم لانقلب العلم جهلاً » والصدق 
كذباً » قلنا : لما رجع حاصل الاستدلال إلى هذا الحرف ؛ لم يبق لخصوصية هذا 
الخبر فائدة فإنه يقال : إنه تعالى علم من كل أحد فعله المعين » فوجب أن لا 
بقدر على تركه » وإلا لزم انقلاب علمه جهلا . ولا يقال : إنا نستدل بهذا 
الخبر على أنه تعالى عالم بالجزئيات . لأنا نقول : إثبات التبوة فرع لهذه المسألة . 
فلو أثبتناها » نقول : النبي زمه الدور . وإنه محال . 

ثم نقول : الإشكال الذي ذكرتم إتما يازم لوحكم الله بأفعال العباد 
حك مطلقاً ٠‏ وهذا منوع . بل عتدنا : أنه تعالى يحكم بها مشروطاً . فيقول : 
إن صدرت الطاعة عن « زيد : دخخل الجنة » وإن صدرث المعصية عنه دل 
الثار. وإذا كان هذا الحكم مشروطاً , لم يلزم من تخير قعل العبد : تغير علم 
الله . وتخير حكمه . 
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حكى الخطيب في تاريخ بغداد : أن رجلا قال لعمروين عبيد : أخبرني 
عن « تبّت » هل كانت في اللوح اللحفوظ ؟ فقال عمرو : ليس هكذا كانت . 
بل كانت : دتبث يد! من عمل » مثل عمل أبي لهب » فقال له الرجل : فهكذ! 
ينبغي أن تقرأ . إذا قمنا إلى الصلاة . فقضب عمرو . وقال له : اعلم أن الله 
نيس بشيطان » إن علم الله لا يضر ولا ينفع . 

والجواب : 

أما أن خبر الواحد يقبل في هذه السألة أم لا ؟ فقد تقدم الفول فيه . ثم 
تقول : هذا خبر واحد » تأكد مدلرله بالعقل . وذلك لأنا ترى أن الإنسان قد 
يكون مواظباً على الكفر والفسق » وأعمال أل النارء ثم إنه ينقلب مؤمنا بر 
تقياً : وقد تزى الأمر على العكس منه . فانقلابه من الحالة المتقدمة إلى الخالة 
الأخرى المضادة لحا , لاشك أنه من الجائزات الممكنات . 

فإن وقع ذلك الممكن ؛ لا لمرجح ؛ لزم نفي الصاتع ١‏ وإن كان لمرجح . 
فذلك المرجح إن كان من العبد عاد السؤال فيه . وإن كان من الله » فقد 
حصل المطلوب . فثبت : أن هذا البرهان العقلي القاهر يدل على أن المواظب 
عل أعمال أهل الثار » نما ينقلب مؤّمناً لان القضاء اللي » وجب قليه من 
إحدى الخالتين إلى الأخرى . وهذا هو المراد من قوله ييه : « فيسبق عايه 
الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة » والمراد من الكتاب ؛: إلقاء داعية ذلك 
الفعل في قلبه . لأن قلب العيد يجري مجرى اللوح . وإلقاء تلك الدواعي 
المختلفة فيه » يجري مجرى إلقاء الرقوم المختلفة . والنقوش المتباينة في قلب 
العيد . 

قوله : و إن مراتب النطفة والعلقة والمضغة !لذكورة في النص » غير 
موافقة للمحسوس ء فكان الخبر غاطأ » قلنا : إطلاق اسم الكل على الأغلب : 
يجاز مشهور . 

قوله : د لو كان الأمر كذلك , لزم كون الكفار معذورين » قلنا : قد 
ذكرنا أن المناظرة مع الله لا تجوز . ثم نقول : هذ! خبر واحد تأكذ مدلوله 


برقا 


بالعقل . وذلك لأنا نرى أن الإنسان قد يكون مواظبا على الكفر والفسق ٠‏ وعلى 
أعمال أهل النار » ثم ينقلب مؤمناً برا تقياً . وقد نرى الأمر على العكس من 
ذلك . فاتقلايه من الحالة المتقدمة , إلى الجالة المنأخرة ؛ لا بد وأن يكون 
لمرجح . إذ لو جاز حصول الرجحان ء لا لمرجح ء فلنجرز ذلك في كل. 
الممكنات . ثم ذلك المرجح إن كان من العبد » عاد الطلب . وإن كان من 
الله » نقد حصل الطلوب . 

فنبت : أن هذا البرهان العقلي يدل على أن المواظب على أعمال أهل 
التارء إنما ينقلب مواظياً على أعمال أهل الجنة . لأن القضاء الإلي ١‏ اقتضى 
ذلك . وقلبه من أحد المانبين إلى الجانب الآخر . وهذا هر المراد من قوله 
ويه : د فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة » . 

قوله : « هذا الحديث لا يدل إلا على أن أفعال العباد » لا تقع إِلَّ على 
وفق علم الله » قلئا : هب أنه كذلك . إلا أنا بينا أن خلاف المعلوم تمتنع 
الوقوع . ْ 

أما قوله : و حكم الله في أفعال العياد » مشروط , لا جازم : قلنا : لا 
نزاع أن الله تعالى يعلم أن ه زيداً » لو أطاع فإنه يئاب . ولكن هلى حصل مع 
هذه القضية الشرطية . علم بأنه يطيع أم لا؟ فإن لم يحصل العلمء لا 
بالوقوع ؛ ولا بعدم الوقرع . كان تعالى غير عالم بالجزئيات . وهو كفر . وإن 
علم الوقوع . أو اللاوقوع » وجب أن لا يكرن خلافه » ممتنع الوقوع . وحينئذ 
يعود الإلزام اللذكور . والله أعلم . 

الحجة الرابعة : ما رواه الشيخان في الصحيحين بإسناديها . عن أبي 
عبد الرحمن السلمي . عن علي بن أبي طالب . قال : خخرجتا على جنازة . فبينا 
نحن بالبقيع . إذْ خرج علينا رسول الله يكم , وبيده مخصرة فجاء » نجلس » 
ثم نكت ببا في الأرض ساعة . ثم قال : ٠‏ ما من نفس منفوسة , إلا وقد كتب 
مكانها من الجئة أو النار . وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة ه فقال رجل : أفلا 
نتكل على كتابنا يا رسول الله » وتدع العمل ؟ قال : ولا . ولكن اعملوا ' 


إفف 


فكل عيسر . أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء » وأما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة » قال : و ثم تلا هذه الآية : © قأما من أعطى 
واتقى » وصدق بالحسنى » قسنيسره لليسرى . وأما من بسخل واستغتى » وكذب 
بالحسنى » فسنيسره للعسرى2©0 »# 

والاستدلال بهذا الدديث » كنا تقدم تقريره في الحديث الثالث . 

واعلم : أن هذا الحديث تصريح بما اخترناه من أن مجموع القدرة 
والداعي ٠‏ يوجب الفعل وذلك لأن صلاحية الآثة وسلامة الأعضاء » حاصل 
بالنسبة إلى الطاعة والمعصية ؛ وإلى اليسرى والعسرى . إلا أنه إن حصلت 
داعية الطاعة » فذاك هو التيسير لليسرى . وإن حصلت داعية المعصية . قذاك 
هو التيسبر العسرى . 

وأما قول السائل : أفلا تتكل على الكتاب السابق ؟ فلا جواب عنه إلا ما 
ذكره صيد البشر عليه السلام . وذلك لأن حصول اليسرى تارة » والعسرى 
أخرى » إنما كان بواسطة هذه الدواعي والبواعث . فأهل الشقاوة هم الذين 
تيسرت لهم دواعي القسادء, وأهل السعادة هم الذين نيسرت خم دواعي 
الطاعات . فإن الداعية توجب الفعل » وحصول الفعل يوجب الأثر في الدار 
الآخرة . وكيف يقال : إنا نترك الفعل ء ونجد أثر ذلك الفعل ؟ . 

الحجة الخاسة : ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده عن طاووس 
اليماني . أنه قال : أدركت تاساً من أصحاب رسول الله عليه السلام » 
بقولون : كل شيء بقدر الله , وسمعت عيد الله بن عمروء يقول : قال 
رسول الله 8 : دو كل شيء بقبدر؛ حتى العجز والكيس ؛ والاستدلال 
بالخبر : ظاهر . وتقريره من حيث العقل : إن كل ما سوى الله نمكن » وكل 
ممكن محتاج . وذلك يدل فيه الأفعل والأقوال والأحوال والأخلاق . 

الججة السادسة : ما رواه مسلم في صحيحه » بإسناده عن حابر + قال : 


(1) سورة اليل » آية : 6 - 31١‏ . 


يفف 


جاء سراقة بن مالك بن جعشم » فقال : يا رسول الله بين لنا ديننا » كأنا خخلقنا 
الآن . فيم العمل اليوم ؟ فيما جفت به الأقلام » وجرت به المقادير؟ أو فيا 
نستقبل ؟ قال عليه السلام : ذ بل فيها جفت به الأقلام . وجرت به المقادير ؟ 
قال : تفيم العمل ؟ قال : « اعملوا : فإن كلا ميسر». قال صاحب شرح 
السنة , بعد ما روى هذا الخبر : « وصح عن أبي هريرة : عن رسول الله عليه 
السلام أنه قال : ويا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق » . فاختصمه على 
ذلكء أبو ذر» قالوا: المراد من قوله وَل : والآمر قد فرغ منهه هو الكتابة في 
اللوح المحفوظ . والإخبار عن كرنه شفياً أو سعيداً . قالوا : والدليل على أن 
المراد ما ذكرناه : أنه عليه السلام بين أن تلك الكتابة غير موجية لشقاوة العيد 
ولسعادته » و(تما يستحق ذلك بعمله الذي يحصل باختياره . 


وأما قوله : : كل ميسر لا تلق له » فالمراد : أنه قادر عليه » غير تمنوع . 


وذلك هو صريح مذهب الاعتزال 1 

والجواب : 

أما حمل هذا الكلام على الحكم والكتابة فقد تقدم القول بأن هذا يويجب 
قولنا . 


وأمآ قوله : و إنه عليه السلام ما أحال السعادة والشقاوة على ذلك 
الكتاب . بل على ذلك العمل ه فجوابه : إن الحديث دل على أنه تعالى إنما قدر 
له السعادة تارة » والشقاوة أخرى » بواسطة الأعمال المفضية إليها ؛ والموجية 
لها . وذلك هو صريح قولنا . 

الحجة السابعة : روى البخاري بإسناده عن أبن عباس أنه قال : ما 
رأيت شيئاً أشبه باللحمة » مما قاله أبو هريرة » عن النبى يي » أنه قال : د إن 
الله كتب على ين آدم حظه من الزنا » أدرك ذلك لا محالة . وزنا العين النظرء 
وزنا اللسان النطق ء والتفس تمنى وتشتهي » والفرج يصدق ذلك ويكذيه » . 

وجه الآستدلال بالخبر : ما تقدم . أنه تعالى لما علم ذلك وأخبر عنه » 


لديف 


وكتبه في الكتاب » صار واجب الوقوع ؛ وإلا لزم الجهل والكذّب . 

وأيضاً : فقوله عليه السلام و أدرك ذلك لا محالة » مشعر بأنه يجبه صدور 
ذلك الفعل عنه . وذلك يبطل قول المعتزلي . 

الحجة الثامئة : ما رواه مالك بن أنس في « الموطأ » أن عمر بن الخطاب ع 
سكل عن قوله تعالى : © وإذ أخذ ربك من ب بني آدم » ء من ظهورهم » ذريتهم . 
وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا: بل0© ج قال عمر بن 
الخطاب : سثل رسول الله عنها » » ققال رسول الله : و إن الله خلق آدم » ثم 
مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذريته » فقال : خلقت هؤلاء للجنة » 
ويعمل أهل الحتة يعملون . ثم مسح ظهرهء» فاستخرج منه ذرية » فقال : 
خلقت هؤلاء للنار » ويعمل أهل النار يعملرن . فقال رجل : ففيم العمل يا 
رسول الله ؟ نقال عليه السلام : إن الله إذا خلق العيد للجنة » استعمله بعمل 
أهل الجنة » حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة » فيدخله به الجنة , 
وإذا خلق العبد للثار » استعمله بعمل أهل الناز» حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الثار » فيدخله به الناره . 

والاستدلال بهذا الخبر كيا تقدم . وقوله : « استعمله بعمل أهل الجنة » 
معناه : بخلق الدواعي الموجبة للأفعال اللخصوصة . واعلم : أن هذه 
الأحاديث بأسرها صريحة في أن الحق ما اخترناه من أن مجموع القدرة مع 
الداعي : مستلزم للفعل . 

اين انيه :وو نال فى ستيه (إبنااه من عتافعة عالت.: 
أدرك التبي يت جنازة صبي من صبيان الأنصار . فقالت عائشة : طوى له 
عصفور من عصافير الجنة . فقال علية السلام : ووما يدريك ؟ إن الله تلق 
ا لون . وخلق النار: وخلق فا 
أهاد وهم في أصلاب آبائهم » . 


ووجه الاستدلال به : ظاهر . كنا تقدم : : واعلم : أنا ذكرنا في باب 





(1) سورة الأعراف » آية : 31/1 - 


شف 


الدلائل العقلية : أن اختلاف أحوال الخلق في العقائد والأفعال . قد يكون 
لاختلاف جواهر النفوس الناطقة في حقائقها وماهياتها . وقد يكون لأجل 
الأسباب الخارجية . 

أما القسم الثاني من السعادة والشقاوة فإنها لا تحصل إلا لنفوس 
البالغين . وأما القسم الأول فإنها حاصلة لنفوس الأطفال . لآن النفس إذا 
كانت في جوهرها وماهيئها شديدة الاستعداد لقبول الإشراق الروحاني ء قليلة 
الالتفنات إلى اللذات الجسدانية : فهي سعيدة , والتي على العكس من ذلك 
فهي شقية .. 

فإن قيل : « إنه تعالى لق الثار » وخلق لها أهللا» المراد من اللام : لام 
العاقبة . كما في قوله تعالى : « فالتقطه ال فرعون . ليكون لهم عدوا 
وحزنا"'» 4 وسيأتي الكلام في هذا المعنى عند التمسسك بقوله تعالى ؛ 8 ولقد 
ذرأنا لجهنم 9) 4 . 

الجحة العاشرة : روى مسلم بإسناده عن عيد الله بن عمرو بن العاص . 
أنه قال : سمعت رسول الله يَيْةٍ يقول : وكتب الله مقادير الخلائق كلها » قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » والاستدلال به : أن الكتابة 
مسبوقة بالعلم وبالخبر . فلو اثقلب ذلك المكتوب.عن ذلك المقدارء لزم 
انقلاب العلم جهلا » والصدق كذباً . وذلك مال . واعلم : أن حاصل 
التمسك يجميع هذه الأخبار . يرجع إلى هذا الحرف الواحد 5 

الحجة الحادية عشر : روى الحنطيب في تارينخ بغداد » في باب تاريخ 
و محمد بن إسماعيل البخاري : بإسناده عن البخاري أنه قال  :‏ أنعال العباد : 
مخلوقة » ثم قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله ثم ثنا مروان بن معونة ثنا أبو 
صلتك عن ربعي بن حراش عن حذيفة » قال : قال رسول الله عليه السلام : 
١‏ إن الله تعالى يصنع كل صانع وصتعته » وهذ! نص صريح في المسألة . 
(1) سورة القصص ؛ آية : لم . 


' (7) سورة الأعراف . آية : ؤلإ1 . 


الحجة الثانية عشر : روى أنس أنه قال : تخدمت النبي عليه السلام 
نين . فيا يعثني في حاجة لم تتهياً » إلا قال : ه لو قضى لكان » أو د لو قدر 
لكان » قألوا : المراد : أن الله لو علم أنه سيكون » لكان . أو المراد : أنه ثر 
كتب في اللوح المحفوظ أنه كائن » لكان . ثم قالوا : وليس المراد من التقدير : 
الخلق . وإلا لصار معتى الكلام إنه لوكان لكان . فيصير الجزاء عين الشرط . 


والجواب : أما حمل التقدير على الكتابة » أو العلم . ققد سبق القول 
فيه . وقوله : ١‏ يلزم كون الجزاء عين الشرط ء قلنا : هذا لا يلزم على قولنا : 
إن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل , لأن الشرط هو خلق القدرة مع 
الداعي » والحزاء ترقيب الفعل عليه . 

الحجة الثالثة عشر : قال ابن الرملي : أتيت أبي ين كعب » فقلت : في 
نقسي شيء من القدر » فحدثتي بشيء لعله أن يذهب عن قلبي . فقال : إن 
الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه ء عذبيم غير ظالم . ولورحمهم ؛ كانت 
رحمته إياهم خيراً هم من أعماهم .وولو اتفقت مثل جبل أحد في سبيل الله 
ما قبل الله منك » حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » 
وأن ما أخعطاك لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير ذلك : أوجبت الثار . قال : 
ثم أتيت عبد الله بن مسعود » فقال : مثل قوله » ثم أنيت حذيفة بن اليمان ٠‏ 
فقال : مثل قوله » ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبى وي مثل ذلك ٠‏ 
وأما المعتزلة . قإنهم حملوه على العلم والكتابة . وقد سق جوابه . 

الحجة الرابععة عشر : التمسك بالدعاء المروي في صلاة الاستخارة » 
روى أبو عبسى الترمذي في جامعه بإسناده عن جابر ين عبد الله الأنصاري . 
قال : كان رسول الله عليه السلام يعلمنا الاستخارة في الأمور ' كما يعلمنا 
السورة من القرآن . يقول : « إذا هم أحدكم بالأمر » قليركم ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل : د اللهم أني استخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك . 
وأسآلك من فضلك العظيم , نإنك تقدر ولا أقدر ء وتعلم ولا أعلم » وأنت 
علام الغيرب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي » 


لسن 


وعافبة أمري ٠‏ فاقدره لي » ويسره في ع ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديتي ومعيشتي وعاقبة أمري . فاصرفه عني واصرفني عنه » 
وافدر لي الخير حيث كان » ثم أرضتي به ؛ قال : ويسمي حاجته . قال أبو 
عيسى : هذ! حديث صحيح . 

واعلم : أن الاستدلال به من وجوه 1 

الأول : إن الفعل الذي يطلب الاسئخارة فيه , لا شك أنه قادر علية » 
نظرا إلى سلامة الأعضاء » وصحة المزاج . ثم إنه مع ذلك طلب من الله تيسيره 
له ؛ إن كان له فيه مصلحة . وصرفه عنه » إن كان له فيه مفسدة . وهذا 
التيسير والصرف لا معنى له إلا إلقاء داعية الفعل في القلب » أو إلقاء داعية 
الترك فيه . فهذا الحديث يدل على أن صدور الفعل عن العبد ‏ يترقف على 
إلقاء تلك الداعية في قلبه » ويدل أيضاً على أنه متى حصلت تلك الداعية 

والوجه الثاني : قوله : « اقدر لي الخبر » حيث كان » وهذا يدل على أن 
الكل بقدر الله , 

٠‏ والثالث : قوله : © ثم أرضني به 4 وهذا يدل على أن حصول الرضا في 
القلب تارة » والسخط أخرى . ليس إلا من الله تعالى . 

قالوا : لم لا يجوز أن يكون المراد من التيسير : فمل الألطاف , وتحصيل 
المعدات ؛ وإزالة العوائق ؟ وأما قوله : «دفاقدره لي 4 قالراد : فاكتب لي 
ذلك . 

والجواب : إن مذهبكم أن العبد قادر على ذلك الفعل . وعلى ضدهء 
وأن ترجيح أحدهما عل الآخر ليس إلا من العبد » وليس لله في ذلك 
الترجيح » صنع ء ولا عمل البئة . وإذا كان كذلك ء كان طلب هذا التيسير 
عبثاً ولغوا . 

الحجة الخامسة عشر : روى أبو عيسى في جامعه ؛ بإسناده عن 


غرف 


الحسن بن علي » أنا قال : علمني رسول الله 25 » كلمات أقولهن في الوتر : 
د اللهم اهدي فيمن هديت ؛ وعاقني فيمن عائيت » وتولني فيمن توليت » 
وبارك في فيا أعطيت ؛ وقني شر ما قضيت . إنك تقضي ولا يفضى عليك . 
إنه لا يذل من واليت ٠‏ تباركت ربنا وتعالبت 6 والاستدلال به من وجوه : 

الأول : إن قوله : « اللهم اهدتي فيمن هديت » يدل على أن الهداية من 
الله . ولا يمكن حمله على البيان والدلالة . لأن ذلك حاصل عند المعتزلة . 
وطلب الحاصل عبث . 

والثاني : إن قوله : د وتولتي فيمن توليت » يدل على قولنا لأن ولاية الله 
تعالى . إن كانت عبارة عن خلق القدرة والآلة » ووضع الدلائل ٠‏ وإزالة 
الكفار » وولي اللزمنين جميعاً » بهذا التفسير . والخبر يدل على أنه يتولى أولياءه 
بأمور لا توجد في حق الكفار . وما ذاك إلا ما ذكرناه من خلق الدواعي 
الموجية . 

والئالث : قوله : د وقني شر ما قضيت » وهذا يدل على أنه تعالى قد 
يقضي بالشر » كبا يقضي بالخير . 

فإن قيل : الكلام عليه من وجوه : 

الأول : إنا تحمل هذا الشر على المصائب والأمراض . 

والئاي : إن هذا الكلام يدل على أن تغيير قضاء الله جائز . وذلك هو 
مذهب المعتزلة . أما على قول الجبرية . ققضاء الله عبارة عن حكمه الأزلي . 
وذلك لا يجوز تغييره . 

والجواب عن الأول : إن الشر . بمعنى المصائب والآلام . قد يكون 
مصلحة في حق المكلف عند المعتزلة . فلا يجوز من العيد أن يطلب من الله 
مطلقاً أن يصرفها عنه . بل إنا يجوز ذلك السؤالٍ » بشرط أن يكون صرفه عنه 
مصلحة . فثيت : أن الشر بمعنى الألم لا يجوز للعبد أن يطلب من الله صرفه 


الندفا 


عنه » إلا مع شرط كونه مصلحة . 

وقوله : : وقنا شر ما قضيت » طلب مطلق غير مشروط » فامتنع أن 
يكون المراد مبذا الدعاء ما ذكروه . 

والجواب عن ألثاني : إن التكليف بالدعاء » تكليف بفعل مخصوص ء 
كسائر التكاليف . وعندنا : أنه ليس لشيء من أفعال العباد تأثير في إيجاب 
ثواب . أو إيجاب عقاب . فكذا ههنا . : 


والوجه الرابع في الاستدلال بهذا الخسر : قوله : وفإنك تقضي ولا 
يقفى عليك ؛ وهذا صريح مذهبنا في أنه لا يقبج من الله شيء . وليس لأحند 
على. الله حق . ولا يلزمه تعالى » يسبب أفعال العباد شيء . وكل ذلك يبطل 
قول المعتزلة . والله أعلم ‏ 

الحججة السادسة عشر : ما رواه الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه » قال : قال رسول الله ويك : د إن الله تعالى لما وعد موسى أن 
يكلمه » خرج في الوقت الذي وعده الله» قال : « قبينا هويناجي ربه ؛ إذ 
سمع خلفه صوتاً . فقال : اللهم اسمع خلفي صوتاً . لعل قومي ضصْلُوا . 
قال : نعم يا موسى . قال : إلي . فمن أضلهم ؟ فقال : : أضلهم السامري . 
قال : إلي . فيم أضلهم ؟ قال : صاغ لحم عجلاً جسداً . له خوار . قال : 
إهي . هذا السامري ؛ صاغ هم العجل » قمن نقخ فيه الروح »حتى صار له 
خوار؟ قال : أنا يا موسى . قال : فوعزتك يا لمي . ما أضل قومي غيرك . 
قال : صدقت يا حكيم الحكياء . لا يتبغي لحكيم أن يكون أحكم منك , , 

قال الكعبي في بعض تصائيفه : هذا الخير ضعيف . وبيانه من وجوه : 

الأول : إن هذا الخبرء اشتمل على تكذيب الله . لأنه تعالى قال : 
ط وأضلهم السامري”» » والحديث دل على أن موسى حلف بعزة الله : أنه ما 
أضلهم غير الله . وإذا كان المضل هو الله , فالسامري لا يكون مضلا لهم » مع 
(1) سررةطه ء آية : 88 1 


نكرفا 


أن الله تعالى قال : ظ وأضلهم السامري 6 قيكون هذا تصريحاً من موسى 
بتكذيب الله ء» وحاشاه من مثل هذا المقال . 

والثاني َ 3 هذ! الحديث . أن هوسى يل أحكم الحكماء :. بسيب أنه 
أضاف ذلك الإضلال إلى الله » وأن الله أضاف الإضلال إلى السامري في 
القرآن » حيث قال : ط وأضلهم السامري 4 وهذا يقتضي أن يكون موسى 
عليه السلام أكثر حكمة وعدا من الله تعالى عيا يقول الظالمون - . 

والثالث : إن موسى عند اشتغاله بمناجاة الله , ما كان بحيث يسمع 


صوت قومه . 
بمجرد سماع الصوت »ء أن القوم قد ضلوا ؟ 


والجواب عن الأول : ظاهر على قولتا : إن مجموع القدرة مع الداعي » 
يوجب الفعل . وذلك لأن السامري ‏ أضلهم ؛ على معنى أنهم إنما ضلوا بسبب 
الفعل الصادر عنه'. والله تعالى أضلهم بمعنى أنه تعالى هو الذي خلق القدرة 
والداعية » اللذين صار مجموعههما موجباً لحصول ذلك الفعل . فأحدهما : سبب 
كريب . والآخر : سيب بعيذ 5 

ويه خرج اللواب عن السؤال الثاني ١‏ وذلك لأنه تعالى أضاف الإضلال 
إلى السامري . إضافة الحكم إلى السبب القريب . وموسى #كل أضافه إلى الله 
تعالى إضضافة الحكم إلى السبب البعيد . والمبدا الأول لما بينه موسى عليه 
السلام » أنه المؤثر الأولء الذي هوسبب الأسباب » لا جرم قال تعالى : 
ط إنك احكم الحكاء » ولا يلزم من هذا القدر أن يكون أكثر حكمة من الله . 

وأما قوله ثالثاً : و كيف سمع موسى هناك أصوات القوم ؟ فنقول : ذلك 
الزمان أمكن انخرا اق العادات . وعثدنا لا يبعد أن يخلق الله سمعاً للإنسان 
يسمع به الأصوات المتباعدة جدا . 


وأما قوله رابعاً : وهب أنه سمع الأصوات » فكيف عرف أنهم 


1 


اواك ير : بالطريق الذي ثبت جواز أن سمع به تلك الأصوات البعيدة » 
ثبت أيضياً جواز أن يقهم كلامهم . 
وبهذا الطريق سقطت هذه الكلمات . والله أعلم . 
الحجة السابعة عشر : ما روئ أنس . أن النبي عليه السلام قال : وإذا 
أراد الله بعبد خيراً » استعمله » قيل : فكيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال : 
ويوفقه لعمل صالح قبل الموت(٠؛‏ ه ووجه الاستدلال بهذا الخبر : هو أن هذا 
صريح مذهيتا قي أن قدرة العبد إن كاتنت صالحة للعمل الصالح وللعمل 
الفاسد . قذلك التوفيق ء عبارة عن ترجيح داعية الصلاح على داعية الفساد في 
قلبه . ثم إنه تعالى اكتفى بذكر هذا التوفين عن وقوع ذلك العمل الصالح . 
لأن عند حصول هذا التوفيق يكون حصول الفعل واجبا » فاستغنى بذكر السبب 
عن ذكر المسيب . ولو كان تخلف الفعل عن حصول هذا التوفيق ممكناً » لكان 
من الواجب أن لا يكتفي بذكر هذا التوفيق عن حصول ذلك الفعل . بل كان 
ينيغي أن يذكر أن ذلك الفعلل . هل حصل أم لا ؟ 
الحجة الثامنة عشر : قوله عليه السلام .» حكاية عن رب العزة : 
د خلقت هؤلاء للجنة . ولا أيالي » وخلقت هؤلاء للتار» ولا أبالي » 
والخصوم حملوه على العلم . أو على الكتابة في اللوح المحفوظ . وقد سبق 
جوابه . 
الحجة التاسعة عشر : ما روى أبو حازم » عن أبي هربرة ‏ رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله يمي : و من وتى الذي بين لحيبه ورجليه دخل 
الجنة ه النص : دل على أن تلك الوقاية مضافة إلى غير العبد . وما ذاك إلا الله 
تعالى . وهذا يدل على أن العيد إنما يبقى مصرناً عن المعاصي يتوفيق الله . 
قالوا : المراد منه : و الألطاف ٠‏ وجوابنا : إن كل ما قدر الله29 عليه من 
الألطاف . فقد فعله . وأيضاً : اللطيف لا بد وأن يكون مرجحاً ٠‏ وكل مرجح 
)١(‏ إلى عنا نباية السقط في الخطرطات . شير مخطوطة أسعد اقندي . القط فاشار إليه في ناية 
الباب الثاز 
000 


ضرف 


فهو موجب . عل ما مر تقريره مراراً . وقالوا('» : وليس كل مارجيح 
الداعي » فإنه واجب الفعل . فإنه قد يميل قلبنا إلى بعض الأفعال » مع أنا لا 
نفعل © والجواب : إن ذلك الميل . إنا لا يوجب الفعل » لأنه نا صار 
معارضياً بصادرة» آخر أقوى منه » فحينكذ لم يبق ميلا . بل الميل المرجح إذا 
حصل وخلى عن المعارض »ء فإنه !ا يرجح » فلا بد وأن يوجب الفعل ك| 
قررناه . 

الحجة العشرون؟؟ : ما روى نحيى بن معمر عن أبي الأسود النؤلي 
قال : قال عمرآن بن الحصين : يا أبا الأسود أرأيت ما يعمل الناس اليوم » 
ويكدحون فيه ؟ أشيء2©© قضى علبهم » ومضى عليهم ؟ أو فيا يستقبلون مأ 
أق به تبيهم وأخذ به عليهم الحجة . قال : د بل شيء قضى عليهم وعضى 
عليهم ‏ قال : فلم تعمل إذا ؟ قال : ففرّعت من ذلك فرعا شديدا فقلت : إنه 
ليس شيء إلا خلق الله وملك يذه. «لايساآلعايفعلء. وهم 
يسألون© » فقال عمران ابن الحصين : سددك الله ووققك . أما والله مأ 
سألت إلا لأجد . وإن رجلا من مرسية ٠‏ أت رسول الله يي . ققال يا رسول 
الله : أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه ؟ أشيء قضى عليهم ومضى 
عايهم ؟ أو فيا يستقبلون ما أناهم به نبيهم وأخذت عليهم من الله الحجة 
قال : « بل شيء قضى عليهم » ومضى عليهم » قال : فلم تعمل إذا؟ قال : 
ومن كان خلقه لواحد من المنزلتين » فهو مستعمل لماه. وتصديق ذلك في 
كتاب الله : ظ ونقس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها" 4 . 


واعلم : أن القضاء يحتمل أن يكون المراد منه : وضع الأسباب التي 





. ] قالوا : [ الأصل‎ )١( 

(0) لاتفعل (م) , 

5) بصادق زم ) . 

(؟) العشر رم  )‏ 

وم بشي 0م ار 

(9) سورة الأنبياء ء اية : 1 , 
(/) سورة الشمس ء أية : 8-197 ء 


يذرفا 


يلزم من مصادقات بعضها لبغض » تأديبا بالآخرة إلى هذا الفعل ‏ على ماهو 
مذهبنا » وقولنا خاصة ‏ ويجحتمل أن يكون المراد منه : علم الله تعالى بوقوع 
ذلك الفعل . أو حكمه بوقوعه . وعل! جميع التقديرات ؛ ققد بينا : أن 
العبد لا استقلال له بالفعل والترك ‏ 


الحجة الحادية والعشرون : ما روى أبو موسى الأشعري قال9) : قال 
رسول الله 8 : و إن الله خلق أدم من قبضة قبضها من جميم الأرض . فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض . متهم الأحمر والأسود والأبيض والأصفر . ومن ذلك 
السهل والجزن والخبيث والطيب » واعلم : أن هذا إشارة إلى ما بينا من 
اختلاف الأمزجة . قوجب اخثلاف الآأخلاق والأفمال والعقائد . فمن كانت 
الصغراء عليه أغلب , كان الغضب والسبعية والقسوة عليه أغلب . ومن كان 
البلغم عليه أغلب » كان السكون والهدوء والبلادة عليه أغلب , 


النجة الثانية والعشرون : مأ روى عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده 
قال : كنت جالساً عتد رسول الله يك » إذ أقبل أبو بكر وعمر » ومعهها قوم 
من التاس » قد ارتفعت أصوائهم . فكف رسول الله كيه عن الحديث وتسمع , 
فليا دنواء جاء أبو بكر فسلم على رسول الله وجلس إلى جتبه » ثم جاء عمر. 
وسلم وجلس بعيدأ منه . فقال النبي عليه الصلاة والسلام : وما هذا الذي 
ارتفعت أصواتكم فيه ؟ قال بعض القوم : يا رسول الله تكلم أبو بكر وعمرء» 
واتحتلفا فقاختلفنا باختلافهما . قال : 3 وما ذاك ؟ ع قالوا : في القدر» قال أبو 
بكر : يقدر الله الخير ولا يقدر الشر . وقال عمر : بل يقمدرهما . فتيع بعض. 
القوم أبا بكر » وبعضهم عمر ‏ فقال : رسول الله # : د كيف قلت يا أيا 
بكر ؟ » قال : قلت الحسنات من الله » والسيئات من أنفسنا . فأعرض عنه . 
ثم أقبل على عمر » وقال : « كيف قلت ياعمر ؟ » قال : قلت : الحسئات * 





زنع عل رم). 
(3) يقول (م ) + 
© قم رم) . 
(1) القدرة رم ) . 


بكرا 


والسيكات كلها من الله قال فائيسط رسول الله 8 . حتى عرف البشر في 
وجهه . وقال : و والذي بعثني بالحق ء لأقضي بينكا بما قضى به إسرافيل » 
بين جبريل وميكائيل » فقال بعضهم : أو نكلم فيه جبريل وميكائيل ؟ فقال : 
د والذي نفس محمد بيده إنها لأول الخلائق تكلا فيه . أما جيريل فقال : مثل 
مقالتك يا عمرء: وأما ميكائيل فقال مثل مقالتك يا أبا بكر . نتحاكا إلى 
[سرافيل » فقضى بينهما قضاءاً هو قضائي بينكا » قالوا يا رسول الله فا كان من 
قضائه ؟ قال : « قضى إسراقيل يينهما بآن الخير والشر من الله . وهذا قضائي 
بينكاء ثم قال : ويا أبا بكر لو أراد الله [ أن7؟؟ ع لا يعصي في أرض أحد » لم 
مخلق إبليس » . 

فإن قيل : هذا الخبر ضعيف المتن . وبيانه من وجوه : 

الأول : إنه منقطع أو مرسل . لأن عمروبن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص . إذا حكى عنه أنه0') روى عن أيبه عن جده . 
فالضمير© في قوله : و جده» إما أن يكون عائدا إلى عمرو» أو إلى شعيب . 
فإن عاد إلى عمرو . فجده هو عبد الله بن عمروبن العاص . وإنه ماراى 
رسول الل وله . فكان الخبر مرسلا . وإن عاد إلى شعيب » فجده عيد الله , 
إلا أنه ما ثقيه . فكان الخبر منقطعاً . 

الثاني : إن الاختلاف في هذه المسآلة يوجب الإكفارة» . فلو وقع 
الاختلاف فيها بين أبي بكر وعمر ء وبين جبريل . لزم إكقار أحدهما . 

الثالث : إن هذه القضية . روى أنبا كانت بالدينة . فكيف بقي أبو بكر 





(1) سقط رم ) . 

(5) إذارم). 

(5) والضمير م ) . 

(4) لو وجب الاكفار بالاختلاف في الفضاء رالقدر . لشك المعتزلة في إيمان الأشاعرة . وك 
الأشاعرة في إيمان المعتزلة . وشك الشيعة في إمان أهل السنة » وشك أهل السسْة في إيمان 
الشيعة . ويذلك تكون الفرق الإسلامية كلها كائرة . لا بعيتباء كيا قال واصل بن عطاء في 
المتحاربين من المسلمين و أحدهما فاسق . لا بعينه ؛ 


لعن 


وعمر هذه [ المدة”© ] مع جهلها ببذه المسألة ؟ . 

السؤال الثاني : إن صبح متن هذا الخبر : فله تأويلان : أحدهها : إنيا 
اختلفوا في إطلاق اسم الشر على الآلام والأسقام والمحن فمئعه أبو بكر عن 
ذلك . لأنه وإن كان مؤلاً » فهو خير للعبد . لما فيه من الأعراض . وأجازه 
عمر . فبين رسول الله : جواز ذلك » وأنها وإن كانت مصلحة » فهي شر بمعنى 
كونه مؤنا . 

الثاني : إن المراد بالقدر : الكتابة . فكان أبو بكر يقول : يقدر الخيردون 
الشر. أي أن يكتب الخير في اللوح المحفوظ , ولا يكتب الشر . وعمر كان 
يقول يكتيها . 

فأما قوله : هلو شاء الله أن لا يعصي لم يخلق إبليس ٠‏ قنقول : هذا 
ضعيف . لأنه عند المجيرة : وجود إبليس وعدمه سواء , فإن ثبت هذا 
الكلام ' فمعناه : لوشاء الله أن لا يخلق من يعصيه ء لا خلق إبليس . وهو 
رأس العصاة . تأشار إلى أنه تعالى كيا يخلق من يعلم أنه يؤمن » كذلك يخلق 
من يعلم أنه يكفر وإنما يأتي المكلف بالكفر والايمان من قيل نفسه لا من قبل 
ربه . ويحتمل أيضاً : أنه لو شاء أن يمتنع من المعصية جبراً ٠‏ أو قسراً م لما ماق 
أبليس » مع علمه بأنه رأس الكفر . ولكنه تعالى أراد أن يؤمن العبد باختياره 
ليستحق الثواب . وله اعلم . 

والخواب عن جميع هذه الأسئلة : إنا لا نطلب من التمسك بهذا الخبرء 
إلا الظن القوي . ولا شك أن كل ما ذكرتموه ؛ وجوه مرجوحة ضعيفة . قهي 
لا تقدح في الظن . 

الحجة الثالئة والعشرون : ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده عن 
عمران أبن حصين . قال : أتيت النبي ك8 » فعلقت ناقتي ء ودخلت . فأتاه 
تفر من بني تيم . فقال : « أقبلوا البشرى ينا بني تيم ه فقالوا : بشرتناء 
فأعطنا . فجاءه نقر من أهل اليمن ١‏ إذ لم يقبلها إخواتكم بني تيم » فقالوا : 
(1)من ومءل). 


5و 


قد قبلتا . وأتيناك لنتفقه في الدين » ونسألك عن بدو هذا الأمر . فقال : « كان 
لله وم يكن شيء غيره » وكان عرشه على الماء(23 ه وكتب في الذكر كل ثيء » 
وتلق السموات والأرض © 

واعلم : أن هذا الخبر فيه قوائد : 

أحدها : أن الحبز والجهة : أمر موجود . بدليل : أنه مشار إليه بحسب 
الحس ؛ ومقصد المتحرك . ويوصف بالقرب والبعد » ويقبل التقدير والمساحة . 
وكل ما كان كذلك ٠‏ فهو شيء موجود لا محالة . فقوله عليه السلام : ة كان 
الله ولم يكن شيء غيره » يدل على أن الأحياز والجهات ما كانت موجودة في 
الأزل ٠‏ وإذا كان كذلك . علمنا : أنه ثعالى ما كان في الأزل » حاصلاً في حيز 
وجهة أصلاً . 

وثانيها : إن فوله : دوم يكن شيء غيره» يدل على حدوث الأجسام 
والأعراض والعقول والتفوس . ويدل أيضاً : على فساد قول المعشزلة في أن 
امعدوم شيء . 

: وثالثها : قوله : « وكتب كل شيء في الذكر » فهذا يدل على قولنا في 
مسألة القضاء والقدر . لآن العبد لو أق بخلاف ذلك المكتوب ؛ لصار حكم 
الله باطلل » وخبره كذباً . وذلك تال . والمفضي إلى المحال محال . فثبت : أن 
كل ما كتب في اللوح المحفوظ . فهو واقع » وإن العبد لا قدرة له على خلاقه . 

الحجة الرابعة والعشر ون : عن عائشة قالت ؛ قال رسول, الله و : 
و إن الله خلق الججنة , ولق لها أهللا . وهم في أصلاب أآيائهم . وخلق الثار ؛ 
وخاق لها أهلا . وهم في أصلاب آبائهم ؛ والاستدلال به ظاهر , 

الححة الخامسة والعشرون : الدعاء المشهور الأثور عن رسول الله 35 
وهو قوله : ٠‏ اللهم لا مان لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولو كان جعل 
العبد ليس من خخلق الله تعالى » » لكان العبد قد ينم كثيراً مما؟© أعطى الله ء 





17 : سورة هود آية‎ )1١( 
م غارم).‎ 
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وقد يعطي كثيرا مما منع الله منه . وهو خلاف الحديث . 

الحجة السادسة والعشرون : عن معاذ بن جبل أن النبي كله » قال : 
و ألا أعلمك كلمات تقوفن ؟ اللهم أعني على ذ ك وشكرك وحسن عبادتك » 
وجه الاستدلال : أن هذه الإعانة . إن كان المراد مها الإقدار والتمكين وإزاحة 
الأعذار ٠‏ فالكل قد جعله الله » فلا فائدة في طلبه بالدعاء . وإن كان المراد 
شيئاً آخر . فهر الطلوب . 


الحجة السابعة والعشرون : عن معاذ بن جيل أنه قال للنبي #6 : 
أخبرئي بعمل يدخلني الجنة . فقال : و إنه ليسير على من يسره الله عليه » وجه 
الاستدلال : أن النص دل على أن التيسير الصادر من الله تعالى , يلزمه7١»‏ 
البسر في العمل » وحيث لا يحصل اليسر في العمل: علمنا : أنه لم يحصل 
التيسير من الله . استدلالا بعدم اللازم لعدم الملزوم . ثم إن التيسير بمعنى 
الإقدار وخلق العقل وإزاحة الأعذار : حاصل للكل ». فوجب أن يكون المراد 
بهذا التيسير؟ المذكور ههنا: شيء آخر. وذلك بخلق الدواعي إلى 
الطاعات » وخخلق الصوارق عن أضنادها . وهو الطلوب . 


الحجة الثامنة والعشرون : الخير المشهور عن رسول الله يق . أنه قال : 
وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن . إن شاء أن يقيمه أقامه » 
وإن شاء أن يزيغه أزاغه ه وكان يقول : ويا مقلب القلوب . ثبت قلبي على 
دينك ١ه‏ د والميزان بيد الرحمن يرع ويخقض » وعن جاير ين عبد اثله قال : كان 
رسول الله وَل كثيراً ما(© يقول : ديا مقلب القلوب » ثبت قلبي على دينك » 
فقيل له يا رسول الله : أتخاف عليناء وقد آمنا بك , وبا جئت به ؟ ققال : 
« إن القلوب بين إصبعين من أصابع السرحمن يقلبها هكذ! : وأشار إلى السبابة 
والوسطى » يجركهما . 
(1) فإنه يلزه رم ) . 


(1) التغسي روم ) . 
م لكثير أن رم ) . 


وإعلم : أن هذا الذي بينه صاحب الشريعة صلوات الله عليه في هذا ' 
الخبر معلوم الصحة بالبراهين اليقينية العقلية . وذلك لأن أفصال الجوارح لا 
تصدر إلا عند الدواعي والصرارف في القلوب . فرجحان الفعل موقوف على 
حصول داعية الفعل ؛ ورجحان الترك موقوف غلى عدم حصول تلك الداعية » 
لأن علة العدم : عدم العلة . فالقلب كالشيء الموصوف بين حصول تلك 
الداعية واللاحصول فا . فإن حصلت داعية الفعل . حصل الفعل . وإن م 
تحصل تلك الداعية » نم يحصل ذلك الفعل . فصاحب الشريعة , عبر"» عن 
حصول هذه الداعية وعدم حصوطها بالإصبعين ‏ لمائيت أن حصول تلك 
الداعية ليس إلا بالله تعالى . وإلا لزم التسلسل . 

وكا ثبت هذا المعنى بهذا البرهان العقلي » وبهذا الخبر الذي رويئاه » ثبت 
أيضاً ينص القرآن . وهو قوله تعالى : 8 واعلموا : أن الله يحول بين المرء 
وقلبهد9) » ., 

ومن تأمل في هذه البراهين العقلية » وضم إليها هذه الآيات » وهذا 
الخبر خماصة » ورجع إلى نفسه : ل يبق في قلبه شك في صحة مذهبنا . ولكن 
ذلك إما يسهل على من سهله الله عليه . 

الحججة التاسعة والعشرون : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 6 : 
د آلا أعلمك كلمة من تحت العرش [ كنز”” ] من كنوز الجنة : لا قوة إلا 
بالل . يقول الله : « أسلم عيدي واستسام ه وجه الاستدلال به : إن القدرة 
بالنسبة إلى الفعل أو إلى الترك » على السوية . وما دام تبقى القدرة على هذا 
الاستواء » امتنع صدور الفعل . فإذا رجح جاتب القعل على جانب الترك 
بتحصيل الدواعي وإزالة الصوارف » فحيئئذ يحصل الفعل . وهذه التقوية همي 
المشار إليها بقوله : ه لا حول ولا قوة إلا بالله 4 ولأ كان الإجان لا يتم ولا 
يكتمل إلا به » لا جرم زعم أنه من تحت العرش ء ومن كيز اللخنة . 
() غير(م). 


(0) سورة الأنفال , آية ؛ 86 . 
(*") من رط ل). 


رفن 


الحجة الثلاثون : عن أبي طهمان عن أبن عباس قال : «أول ما خلق 
الله تعالى : القلم » . فقال : « اكتب . فقآل : وما أكتب ؟ فقال : اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة؛. وجه الاستدلال به : إنه دخل في همذا المكتوب جميع 
أتعال العباد » ونحلافه يوجب انقلاب العلم جهلا » والصدق كذبا . وكل ذلك 
محال . 

واعلم : أن الأحاديث الواردة في هذا الياب كثيرة » ومن وقف على كيفية 
الاستدلال ببذه الأخبار التى رويئاها : أمكئه التمسك بسائر الأخخبار الواردة في 
هذا الباب . وال أعلم , . ْ 
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الباب الرايع 
ازاثار الواردة عن علماء السلف 
في هذا الباب 


اعلم : أن حال هذه المسآلة : حال عجيبة . وذلك لأن الخلق أبداً كانوا 
مختلفين فيها , بسبب أن الوجوه الي يمكن الرجوع إليها في هذه المسألة متعارضة 


متذافعة , 
وتقرير ذلك : أن نقول : 


الجبرية : عولوا ب تقرير قوهم على أن الممكن لا بد له من مرجح . 
وهذه المقدمة مقدمة بديبية . وإذ! كان الأمر كذلك ٠‏ فالقادر على الضصدين بمتنع 


أن يرجح أحد الطرفين على الآخر » لا لمرجح : وذلك المرجح ليس منه ؛ وإلا 
لزم التسلسل ء بل هومن الله( . وحيتكل يلزم الجبر . 


. يقول المسيح عليه السلام : ولما كان كل إنسان محناجاً , كان ينمل كل شيء لأجل منفعته‎ )١( 
ولكن الله الذي لا بجماج إلى شيء ؛ عمل يحسب مشيئته . نلذلك لما خلق الانسان خلقه‎ 
» ليظهر ثروته‎ ٠ حرا » ليعلم أن ليس لله حاجة إليه . كبا يفعل اللك الذي يعطي حرية لعبيده ؛‎ 
وليكوت عبيده أشد حباً له . إذا قد علق الله الإنسان حرا ء لكي يكون أشد حباً خالقه وليعرف‎ 
جرد . لآن الله وهو قادر على كل شيء , غير متاج إلى الإنسان . فإنه إذ خلقه بقدرته عل كل‎ 
شيء ء تركه حرا بجرده » عل طريقه يمكنه معها مقارمة الشر وفعل الخير . وإن الل على قدرثه‎ 
عل منع الخطرئة لى يرد أن يشاد جود . إذ ليس عند الله تضاد . فليا عملت قدرته على كل‎ 
شيء وجوده » عملها في الإنسان » م يقاوم الخطيئة في الإنسان  لكي تعمل في الإنسان وحمة‎ 
]ء‎ 15-35 : ١68 الله وبره ؛ [ برتابا‎ 


فذنا 


وأما القدرية : فقد عولوا”'2 في تغرير قوم : على أن حسن المدح والذم 
معلوم باليديبة . وتعلم بالبديية : أنه لولم يكن العبد قادراً على القعل لما حسن 
المدح والذم . وما كان أصلا للبديبي : أولى أن يكون بديبياً . 

فالحاصل : أن عمذة الجبرية هي أن الممكن لا بد له من مرجح . 
وعمدة('2 القدرية : هي حسن المدج والذم . وهما مقدمتان معلومتان بالبديبة . 
فقد وقع التعارض بين هاتين المقدمتين في هذا المقام . 

وأما الدلائل العقلية : فاعتماد الجبرية على أن هذه التفاصيل . غير 
معلومة2» لنا فلا تكون مخلوقة لنا . واعتماد القدرية على أن هذه الأفعال » 
واقعة على وفق مقصودنا ودواعينا . فهي منّا . فقذ وقع التعارض بين دليل 
العلم ودليل القصد 5 

وأما الإلزامات العائدة إلى باب الكمال والنقصان . فاعتماد الجبرية على 
حرف واحد 5 وهو أن القدرة على الإبجاد صفة كمال 2 فلا يليق بالعيد الذي 
هو منيع النقصان . واعتماد القدرية عل حرف واحد » وهو أن أفعال العباد 
سله وعبث » وإيجادها نقصان . وذلك لا يليق بالإله المتعاللي عن النقصان . 

رأنا عن السمعية . فالقرانٍ علو ما يرهم الخبر ئارة ؛ وتما بوهم 

وأما ل . تكذلك جمييع الملل والتحل » بعضهم مجبرة : وبعضهم 
كدرية , ولا ترى أمة من الأمم خخالية عن هاتين الطائفتين 

وأما الأوضاع والحكايات . فهي أيضاً متعارضة في هذا الباب . حتى 
قيل : إن واضع ١‏ النرد؛ وضعه على مذهب الجبر ء وواضع « الشطرنج » 
حدمت كديا القدر . فظهر عندك أن كان غالب في هذه المألة إلا 
(1) تتدعرا في (م) - 
(1) وعملة القدرية حسن (م).. 


(8) مضمونة [ الأصل  ]‏ 
)1 الأصل ع 
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أن مذهينا أقوى بسبب حرف وإحبد : وهو أنا [إن(41] قدحنافي قول : 
والمكن لا بد له من مببب » انسد علينا باب إثبات الصانع » وإن سلمنا بهده 
المقدمة لزمنا القول بأن العبد غير مستقل بالإيجاد . فلب كان دليل قولنا في هذه 
السألة . ودليل إثبات الصانع : دليلاً واحداً . لا جرم كان جانينا أقوى 
وأكمل . 

ولنذكر الآن طرفاً من الحكايات المذكورة في هذه المسألة : 

الحكاية الأولى : جاء رجل إلى علي بن أب طالب » وقال : آنا أملك 
الخير والشر ؛ والطاعة والمعصية . فقال علي ين أبي طالت : تملكها مع الله أو 

تملكها بدون الله ؟ فإن قلت : أملكها مع الله20 فقد ادعيت أنك شريك الله ع 

وإن قلت : أملكها بدون الله » فقد ادعيت أنك أنت الله . فتاب الرجل على 

يده . 0 

الحكاية الثأنية : جاء رجل آخمر إلى علي بن أبي طالب » .وسأل عن 
القضاء والقدر. فقال: و بحر عميق . لا يدرك غوره: فأعاد السائل 
السؤال . فقال : و طريق مظلم ٠‏ لا نسلكه: فأعد السؤال . فقال 

[ على"© ] : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ٠‏ تعرف معناها ؟ قال : 

لا . ف0©» معناها ؟ قال : ولا حول عن معصية الله . إلا بعصمة الله . ولا 

قوة .على طاعة اللهء إلا بتوقيق الله » وهذا إشارة إلى ما ذكرناه » من أن القادر 
متساوي القدرة بالنسبة إلى الطاعة والمحصية , فلا يترجح أحد الجانبين على 

الآخراء إلا لمرجح من قيل الله . . 

الحكاية الثالئة : ورد الشام معتزلي . فكتب هشام بن عبد املك إلى أي 

زنياه 00 

(1) يقول السيح عليه السلام : لولم يخطىء الإنسان » لما علمت أنا ولا أنت رحمة الله وبره . ولو 
خلق الله الإنسان غير قادر على الخطيثة » لكان ندا لله في ذلك الأمر . ولذلك تعلق الله المبارك : 
الإنان صالحا وياراً » ولكنه حر أن يفعل ما يريد من حيث حياته وخصلاصة لنفسه » أو لعنته » 
[برتابا ها : 158 5؟]. 

من رم عل). 

(4 فإيش معناها [ الأصل ] 


للف 


جعفر الباقر» ليحضر ويتكلم معه . فقال إن كبير : والآن ابتي جعفر ينوب 
عنى في المناظرة . فجاء جعفز الصادق , وقال للقدري : قرأ الفائحة ٠‏ فقرأ فللا 
بلغ « إياك نعبد + وإياك نستعين» قال له نخعفر الصادق : على ماذا تستعين 
بالله 8 وعندك : أن الفعل "2 منك . وجميع ما يتعلق بالإقدار بالتمكين » 
والألطاف قد حصلت وقت ؟ فانقطم القدري بهذا الحرف الواحد . 

الحكاية الرابعة : جاء قدري ليتكلم مع أبي حنيفة . فقال أبو حنيفة : 
هل يمكنك التكلم بالحروف ؟ فقال [ نعم ققال9 ] إذكر . فذكرها . تقال : 
أين مخرج الحاء: واللناء ؟ وكم بينها ؟ [ وأي شيء تفعل حتى تخرج الجاء 95 ] 
وأي شنيء تفعل حتى تخرج الخاء ؟ فقال : لا أغرف ‏ فقال أبو حنيفة : من .لا 
يعرف هذه الأشياء . فكيف ككنه أن يخلقها ويوجدها ؟ 5" 

الحكاية الخامسة : جاء رجل إلى عمروين عبيد . وقال : أنث مستجاب 
الدعوة . وقد سرق ردائي . فادع الله أن يزد علي ردائي . فرفع يده وقال : 
اللهم إنك لم ترد أن.يسرق ؛ وقد مسرق . اللهم فرد عليه رداءه .: فقال 
الرجل : امسك عن الدعاء . فإنه ل يرد أن يسرق ردائي وقد مسرق » . فإذا أراد 
أن يرد علي ردائي » لم يرده أيضاً . 
٠‏ الحكاية السادسة : قيل لعمروين عبيد : هل الزك أحد سؤالاً لم تقدر 
غلى جوابه ؟ قال : بل . ركبت البحر . وكان في السفينة مجوضي'. فقلث له : 
م لاتسلغ ؟ فقال : لأن الله لم برد إسلامي . فإا أراد إأسلامي أسلمت ‏ 
فقلت للمجوسي : إن الله يريد إسلامك ٠‏ ولكن الشياطين لا يتركونك . فقال 
الجوسي : فأنا أكون مع الشريك الأغلب . لأن الله أراد.شنيئاً ٠»‏ ولم يحصل 
تا . فالشيطان غالب . والكون مع الغالب» 
أولى من الكرن مع المغلوب . 

الحكاية السابعة : كان « الصاحب بن عباد» يؤاكل الأستاة د أبا اسحاق 
(1) القطر(م ) . ش 


(7) من زط أال)., 
(5) من (ل) . 


الإسفرايتي ؛ من أصحابنا ‏ فقال الصاحب : لا شك أن فاعل أفعالي أنا لا 
غيري . ورفع لقمة ووضعها في فمه . وقال : الرفع باختياري » والوضع في 
الهم ياختياري » والمضغ باختياري » والابتلاع باختياري . ثم اتفق في أثداء 
المفسغ أن عطس ء فسقطث اللقمةء» ووثبت المهرة » فأحمذت اللقمة» 
وأكلتها . ْ 

الحكاية الثامنة : وحكى أن ه.الصاحب بن عباد » كان جالساً مع الأستاذ 
و أبي اسحاق : في بستان » فمد يده إلى ثمرة وفصلها عن الشجرة . وقال : أيها 
الأستاذ من الذي فصل هذه الثمرة عن الشجرة ؟ فقال الأستاذ أبي اسحاق : 
الذي فصل هذه الثمرة عن هذا الغصن » الثمرة عن هذا النصن » هو الذي 
يقدر على أن يصلها به مرة أخرى . والمراد منه : أن القادر عند المعتزلة لا بد 
وأن يكون قادراً على الضدين . فلو كان العبد قادرا على الفصل ١‏ لوجب أن 
بكون قادراً عل الوصل . وحيث لم يقدر عل الوصل » وجب أن لا يقدر على 
الفصل . 

الحكاية التاسعة ؛ كان الأستاذ د أبو اسحاق الإسفرايني » جالساً في دار 
و الصاحب بن عباد ‏ فدخل « القاضي عيد الجبار الحمداني » فلا رأى الأستاذ 
و أبا إسحاق » قال في الخال : سبحان من تنزه عن الفحشاء . نقال الاستاذ في 
الحال : سيحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء , 

قال الداعى إلى الله ء محمد الرازي ‏ رحمة الله عليه : من نظر في هاتين 
الكلمتين » علم أن كل واحد من هذين جمع جميع كلماته0' في هذا الحرف . 

الحكاية العاشرة : قال أكثر الغقهاء : إذا قال المؤذن ؛ حي على 
الصصلاة . حي عل الفلاح . السنة عتد سماع هذه الكلمة : أن يقال : لا 
حول ولا قوة إلا الله . كأنه يقول : لا حول ولا قوة على أداء الصلاة ؛ وعلى 
أداء سائر العبادات » إلا بإعانة الله وبتوفيقه . وذلك صريح مذهينا . 


لنكتف مذه الحكايات ف هذا اليا 
2 والله أعلم بالصواب 





. أي ثراءه في القضاء والقدر‎ )١( 


5١ 


الباب الخامس 


كي 
حكاية الشبه العقلية 
الي عليها تعويل المعتزلة 


#فصل ازول 


في 
حكاية قول عن يقول 
العلم الضروري حالصل بكون العبد موجذا 


قد نقلتا في أول المسألة : آن « أبا الحسين » يدعي العلم الضروري بأن 
العبد موجد لأفعال نقسه ‏ واحتجوا على أن العلم الضروري حاصل بذلك 
بوجوه ثلاثة : 

الأول : إن كل عاقل يعلم من نفسه : أن وقوع تصرفانه موقوف على 
دواعيه [ ولولا دواعيه”" ] لا وقع شيء منها . فمتى اشتد به الجوع ؛ ركان . 
تنازل الطعام ممكناً . فإنه يضدر منه تناول الطعام . .ومتى اعتقد أن [ في" ] 
الطعام سأ » ينصرف عنه . وكذلك يعلم من غيره من العقلاء » الذي أحوالهم 
سليمة : أنه يجب وقوع أفعالهم بحسب دواعيهم . فإن الولد العاقل السليم إذا 
علم ما له من المنفعة في شرب الماء» حال شدة عطشه , ولم يمنعه منه مائع » . 
فإنه يصدر منه الشرب ء لا محالة . ومتى علم ما له من المضرة في دتخول النارء 
فإنه لا يدخل فيها. وإذا كان معنى الموجد للشيء : هو الذي محدث منه 
الفعل , موانقاً لدواعيه » ثبت أن العقلاء قد يعرفون27 يبدائه عقوهم كون 
العيبد كذلك . علمنا : أن علمهم يكون العبيد محدثين لتصرفاتهم : علم 


٠ ضروري‎ 





رامن رط الع 
(0) سقط رع  )‏ 
() يعرف في بداية عقوم ( م ) . 


وه؟ 


الوجه الثاني في تقرير ذلك : أن العقلاء يعلمون بالضرورة : حسن ذم 
من أساء إليهم ع ومداح المحسن إليهم . ويعلمون بالضرورة : ة قبح المدح والدم 
على كونه طويلاً أو قصيراً ٠‏ وكون السياء [ فوقه0"© ] والأرض تنه . ولولا 
علمهم الضروري يكون العبد تحدثا لأفعاله » لما علموا بالضرورة حسن مدحه 
وذمه على أفعاله : وقبح مدحه وذمه على ما لا يكون واقعاً به . لأن العلم 
بحسن المدح والذم لما كان فرعا على العلم بحدوث ذلك متبع - والعلم بالسرع 
إذا كان ضرورياً » كان العلم بالأصل أولى أن يكون ضرورياً - لزم القطع بأن 
علم العقلاء بكونهم محدثين لتصرفاتهم : علم ضروري بديبي . ولأجل ظهور 
هذا العلم عند العقلاء » حصل هذا العلم للمراهقين . فإن الإنسان إذا رمى 
المراهق باجرة » فإنه يذم الرامي ولا يذم تلك الآجرة . ولولا أنه عا/© 
بالضرورة : بأن الرامي فاعل » وأن الآجرة ما فعلت شيا » وإلا لما فرق بيتبها 

من الوجه المذكور . 


الشالث : إن الواحد منا يجد من نفسه ‏ ومن غيره إذا طلب فعا من 
غيره » أنه يطلب منه طلب عالم بأته [ هو0"© ] الذي يحدث ذلك الفعل . 
ولذلك فإنه يتلطف في استدعائه ذلك الفعل منه » يكل لطف وينباه عن فعل ما 
يكرحه ء ويعنفه على فعله ء ويتعجب من فعله ء ويستظرفه » ويعجب العقلاء 
في فعله . ويعلل كل ذلك : بأن قعله . وأيضا : فنجد من أنفسئا : الغفرق 
الضروري بين أمره بالقيام والقعود » وبين أمره بإيجاد السراء والكواكب . ولولا 
أن العلم الضروري حاصل بكوتنا موجدين لأفعالنا » وإلا لا صح ذلك . 

قالوا : فهله الوجوه الثلائة : منبهة على أن العلم الضروري حاصل 


بكون العبد موجداً . وهذا غاية تقرير مذهب « أب الحسين البصري » في هذه 
المسألة . 


(ك)من رط). 


علم رم). 
(”) سقط رم ) . 


اننا 


واعلم : أن دعوى الضرورة في كون العبد موجداً لأفعاله : [ باطل”© ] 
ويدل عليه [ وجوه”! ] . 

الأول : إن الئاس كائوا قبل « أن الحسين » فريقان :“منهم من يزعم : 
أن فعل العبد تلوق لله تعالى » ومنهم من يزعم : أنه يحصل بإيجاد العبد؟ 
وبتكوينه . والعلم بذلك علم استدلالي . ولذلك فإن جميع مشايخ المعتزلة إنغا 
كانوا يثبتون هذا المطلوب بناء على الدلامل والبينات.. ولو كأن العلم ببذا 
المطلوب ضرورياً , لكان جيع الناس الذين كانوا قبل د أب الحسين » منكرين 
لليديبيات . أما تخالفوا المعتزلة . فلا شك أنه يلزم على قول « أبي الحسين » 
كوتهم منكرين للبديبيات . وأما جميع مشايخ المعتزئة فكذلك . لأتهم لما كانوا 
مطبقين على أنه لا سبيل إلى إثيات هذا المطلوب إلا بالدلائل » 00 
أن العلم بهذا المطلوب ئيس بضروري . قثبت : أن العلم بهذا المطئوب .لو كان 
ضرورياً » لزم أن يقال ؛ إن جميع المخلق الذين كاتوا قبل « أي الحسين » كانوا 
. مطبقين متفقين على إمكان البديبيات والضروريات . ولا كان ذلك باطلا » 
علمنا فساد قول « أبي الحسين ٠‏ . 

الثاني : إنا [ إدا(ة) ] رجعنا إلى أنفسنا . لم نعلم إلا أن9» هذه الأفعال 
ا عل وفق تصورتا ودواعينا . فأما أن المؤثر في دخولحا في الوجود هو قدرتنا 

فقط ء أو مجموع قدرتنا مع دواعينا . أو”4 المؤثر في حصوطا شيء آأخمر يحصلها 
مقارناً تذلك المقصود © فذلك البتة غير معلوم دف اله ان جل * 
إنه تعالى أجرى عادته بأن الإنسان الذي تكون أعضاؤه سليمة ٠‏ ومزاج بدنه 
يكون خاليا من الأسقام والأمراض » إذا خلق فيه إرادة حصول شيء ؛ فإنه 


)١(‏ من رم 2 ل). 
)من زط ل). 
)اش رم 2ل0). 
(4) سقط رمع . 
(0)لأقرم) . 

(3) إق [ الأصل ] . 
() لذات المطلوب ( م ) : 


يدا 


يخلق ذلك المراد على وف تلك الإرادة . والحاصل : أن مقارتة الفعل مع 
حصول القدرة والإرادة معلومة . فأما كون الفعل به » خذاك البتة ضيرمل 
ومن قال حلاف ذلك » كان مكابراً معانداً . 

الغشالث : إناإذا رجعنا إلى أنفسنا ء علمنا : أن إرادتها للشيء» لا 
تتوتف على إرادتنا لتلك الإرادة . وال لزم التسلسل . بل :نعلم بالضرورة : أنا 
إن مكنا أم أبينا ء فإنا نريد ذكك الفعل المخصوص ٠‏ ونعلم أنه متّى حصلت 
تلك الإرادة ينا . فالإنسان مضطر في صورة ختار': ْ 
والعجب من دأبي الحشين» أنه خالف أصحابه في قولحم : د الفغل لا 
يتوقف على الداعي ؛ وزعم : أن الفعل يتوقف على الداعي » وزعم أن 
حصول القعل عقيب الداعي 'واجب . والاعتراف بباتين المقدمتين : عين 
الاعتراف بالخبر . ثم إنه بعد ذلك بالغ في إثبات الاعتزال » وزعم : أن العلم 
الضروري حاصل يكون العبد موجدا . والجمع بين هذين القولين : عجرب . 
والأظهر بل ل بير الجبر من حيث المعنى » فلعله ضاف من مخالفة 
أصحابه ».فأراد إحفاء ذلك المذهب ببذه المبالغة . والله أعلم . 


مه 


اعلم أنهم احتجوا بوجوه كثيرة : 

الحجة الأولى : أنهم قالوا : إن أفعالنا يجب وقوعها على وقق دواعينا » 
ويجب انتفاؤها على حسب كراهاتنا لما . وذلك يدل على وقوعها ينا . 

أما المقدمة الأولى : فبيانها : أن الصائم في الصيف الصائف27 إذا 
اشتدت شهوته إلى شرب الماء » والشارع يشير إليه بذلك ٠‏ والطببب يشير إليه 
به. وعلم قطعا أنه لا تبعية عليه في شرب ذلك الماء , في الحال ولا في 
الاستقبال . فإنه لا بد وأن يشر به . وكذلك العالى بما في دتسول النار من الألم ؛ 
إذا علم أنه لا نقع22 له في دخخرها البتة ع وعلم أنه:لو دخلها لحصلت الام 
عظيمة في جسده . فإئه مع هذا العلم لا يدخلها اليتة : فثبت بما ذكرنا : أن 
أفعالنا يجب وقوعها بحسب دواعيئا » ويجب انتفاؤها بحسب صوارفنا . وذلك 
هوتام المقدمة الأول , 1 

وأما المقدمة الثائية : فهى قولنا : إن الأمر لما كان كذلك ٠‏ وجب أن 
يكون خذوث أفعالنا بنا . والدليل عليه : أنه لو كان المحدث لها غيرناء لصح 


. ) الصيف (م‎ )١( 
. (0)يقمع رم‎ 


الم 


من ذلك الغير أن لا يحدئها عند حصول إرادئناء وأن يحدئها عند حصول 
كراهتنا . وذلك يبطل ما بيئاه في المقدمة الأول من وجوب مطابقة إنعائنا 
لدواعينا نفياً وإثباتاً . 
الحجة الثائية : الأنبياء عليهم السلام أجمعوا على أن الله أمر عباده ببعيض 
الأشياء » ونباهم عن بعضها . ولو لم يكن العبد موجد! لأفعال نفسه » لما صح 
ذلك . فكيف يغقل أن يقول الله للعيد : انعل الإيمان والصلوات 
والعبادات . ولا تفعل الكفر والمعاضي . مع أن القاعل لمذه الآفعالء 
والتارك لما ليس هو العبد ؟ قإن أمر”© الغير بالفعل يتضمن الإخبار عن كون 
دك المأمور قادراً على الفعل » حتى إنه لو لم يكن المأمور قادراً عليه لمرض أو 
لسبب آخرء ثم أمره غيره يه . إن العقلاء يتعجبون منه وينسيونه إلى الحمانة 
والجئون . ويقولون : إنك تعلم أنه لا يقدر على ذلك الفعل » فكيف تأمره به ؟ 
ولو صح هذا .لصح أن يبعث الله رسولاً إلى الجمادات مع المعجزات » والكتب 
والشرائع . لأجل أن يبلغ ذلك الرسول تلك الشرائع إلى تلك الجمادات'. ثم 
إنه تعالى يخلق الحياة والعقل تلك الجمادات » وبعاقبها , لأجل أنهم لم يمتثلرا 
أمر الرسول حال كونها جمادات . وذلك ما يعلم فساده ببديهة العقل . 
واعلم : أنا قد حكينا هم استدلالهم بها تقرر من هذا الوجه » على أن 
علم .العبد بكونه موجداً لأفعال نفبه : علم ضروري . وذلك الوجه مغاير هذا 
الوجه . لأنا في ذلك الوجه استدللنا بحصول العلم الضروريٍ » ويحسن الدج 
. والذم على أن العلم. الضروري حاصلل بكون العبد موجداً والآن تستدل 
بحسن المدح والذم على كون العيد موجداً . نظهر الفرق . ا 
ولا يقال : لم لا يجوز أن يقال : العبد وإن لم يكن موجداً لأفمال نفسه » 
إلا أنه مكتسب نا ويكفي» هذا القدر في حسن المدح والذم ؟ لأنا تقول : 
دخول فعل العبد في الوجود + إما أن يكون من العبد : وإما أن لا يكون منه 


(ا)مونرم). 
(؟) في [ الأصل ] . 


وهذا تقسيم دائر بين النفي وبين الإثبات » ولا وأسطة بيغبما . فإن كان فعل 
البادل البجود من المية + لقنل تمل لضي . وإن ل يكن به » فحيتكذ 
يكون أمره بتخصيل بتخصيل العقل مع أنه لا قدرة له على التحصيل يكون أمراً له لما 
ليس في وسعه . وحينئذ تتوجه المحالات المذكورة . وإذا كان ترتيب الدليل على 
هذا الوجه لم يكن إلقاء لفظ الكسب(2 في البين : : :دافعاً دا الإشكال البتة , 
وبالله التوقيق . 
الحجة الثالنة ب ف ند كه حال » لكان تكليف 
العبد بالفعل والترك » تكليفاً بما لا قدرة له عليه » واللازم باطل . فالملزوم 
مثله . بيان الملازمة : أن العيد [ تو كان؟'' ] له قدرة [ على الفعل29؟ ] لكان إما 
أن يقندر عليه حال ما خلق الله الفعل » أو حال9 مالم يخلقه الله. . والأول 
حال . لأن ذلك الفعل لما دجمل في الوجود بتخليق الله تعالى » امتنع أن يقدر 
اعد غل فيه . لأن تحصيل الحاصل محال . والثاني محال . لأنه تعالى إذا لم 
يخلق ذلك الفعل ٠‏ فلو قدر العبد على تحصيله كان هذا تساييا » » لكون العيد 
قادراً على التحصيل والإيجاد » وذلك ينافي قوئنا : إنه غير قادر عليه . فثبت : 
[ أن غيره قادر عليه . فثبت”*)] أن موجد فعل العبد لو كان هو الله تعالى لم 
كان العيد قادراًعل الفعل البتة . وإما [ قلناةة»] أنه قادر على الفعل . لأنه إذا 
قيل لنا : انتقل من هذا المكان إلى ذلك المكان . ثم قيل لنا: اخحلق 
شمساً وقمراً وسماء وأرضاً . فإنا ببديية العقل ندرك التفرقة بين البابين » 
ونعلم بالضرورة : أنه يمكننا الحركة يمنة ء بدلاً عن يسرة » وبالعكس . ولا ٠‏ 





(1) الأشعري قال بالكسب + كحل وسط بين التائلين بالجير وبين القائلين بالاختيار . والكسب 
يرجع إلى الخبر . كبا فسره الأشعري نفسه في كتاب الإيانة نقد ذكر الأشعري الحديث المنسوب 
إلى الي لع ع . وفيه آن الملاك يكتب رزق الإنسان وأجله وأن شقى_ أو صعيد ٠‏ واحتج به عل 
' القذن “لذن القول بالكسب تبرير دون دليل من القائل يه لآن القائل به دل على ابر . 

كاسن رم ل), 

رم ل)ء 

(4) حال لم يخلقه والاول . ٠ ٠‏ ( 

(2) عن (م). 

زك)من رط ول). 


يمكتنا خلق الشمس والقمر والساء والأرض . وثولا كوننا قادرين على أفعالنا» 
وإلا لما حصلت هذه التفرقة . وأما إلقاء لفظ الكسب في البين » فلا فائدة فيه , 
لأئه إن كان قادرا على التحصيل . فقد خصل المطلوب .. وإن لم يكن قادراً 
عليه » فالإلزام المذكؤر لاز ٠»‏ ولا واسطة بين القسمين ٠‏ فكيف ينفع في مثل 
.هذا الموضع إلقاء لفظة مجهولة في اليين ؟ 

الحجة الرابعة : لولم يكن العيد موجداً لأنعال نفسه لبطل القول بإثبات 
الّهِ ٠‏ وبإثبات.النبوة . وكون كتب الله المنزلة : حجة . وقد تقدم تقزير هذا 
الفصل . : اللي 

5 لله تعالى عالم بقبح القبائح » وعالم يكونه غنياً عن 

وكل من كان كذلك » أمتئع كونه فاعلا هذه القيائح . وذلك يدل على 
0 تعالى ما أوجد هذه القبائح البتة . 


' أما المقدمة الأرلى : وحي قولنا : إنه تعالى .عام بقبح القبائح وطالم.بكونه 
غنياً عن ٠‏ فتقربره يتوتف على إثبات أمور ثلاثة : 

الأول : أن القباء 0 - وتقريره. سيجيء ل 
مسألة الحسن والقبح. . 7 0 

وثانيها : إله تعالى غني عن الحاجات . 

وثالثها : : إنه تعالى عالم بجميع بع المعلومات , وحيلق يحصل من مجموح هذه 
لمات افثلالة ,كران : إل تماق سال بق القائم ٠‏ وال كوه يا عم ّْ 

وأما القدمة الثائية :. وهي.قولنا : كل من كان كذلك » فإنه لا يفعل 
القببح البئة . فتقريره : إن صندور الفعل عن القادر يتوقف على حصول 
الداعي 03 والعلم بقبح القبييج مع العلم بالاستغتاء عليه جهة صرف وامتناع . 
وكون العلم الواحد داعياً صارفاً مقتضياً مانعا : محال . فثبت : أنه تعالى يمتنع 
أن يكون فاعلا لهذه القبائح . 


الحجة السادسة : لو كان تعالى.هو الخالق لأفعال العباد » وقيها القيائح 


يكف 


كالظلم والعبث , لجاز أن يخلقها ابتداء . وحيئذ يلزم أن يكون ظالماً عابئاً 
سقيهاً . وذلك باطل بالعقل والسمع . 

الحجة السابعة : إن من حملة أفعال العباد : الإشراك بالله ء ووصفه 
بالأضداد » والصاحية والأولاد . وشتمه وسيه . فلو كان ثعالي فاعل لأفمال 
العباد» لكان قاعلا لكل هذه الأمورء وذلك يبطل حكمته . لأن 9 
يشتم نفسه . وفي ذلك إلحاقه بالسفهاء . 

الحجة الثامئة : لو جاز أن يخلق الزنا واللواطة » لجاز أن يبعث رسولاً 
هذا دينه . ولو جاز ذلك ٠‏ لجاز فيما سلف من الأبياء من لم يبعث إلا للدعوة 
إلى السرقة . والأفعال القبيحة » ومدح الشيطان وعبادته » والاستخفاف بالله 
وبرسوله وبالوالدين ء وذم المحسن ومدح المسيء . 

الحجة التاسعة : لو كان تعالى يخلق الكفر في الكافر » يلفط عل 
لكان ضرره على العبد أشد من ضرر الشيطان [ لأنه"© ] لا يمكنه أن يلجئهم 
إلى القبح ء بل الغاية القصوى منه : أن يدعوهم إلى القبح . كا حكى الله 
تعالى ذلك عنه في قوله : ه وسا كان ني عليكم من سلطان . إلا أن 
دعرتكم") > وأيضاً : فدعاء الشيطان أيضاً من فعل.الله تعالى . وأما الله 
سبحاته » فإنه يلجئهم إلى القبائح ويخلقها فيهم . ولو كان كذلك , لكان يمسن 
من الكافر أن يمدح الشيطان » وأن يذم الله سبحانه. تعالى الله علو كبيراً - . 

الحجة العاشرة : لولم يكن العبد موجداً لأفعال نفسه» لما استحق ثوابا 
وعقاباً » ولكان تعالي مبعدثاً بالثواب والعقاب من غير حصول استحقاق لذلك . 
ولو جاز ذلك »؛ لجاز تعذيب الأنبياء وإثابة الفراعنة والأيالسة . ولوكان 
كذلك ء لكان أسفه الشفهاء . وقد نزه نفسه عن أن يفعل ذلك فقال في كتابه : 
أننجعل المسلمين كالمجرمين ؟ ما لكم ؟ كيف تحكمون9؟ ؟ 4 . 

الحجة الحادية عشر : لو خلق الكفر في الكافر » لكان قد خلقه للعذاب 





(1) زيادة . 
(؟) سورة إبراهيم حأية الا. 
() سورة القلم أيه وو 


ركنا 1 


. في ار جهنم . ولو كان كذلك » لما كان لله نعمة على الكافر أصلاً في الدين . 
وايضاً : على هذا التقديرء وجب أن لا يكون له عليه شيء من التعم 
الدنيوية . لأن اللذات العاجلة بالنسبة إلى. العقوبة الأبدية . كالقطرة في البحر . 
وذلك لا يعد نعمة . "ألا ترى أن من جعل.السم قي الحلو ؛ فإن اللذة الحاصلة 
من تناول ذلك [ الخلر”؟ ] لا تعد نعمة , فكذا.ها هنا . ؤم التزم ملتزم فقد 
خالف الكتاب . قال تعالى : « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً") »# 
وقال : ط وأجسن كيا أحسن الله إليك 9 # .. 

الحجة الثائية عشر: لو خلق الظلم والجور والفسادء نصح وصفه بأنه ظالم 
وجائر ومفسد, لأنه لا معنى للظال إلا كونه فاغلاً للظلم . ولذلك فإنه لايصح إثبات 
أحدهما مع نفي الآخر . وأيضاً : فإنه لما فغل العدل سمي عأدل. فكذا لو 
فعل الظلم: وجب أن يسمى ظالاً » بل يجب أن لا يسمى العبد ظالاً وسفيهاً » 
لأنه لم يفعل شيئا من ذلك , 

الحجة الثالثة عشر : لجاز أن يخلق الكفر في الكافر » ثم يقول له : لا 
تكفر . لجاز أن يقيد يديه ورجليه ثم يرميه من شاهق الجبل » ويقول له : 
أرجع . ولجاز تكليف الأعمى بنقط لصحف ٠.‏ بل يلزم جواز التكليف بخلق 
العدم 0 والجمع بين السواد والبياض ٠‏ ولوجاز ذلك » لجاز ثكليف 
الجمادات . وكل ذلك باطل بالضرورة . 

الحجة الرابعة عشر : لو كان تعالى هو الخالق لأعمال العباد » لكان إما 
أن يتوقف خلقه لها على دواعيهم وقدرهم . أو لا يتوتف , والأول باطل . لأنه 
يلزم مه أن يكون تعالي محتاجا إلى إرادتهم وقدرتهم . والثاني باطل لأنه يلزِم أن 
يصح منه تعالى خلق تلك الأفعال من دون قدرثهم وإرادتيع . فيلزم صحة أن 
توجود الكتابة والصياغة المحكمتان فيمن لا يكون عالاً بالصياغة والكتابة » 


1 من رط).‎ )١( 
. 78: سورة إبراعيم . آية‎ )1( 
. سورة القصص . آية : لال‎ )”*( 
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وصحة صدور الكتابة ممن لا يد له ولا قلم . ويلزم تجويز أن تقدر» الئملة على 
تقل الجبال » وأن لا يقوى الفيل على نقل الذرة » وأن يجوز من الممنوع المقيد : 
المقدرة » وأن يعجز القادر الصحيح المخلي : من تحريك الأغلة . وفٍ زوال 
الفرق بين القوي والضعيف » وفساد تصرفاتهم في حبس السراق وقطاع 
الطريق . وكل ذلك معلوم الفساد بالضرورة . 

الحجة الخامسة عشر : لو جوزنا صدور القبائح من الله. تعالى فلعل هذه 
العلوم البديبية الحاصلة قينا » كلها جهالات , خلقها الله فيتا » وجعلها فرية 
متأكدة في قلوبنا . وتجويز ذلك يفضي إلى الشك في البديبيات ء وكل باطل 
محال . 


فهذا مجمو ع كلام القوم ني هذا الباب . 

وأعلم : أن هذه الرجوه- وإن كثرثت إلا أن احاصلها راجع إلى 
شيهات”'! أربعة : 

أولها : إن وجود أفعالنا دائر مع حصول رن وإرادقنا غ فوجبا أن 
يكون وقوع هذه الأفعال مها . ش 

وثائيها : إن المكنة من المعل والثرك .: أمر وجدانٍ امطراري » وكون 
الله تُعالى موجدا لأفعال العباد » يبطل هذا الوجدان . 


وثالثها : إن العبد لو ثم يكن موجداً لأفعال نفسه » يلزم أن يكون تكليفه 
جارياً محرى تكليف العاجز . وذلك قبيح في العقل . ولزم كونه تعالى خالقا هده 
القيائح » وبشتم نفسه . وكل ذلك قبيح في العقول . 

ورابعها : إنه لولم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه , لزم العجز عن 
إثبات الإلله » وعن إثبات النبوة » وعن كون القرآن معجزاً . وكل ذلك باطل ‏ 
)١(‏ تقرى (م ١)‏ 
(5) أمور( الأصل ] . 


1 


فهذا حاصل هذه(!2 الوجوه , 

والجواب عا احتجوا به أولاً من وجوه : 

الأول : إنكم إما أن تدعوا وجوب حصول الفعل عند حصول الداعي » 
وامتتاغ حصول الفعل عند عدم تلك الدواعي . وإما أن لا تدعوا ذلك . فإن 
ادعيتم الأول لزمكم الجبر . لأن حصول تلك الدواعي ليست7"© من العبيد . 
وإلا لزم التسنلسل » بل تكون من الله تعال ٠‏ 

وعلى هذ! التقدير : إذا خلق الله في العبد تلك الدواعى ء» وجب حصول 
ذلك الفعل » شاء العبد أم بى [ وإذا لم يخلقها قيه امتع حصول الفعل . شاء 
العبد أم أى9©] وإذا كان كذلكء كان تكليف العبد تكليفاً بما ليس في 
وسعه . وأيضاً : فلأنه تعالى لا كان هو الفاعل .ا يوجب حصول هذه الأقعال 
القبيحة » كان أيضاً فاعلاً لهذه القبائح . لآنه لا فرق بين فعل القبيح » وبين ما 
يوجب فعل القبيح » أو فعل ما يجب عنده القبيح . فأما أن لا تقوتوا بوجوب 
حصول الفعل عند حصول الإرادة . وامتناخ حصوله عند عدم الإرادة . فحينئل 
لايتم لكم هذ! الاستدلال . لأنه إذا ل يجب حصول الفعل عند حصول 
الدواعي » لم يلزم من عدم حصول الفعل عند توفر الدواعي ة ومن حصوله 
عند خلوص الصوارف : محال . وحينئذ يفسد هذا الدليل بالكلية . 

| الثاني : أن نقول : لا نسلم أن حصول هذة الأفعال عند تتوفر الدواعي 

واجب . وذلبك لأنه ليس حصول الأفعال عد حصول الدواعي أظهر من 
حصول الشبع للحي السليم » .عند تناول الغذاء©) الجيد . وحصصول الري 
عقيب الشرب . وحصول النبت عند إلقاء البذر في الأرض الخرة » مع حصول 
سائر الشرائط من السقي والشمس . ثم إن الأكثرين من المعتزلة : سلموا أن 


(ى) عدا الجواب (م ) . 
9) ابس رم) , 

(5) من و ط) . 

(4) العبد رم ) . 


لا 


حصول هله الأشياء عقيب هذه الأسور عل سبييل المادة ؛ لا على سبيل 
الوجوب . فكذا ههنا . 

الشالث : ل لا يجوز أن يقال : إن ذلك الفعل كان واجب الحدوث في 
ذلك الوقت بعينه لذاته » وكان ممتنع الحدوث في سائر الأوقات لعينه ولذاته ؟ 
وهذا غير مستبعد على أصول العتزلة . وذلك لأن عندهم الأعراض التي لا 
تبقى مختص 217 حدوث كل واحد منبها بوقت معين » مع أنه كان يمتلع,حدوثه 
قبل ذلك أو بعده . فإذا عقل اعتصاص ذلك الجواز بوقت دون وقت . فلم لا 
يجوز أيضاً أن يختص وجوب حدوث هذه الأفعال » برقت دون وقت » لا لمؤثر 
أصلا البتة ؟ وعلى هذا التقدير : يمتنع أن يقال : إن ذلك الفاعل إنما وقخ بقدرة 
العبد . وعلى هذه الشبهة [ أصول كثيرة» شرحناها في كتاب وتباية 
العقول : ] . 

وأما الشبهة2 الثانية : وهي قوله : « لولم يكن.العبد موجداً لأفعال 
نفسه» لزم أن لا يكون متمكثاً من الفعل والترك » . 

فالجواب عنبها : أن نقول : هذا أيضاً لازم عليكم في صور كثيرة : 

أونها : إن علم الله متعلق بجميع الجزئيات . وما علم أنه يقع : مال أن 
يقع ٠١‏ » وما علم أنه لا يقع : ممال أن يقم . فيلزمهم في العلم ٠ ١‏ كل ما الزموه 
عليناءئي الإيجاد , 

الثاني : إنه تعالى أخبر عن ٠‏ أب جهل » أنه لا يؤمن » فلو صدر عته 
الإيمان . اثقلب الخبر الصدق : كذبا . وذلك ممال ٠‏ والفضي إلى المحال : 
حال . فلزمهم في الجحبر ما ألزموه علينا . 

الثالث : أن يقال : كلف «١‏ أبو لهب » بالإيمان . ومن الإيمان تصديق الله 
في كل ما أخبر عنه . وما أخبر عنه : أنه لا يؤمن . فقد صا ر مكلفاً بأن يؤمن 
بأنه لا يؤمن . 


- تخصيص (م)‎ )١( 
)من رط.ل).‎ 


ذا 


الرابع : إنه تعالى إذا وجب [ عليه( ] إيصال الثواب والعوض إلى ' 
العبد » فإذا لم يفعل ذلك ؛ لزم إما الجهل أو الحاجة . وهما ممالان . والفضي 
إلى المحال : محال . وهذا يقتضي أنه يستحيل من الله [ تعالى20 ] عقلل أن لا 
يقعل ذلك الواجب . وإذا امتئع الترك ء» وجب الفعل . فإن كان هذا الوجوب 
ينع من المدح والذم » وجب أن لا يستحق الله تعالى بذلك مدحأء ولا بتركه 
ذما . وذلك باطل . 

الخامس : إنا بينا : أن البديية دلت على أن الفعل يتوقف على الدواعي : 
وبينا 2 : أن عند حر الداعية يجب القعل . وعلى هذا التقدير فالجير لازم » 
ويلزمهم ما إلزموه علينا ينا . وأيضاً : فبتقدير أن ثقول : فاعل الفعل لا يتوتف 
على الذاعي . كان معناه : أن القادر يصدر عنه أحد الفعلين من غير أن يميل 
طبع ذلك [ الفاعل إلى ذلك؟ ] الواقع من غير أن يخص ذلك الفاعل » ذلك 
الواقع بأمر البتة . وعلى هذا التقدير يكون حصول ذلك الفعل [ حصولاً©] 
على الاتفاق من غير تخصيص ء ومن غير ترجيح.. والاتفاقيات لا تكون في 
الوسع والقدرة . فحينئذ يكون التكليف بهء تكليفا بما لا يطاق . وأيضا : 
بتقدير أن يقول قائل : الفعل يتوقف على الداعي . لكن عند حصول الداعي 
لا يجب . فإنه إذا لم يجب جاز تارة » وأن لا يجوز0"© أخرى . وحينئذ يكون 
اختصاص: أحد الوقتين بالوفوع دون الوقت الثاني » يكون اختصاصه© به 
اتفاقياً ٠‏ لالمرجح أصلاً . وذلك يوجب الجبر - عل ما ١‏ قررناء - وحيتكل يلزمهم 
كل ما ألزموه علينا . 


السادس : إن الآمر بتحصيل العلم وارد . كقوله تعالى : ٠‏ قاعلم : أنه 


ركيبن رطءل). 
(0) من 2ل). 
صم سنارم) . ١‏ 
( من رط لغ . 
زم سن رطع . 
(0) برجد (م) , 
رن اختصاض (م) . 
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لا إله إلا الله”'2 » وقد دللنا على أن تحصيل العلم : ئيس في الوسع . 

السابع : إن التكليف . إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعي إلى 
الفعل والترك » أو حال الرجحان . فإن كان الأول لزم أن يصير ماموراً 
بالترجيح حال الاستواء » وذلك تكليف بالجمع بين النقيضين . وإن كان الثاني 
فهر محال . لأنه [ إن*© ] أمر بترجيح الطرف الراجح كان ذلك أمرأ بتكوين 
الكائن . وهو محال . وإن أمر يترجيح الطرف المرجوح كان ذلك أمراً بأن يحصل 
المرجوح حال كونه مرجوبحاً راجحا . قيكون أمرأً بالجمع بين النفيضين ٠‏ وهو 
تال . ولا يقال : إنه حال الاستواء يكون مأمورأ بآن يرجح بعد ذلك , . لأنا 
نقول : هذا باطل . لأنه إما أن يكون المراد عنه : أنه حال الاستواء مأموراً بأن 
يرجح في الزمان الثاتي ء قيل مجيء الزمان الثاني ٠‏ أو عتد ميئه . والأول محال . 
لأن إحداث الترجبح في الزمان إلثاني قبل حضور الزمان الثاني محال . وإن كان 
الحق هو الثاني » فتقول : إن عند نجيء الزمان الثاني يعود التقسيم اللمذكور فيه . 
لأن عند مجيء الزمان الثاني »'إما أن يكون الطرفان على السوية » أو لا يكون 
عل السوية » وحيئئذ تعود المحالات المذكورة . 1 

الثامن : إن القدرة إما أن تكون قدرة على الفعل [ حال وجود القعل”" ] 
أو حال عدمه . والأول يقتضي أن يقال : الكافر لا قدرة له على الإيمان . مع 
إنه مأمور بالإيمان . فيكون هذا تكليف ما لا يطاق . والثاي ممال ٠‏ لآن قبل 
الوجود يكون الشيء بافياً على عدمه الأصلي . والعدم الأصلي لا يكون 
مقدوراً ٠‏ فيمتئغ نع أن تكون القدرة » قدرة عليه . ولا يقال : القدرة حال عدم 
لفعل تنتضي حصول وز قلك الفعل في الزمان الثاني . لأنا نقول : إما أن 
يكون المراد أن القدرة تقتضي حصول الوجود في الزمان.[ الثاني!» ] قبل حضور 
الزمان الثاني » أو بعد حضوره . والقسمان ياطلان . على مأ سبق تقريره , 


(١)سورة‏ محمد ١‏ آية : 16 . 
(1) زيادة , 
رض من روطع . 
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التاسع : :التوبة واجبة :. وقد دللنا على أن تحضيل الندم ليس في الوسع . 

العاشر : إن العبد إذا صار مأموراً » بأن يحرك أصبع نفسه . فقد صار 
مأمورا بعحريك جملة الأجزاء آلتي منها تركب ذلك الإصبيع » * في جميع تلك 
الأحياز » التي منها تركبت© تلك السافة في جميع تلك الأنات » التي منبا 
كركب ذلك الزمان . ثم أن كمية تلك الأجزاء مجهنولة ؛ وكمية تلك الأحياز 
ميرف ركني لك الات تجهولة .' فكان الأمر بهذا الفعل » أمراً بتكوين ما 
هو مجهول من هذه الوجوه . وذلك تكليف بما ليس في الوسع . لأن القصد إلى 
.تكوين ما هوغيز معلوم » ولا متصور : تكليف بمالا يطاق . 

فثبت ببذه الوجوه العشرة : أن الذي ألزمره علينا » فهو لازم عليهم . 
وهذه المسائل العشرة » كل ما هو جوابهم عنها » هو نجوابنا عما ألزموه علينا . 
وأما أصحايئا . نقد أوردوا عليهم إلزامات أخرى : 

أحدها : أن الذوات عندهم حاصلة في العدم » قلا يمكن أن يكون 
للقدر أثر قيها. وأما الصفة صفة*2 الوجود فهي عندهم حال » والحال لا 
تكون معلومة ولا مقدورة . وأما الماهية الموجودة فهي ليست إلا الماهية وإلا 
الوجود . ولام يكن واحد منها صالحا للمقدورية » لم ب يكن المجموع أيضاً 
صالا للمقدورية . فيلزمهم أن يكون التكليف بالقعل ٠‏ تكليفاً بما لا يطاق . 
إلا أن هذ! الإلزام غير وارد على د د أبي الحسين » فإنه ينكر كون المعدوم شيئا'. 

وثانيها : إن عندهم الكائنية معللة بمعنى يوجبها.. ثم إن أكثر الخلق لا 
يتصورون هذا المعنى . والقدرة لا تأثير نا في الكائنية أصلاً . إذا ثبت هذاء 
فنقول : التكليف إن وقع بتحصيل الكائنية » كان ذلك تكليفا بما لا يطاق . 
لآن العبد لا قدرة له على الكائنية . وإن وقع بتحصيل ذلك الموجب ء فذلك 

غير متصور الماهية » عند أكثر الؤلق . فكان التكليف بإيجاده تكليفاً بتحصيل ما 

لا تكون هماهيته متصورة عند ألذهن . وذلك تكليف با لا يطاق . لأن إيجاد 


(1) تركيب(م). 
ري الصفة (م) . 


ف 


الشي ء ا اطسو لو ا لعا عورا ل 
بماهيته . وعضد ققدان هذا العلم يكون هذا تكليفاً بما لا يطاق الوا 
الإلزام غير وارد على « أبي الحسين » لأنه لا يثبت هذا المحنى . والله أعلم . 


وأما الشبهة الثالثة : 

فالجواب عنها من وجهين : 

الأول : إنا بينا بالدلائل العشرة : نه تعالى كلف بما لا يطاق . وذلك 
ببطل قوهم ٠‏ أنه تعالى لا يقعل ذلك . 

والثاني : إنه بئاء على الحسن والقبح العقاين ا ال مياق 
تقريره إن شاء الله 

واعلم : أن أكثر ما ذكروه من الوجوه راجع إلى هذا الأصل . مثل : 
قوم : لجاز تكليف العيد بما لا قدرة له عليه » » لجاز إرسال الرسل إل 
الجمادات . وأيضاً : لا يجوز من الحكيم أن يخلق شتم نفسه . وأيضاً : لوجاز 
مثل هذا التكليفب لجاز أن يقيد يديه ورجليه » ويلقيه من شاهق الجبل ع ثم 
يضربه : وبقول له : قف في المواء . فإن هذه الكلمات يرجع حاصلها إلى أنها 
قبيحة في العقول . فإذا نازعنا في هذا الأصل ١‏ نقد سقط الكل . 

وأما الشبهة الرابعة : وهي قوهم اج 
نفسه , للا أمكن الاعتراف بالصائع وبالنبوة وبكون القرآن حقاً » فالجواب : أن ن 
الاعتراف مبذه الأصول إن كان موقوقاً على العلم يكون العيد مرجداً لم يكن 
إنبات كون العبد موجد! » باليناء على تلك الاصول ٠‏ وإلاّ دقع الدور [ وإن لم 
يكن موقوقاً عليه » لم يلزم من القدح في كون العبد موجددا ؛ القدح في تلك 
الأصول . وال أعلم0" ] , 


(1) من رطا ول). 


و؟ 


الباب السادحس 


قي 
حكاية الدلائل القرانية 
التي يتمسكون بها 


اعلم : أن كلام المعتزلة في هذا الباب قد طال وكثر . ونحن تشير إل 
معاقد أقرالهم على سبيل الاختصار . 


النوع الأول 
الاستدلال الاجمالي 


وتقريره : إن المقصود من جميع كتب الله المنزلة . إما تقرير الدلائل على 
التوحيد والنبوة والمعاد . وإما الأمر والخبي 2 والدج والذم ٠‏ والئواب والعقاب , 
وإما القصص22 لإرادة أن يعتبر المكلف » فيحترز عن مخالفة تكاليف الله 
تعالى . فهذه هى المعاقد الكلية , والمطالب الأصلية من كتب الله المنزلة . وكلها 
مسطلة تلقول بالجبر . أما تقرير الدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد وسائر 
المطالب » قالكل على مذهب الجبر عبث باطل . لأنه تعالى إن كان قد خلق 
العلم والمعرفة بتلك الأشياء » فلا حاجة به البتة الى معرفة الدلائل . وإن كان 
الله لم يملق العلم في المكلف ء لم ينتفع المكلف البتة يشيء من تلك الدلاثئل 8 
فعلى كلا التقديرين [ يكون”'؛] تصب الدلائل وتقريرها وإيضاحها : عبئا 
ضائعاً » على مذهب الجبر . وأما الأمر والنهي فهو أيضاً ضائع على مذهب 
الجبر . لأن الأمر والغبي إثما يحستان إذا كان المأمور والمنبي قادراً على الفعل » 
متمكناً منه . آلا ترى أن من قيد يداه ورجلاه ورمي من شاهق جبل ‏ ثم أمر 
بالرجوع ء أو نبي عن النزول : كان ذلك سفهاً وعبثاً . ولو كان [ كل”" ] 
فعل : خلقه الله تعالى » لكان جميم تكاليف الله تعالى كذلك . لأن الذي خلقه 
(1) التقصيص (م ) - 


(9) زيادة . 
5 زيادة . 


نلفا 


لله تعالى فيه كان واجب الحصول . فكان الأمر به جارياً مجرى ما إذا يقيد 
الإنسان يدي عبده ورجليه » ويرميه من شاهق الجبل ١‏ ثم يقول [له ع : ' 
انزل » وإن 2201 ] تنزل عذبتك . والذي ما خلقه الله تعالى فيه [ يكون” ) 
ممتنع الحصول ء فكان الأمر به جاريا مجرى ما إذا يقيد يديه ورجليه ويرميه من 
شاهق الجبل 0 ثم يقول له : ارجع وإن لم ترجم"؟ عذبتك ومعلوم : أن 
أمثال هذه التكاليف عيث فاسد . فثبت : أن القول بالجبر يفضي" إلى أن 
تكون جميع تكاليف الله باطلة ضائعة : وأما المدح والذم والوعد 0 
ذلك إنما يحسن إذا كان المخاط قادراً عل الفعل والثرك » متمكناً منهها . 
أنه إذا؟ أطاع باختياره مدح وأثيب ؛ وإن9؟ عصى باختياره ذم وعوقب . 
فأما إذا خلق الكفر فيه » شاء أم أى » ثم يعاقبه عليه أبد الآباد. ويذمه 
عليه » ؤيقول :لم فعلت ؟ فهذا محض الكذب » ؤمحض الظلم والسفه . وأما 
القصص المذكورة في كتب الله النزلة . فالفائدة متها : أن يعتبر المكلف بها » 
فيقدم على الطاعة » ويتزجر عن المعصية , كا قال تعالى : «لقدكانقيٍ 
قصصهم عبرة لأولي الألباب3© » , 

وهدّه الفائدة إنما تحصل إذا كان العيد قادراً على الاختيار أولاً . وقادراً 
على الطاعة والمعصنة ثانياً . فأما إذا كان لا قدرة له على الطاعة ولا على المعصية 
النتة » كان ذكر الاعتبار عبئا محضاً . لآن الله تعلق إن لق الطاعة فيه » فهي 
حاصلة . سواء حصل ذلك الاعتيار أولم يحصل »ء وإن لم يخلقها امتنم 
حصوما . مبواء حصل هناك اعتبار ٠‏ أو لم يحصل . فكآن ذكر القصص لإرادة 





ز0) سقط رمع 

(0) سقط رمع . 0 

من رم 2ل). 

(5) يلم ترجم (م) . 

(9) يقضي أن يكرن (م  )‏ 
(0 ارم 

(*) ولك رمع . 

(8) أخخر سورة يرسف . 


كبالا 


الاعتبار عبثاً محضياً . فثبت با ذكرئا : أن المقصود من بعثة الأثبياء وإنزال الكتب 
عليهم : ئيس إلا هذه الأمورء وثبت : أنها بأسرها لا تقرر إلا على القول 
بالعدل » وإبطال القول بالجير والجور . فتبت : أن جميع كتب الله ناطقة بفساد 
القول بالجير؟ . 


في التوراة : ٠‏ و إن هذه الوصية التي أورصيك بها اليوم ٠‏ ليست عسرة عليك . ولا بعيدة منك . 
ليست هي قي الماء » حتى تقول : من يصعت لأجلنا إلى السياء ويأخذهة لنا ويسمعنا إيأها , 
لتعمل بها . ولا هي في عبر الخبر ء حتى تقول : من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا 
إيأها » لتعمل بها . بل الكلمة قريبة نك جداً . في نمك وفي قلبك لتعمل.بها 9[ ثثنية 8٠‏ : 
ااأادقلع. 
ومعلوم أن - الوصية هي الشريعة . ب - والغرض من الشريعة : العمل بها .ات والعمل بها 
يستلزم أن يكون الإنسان قاهرا على الفعل » وقادراً على الترك . 
وني الإنجيل : يستدل الفسيح عليه السلام ينص التوراة السابق على كون الإنسان حراً . يقول 
السيح : و أما كون الإنسان حرأ » فراضح من كتاب موسى . لآن إهنا عندما أعطى الشريعة 
على جبل سيثاء . قال هكد! : ليست وصيتي في السباء لكي تتخذ لك عنرا اثلا : من يذهب 
فيحضر لنا وصية الله ؟ ومن يا ترى يعطينا القوة لتحفظها ؟ رلا هي وراء البحرع لكي تعد 
نفسك كيا تقدم بل وصيتي قرببة من قلبك . حنى إنك تحفظها متى شت » . .. الخ ( يرئابا 
ق5اع. 
وف إتجيل لوقا يقول المسيسح : دولا تبندوًا تفرلوت في أنفسكم : لنا إبراهيم أبأ . لاتي أقول 
لكم : إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم . والآن قد وضمت القامن عل 
أصل الشجر . فكل شجرة لا تصتع ثمراً جيداً » تقطع وتلقى في النار» 1 لوقا 8 تهدة]. 
وبولس قد حرف نص التوراة عن مواضعه النص الذي استدل به المبيح على الخحرية - يقوله : 
ِنْ المراد من وصية الله هي الإيمان بالسبح زْياً مصلوياً . وأا العمل فإنه غير واجب على الإنسان 
إذا آمن بالمسيح » لآن المسيح ألغى الأعمال بصليه فداه عن الخطايا . وتقسي بولس باطل لانه 
إذا ألغى الأعمال ونادى بأن السيح هو الإله الخالق للعال . فإن يكون داعياً إلى هدم الشريعة من 
أساسها [ انظر الرسالة إلى أعل روعية ] . 
وقي القرآن الكريم يقول تعالى : ظ وما يضل به إلا الفاسقين » أي من كانت نينه متجهة إلى 
الضلال واستحب الضبلال على اقدى . فإن الله يضله . ولقد سأل المسيح عن سيب صلال الله 
تفرعون . تأجاب بقوله : « إنما قعله لأنه نكل بشعينا وحارل أن يبغى عليه بإيادة كل الأطفال 
الذكور من إسرائيل . محتى كاد موسى أن يخسر حياته » [ يرنابا 55 ] . 


يفف 


النوع الثقفي 
فن وجوه لمسكهم بالقران 


أن قالوا : القرآن من الباء من : بسم الله » إلى السين من قولة : ٠‏ من 
الجنة والناس ٠‏ ناطق يفساد مذهب الجبر . ونحن تشرح ذلك في سورة الفائحة . 
ليقاس عليه الباقي . ورتبثاه على فصول : 


الفصل الأول 


كي 
المباحث المستنبطة من قولنا: 
«أعوذ بال من الشيطان الرجيم * 


قالوا : هذا يدل على بطلان القول بالجبر من وجوه : 

"الأول : إن قولنا : « أعوذ » :' اعتراف بكون العيد فاعلاً . ولو كان فعل 
العبد!'2 مخلوقاً لله تعالى » لامتنع كونه فاعلاً , للاستعاذة . لأن تحصيل الخاصل 
مال , لآن الله تعالى إذا خلق ذلك الفعل » نم يقدر العبد على الامتناع منهء 
وإن لم يخلقه الله تعالى فيه . استحال منه الإقدام على تحصيله . قثبت : أن 
قوله : و أعوذ » : اعتراف بكونه موجدا لأفعال نفسه . 


. ) القعل رم‎ )1١ 


7/1 


الثاني : إن الاستعاذة بالله » إنما تعقل » لولم يكن الله هو الفاعل للأمور 
التي منها يستعاذ . أما إذا كان الفناعل لما هو الله تعالى ؛ امتنع أن يستعاذ به 
تعالى من ثلك الآفعال . لأنه يصير كآنه استعاذ بالله ء من الله , في الفعل الذي 
قعله الله تعالى . 

الثالث : إن إقدام العيد على الاستعادة من المعاصي ٠‏ يدل على أن العبد 
غير راضي بها . ولو كانت المعاصي تخلرقة لله تعالى » لزم أن لا يكون العبد 
راضياً بقضاء الله . وذلك كفر . 

الرايع : أن الاستعاذة بالله من الشيطان » إنما تعقل لو كانت الوسوسة 
فعلاً للشيطان . أما إذا كانت فعلا لله تعالى » ولم يكن للشيطان فيها0© أثر . 
فكيف يعقل أن يستعاذ من شر الشيطان ؟ 

الخامس : إن لفظ « الشيطان » مشئق . إما من شطن » وهو البعد . أو 
من شاط ء وهو الاحتراق . وعلى التقديرين فهو اسم دم . والذم إنا يحسن في 
حق القادر على الفعل . فإذا كان الشيطان لا قدرة له على القعل لم يحسن ذمه . 

السادس : إن : الرجيم » معناه المرجوم . وهو إشارة إلى كونه معذباً . 
وذلك إنما يمسن في [ حق” ] القادر على الفعل . لا في حق العاجز عنه , 

فثبت بما ذكرنا : أن قوله « أعرذ بالله من الشيطان الرجيم 4 : بيبطل 
القول بالجير . ولا يقال : إنا لا نقول بالجير » بل نقول : العبد مكتسب . لآنا 
نقول : هذا ليس بشيء . فإن العبد إما أن يمكنه تحصيل شيء وتكوينة ء أو لا 
يمكنه ذلك . فإن أمكنه فهو مذهبنا . وإن كان لا يمكنه فقد توجهت السؤالات 
المأكورة , وليس بين التفي والإثبات واسطة . قنبت ؛ أن إلغاء لقظ الكسب في 
الشيء : محض التزوير . ' 

قال أهل السنة والجماعة : إن كانت الوجوه التى استنبطوها من قولنا.:. 





(ل)فيدرم). 
وكا عن رط ال 


اا 


« أعوذ بلله من الشيطان الرجيم 4 تتوجب فساد الجبر'» فههنا وجوه أخرى 

فالأول : إن شر الشياطين والأبالسة إذا لم يكن لله [ تعالى27 ] فيه أثر 
البئة » لم تجز الاستعاذة يالله . لأن على هذا التقدير إما أن يكون المطلوب من 
الله في هذه الاستعاذة : أن ينعم الشيطان بالنبي والزجر والتهديد » أو بأن يمنعه 
منه بالقهر والإلجاء , 

أما الأول فقد فعله الله تعالى » فكان طلبه تتحصيل الحاصل . وهو 
عبث . وإن كأن الثاني لم جز من الله تعالى أن يفعله , لأن الإلجاء يناني كوت 
الشيطان مكلقاً . 

الثاتي : إن الله تعالى إما أن يكون مريدا لصلاح حال العيد » وإما أن لا 
يكون كذلك . فإن كان الآول فالشيطان إما أن يتوقع منه إفساد العبدء أولا 
يتوقع منه ذلك . فإن [ كان" ع المتوقع من الشيطان إفساد العبد, مع أن الله 
تعالى يريد إصلاحه . فلم خلته ؟ ولم يسلطه على العبد ؟ وإن كان لا يتوقع منه 
إقساد العبد , فأي فائدة في الاستعاذة بالله مته ؟ , 

وأما الثاني : فهر أن الله قد لا يريد إصلاح العبد . وعلى هذا التقدير : 
الاستعاذة بالله لا تفيد الاعتصام من آفات الدين والدئيا . 

الثالث : إن الشيطان إما أن يكون مجبورا على فعل الشرء أو لا يكون 
قادراً على الشر والخير . فإن كان الأول فقد أجبره الله تعالى على الشر . وذلك 
يتاقض الاعتزال . وإن كان الثاني فحينئذ لا تترجح فاعلية الشر على فاعأية 
الخبر » إلا لمرجح من قبل الله تعالى ‏ على ما قررناه مرارأ وأطوارا ‏ فحيكل يلزم 
الجبر- فكيف يستعاذ من الشيطان ؟ 

الرابع : إن كان الفعل المستعاذ منه : معلوم الوقوع. فهوواجب 
)1١(‏ سقط زل) ‏ 
(1) زيادة . 


ذف 


الوقوع . وإن كان معلوم اللاوقوع ٠‏ فهو متدع الوقوع ٠‏ وعلى مساو 
فائدة في الاستعاذة . 

الخامس : إنا إذا قلنا : ضلال الكافر والفاسق . إنها صل من وسوسة 
الشيطان . فإن قلنا : إن ضلال الشيطان ؛ إغا حصل من شيطان آخر . لزم 
التسلسل . وهو عمال . وإن قلنا : حضل من قبل نفسه ء قهو باطل من 
وجهين : 

الأول : إنا إذا قلنا ذلك , فلم لا نقول : إن لال الكافر والفاسق إنما 
حصل من قبل نفسهء لا من قبل الشيطان ؟ وحينئل تكون الاستعاذة من 
الشيطان عبئاً . 

الثاني : إن المكلف. لا يرضي لنفسه [ البعة0') ] باختيار الجهل والكفر» 
إلا إذا قيل : إنه إنما احتار ذلك ؛ لآنه ظن أن ذلك الاعتقاد ؛. علم . لأنه على 
هذا التقدير لا يمكنه اختياز هذا الجهل ؛ إلا لسبق جهل آخر . ولا يتسلسل بل 
ينتهي إلى جهل أول . وحينثدذ يعود السؤال في كيفية حصوله . فثيث : أن 
ضلال ذلك الشيطان إِنما حصل بإضلال الله تعالى » وحينئذ تقبح الاستعاذة بالله 
من الشيطان , على هذا التقدير ..وإلى هذا التحقيق الإشارة بقوله تعالى : 
ظ هؤلاء الذين أغوينا . أغويناهم كبا غوينا؟© 4 يعني : إن كانت غوايتهم 
مئاع فغوايتنا من . فالذي أغوانا هر الذي أغوى الكل , 

الوجه السادس في بيان أن الاستعاذة من الشيطان غير معقولة : إن 
الحدقة السليمة إذا صارت مقابلة تلمرئي » وكان ذلك المرئي قريباء والشرائط 
حاضرة ‏ والموائع زائلة . فعند اجتماع هذه الأمور يجب حصول الإدراك . 
وحصول الإدراك مستلزم للعلم يماهيّة المدرك . والعلم بماهية المدرك يوجب 





زل)منرف ١‏ ل40. 

(؟) سورة القصص ء أآية : 57 وني تفسير يجمع اليبان رق 
« انام تاخيي ) قي قافر عو انيج عاذ إبلمر إل لقال ء كما ضللنا نحن 
بأنفسنا ‏ 


نينا 


العلم بكونه تافعاً أو ضارا أو تاليا عنها . والعلم بكونه تائعا خالياً عن 
المعارض يوجب اميل إلى تحصيله . والعلم بكونه ضارا خخالياً عن المعارض 
يوجب النفرة عنه . والميل الجازم يوجب الفعل والنفرة توجب الترك . فترتب 
كل واحد من هذه المراتب عل ما قبله ترتب ضروري ذاتي » ولا عمل للشيطان 
فيه . لأن الواجب بذاته لا يصير واجباً بغيره . وثبت : أنه لا تأثير تعمل 
الشيطان في مرتبة من هذه المراتب . فكيف يستعاذ بالله منه ؟ بقي أن يقال : لم 
لا يجوز أن يقال : إن الشيطان ألقى كلاما في خاطر الإنسان وذكره صورة أمرء 
بعد أن كان غافلاٌ ؟ لكنا تقول : صدور هذا التذكير عن الشيطان », لا بد فيه 
من المرائب الأربعة المذكورة . فإن كان ذلك الإدراك إنما حصل في قلب ذلك 
الشيطان ؛ لأن شيطاناً آخر ذكره ؛ لزم التسلسل . وإن انتهت هذه الحركات 
والبواعث والدواعي 27 إلى [ أنها ] لم تقع [.إلا ] بتخليق الله وبتكوينه فقد صار 
الكل من الله وحينئذ يرجم حاصل قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى ما 
ضرح به رسول الله وهو قوله : « أعوة بك منك » قوسوسة الشيطان هي المبدأ 
القريب » وفعل الحق سسيحانه هو اميدأ البعيذ . لأنه سبحانه مسبب الأسباب . 
ومراتب الكتاب منتهية إليه » ودرجات الحاجات متصاعدة إليه . 

ونظيره : قوله تعالى : ط الله يتوف الآنفس # ثم قال : طقل : 
يتوفاكم ملك الموت”) 4 ثم قال : ط توفته رسلنال» » وما ذاك إلا لما ذكرنا : 
من أن من الأسباب ما قد تكون قريبة » وقد تكون بعيدة . فكذا ههنا . 

الوجه السابع : إن المقصود من الاستعاذة . إما أن يكون طلب مصالح 
الدين ء أو طلب مصالح الدنيا . فإن كان الآول فالمطلوب : إما الأقدارء أو 
التمكين ‏ أو تحصيل الإيمان . أما الأول فهو حاصل عند المعتزلة . فلم لا يجوز 
طلبه ؟ وأما الثاني فذاك اعتراف بأن الإيمان والكفر من الله . وأما مصالح الدتيا 
)١(‏ والدواعي التي لم نقع بتخليق ... الخ [ الأصل ) . 
)١(‏ سورة الزمر ء آية : 11 . 


(*) سورة السجدة , آية : 11 
(5) سورة الأنعام , آية : 33 . 


1 


فهى خسيسة . فلا يجوز أن يممل”) المكلف طلبها. نقدية تبه عل دخ 
العبادات والطاعات , والله أعلم . 


فهذا خلاصة للباحث الواقعة في ماهية الانتعاذة » على المذهيين ‏ 
وبالله التوئيسق 


لقصل لانم 
المبلث الواقسة في 1 ابس الله 


قالت المعتزلة : الله هو الذي تحق له العبادة . 

وهذا المعنى لازم على القول بالجبر . وبيانه من وجهين : 

الأول : إنه تعالى إنما يكون مستحقاً للعبادة, لأنه صدر عنه غَاية الإنعام : 
والإحسان . ولو أنه خلق فيهم الكفر. » ليستدرجهم إلى النار ٠‏ لما كان متعياً على 
العبيد . وأيضا : فكل من آمن في الحال » ل يأمن أن تكون عاقبة أمره : الردة 
والكفر . وحينئذ يصير كل ما هو فيه وبالاً عليه .. ومن كان كذلك ء فهو اعظم 
الفترين » لأعظم المنعمين ٠‏ فكيف يستحق العبادة والتعظيم ؟ وهذا السبب قال 
الجبائي في تفسير قرله : © نعم ال مول ونعم النصيره"© # : إن كان تعالى 
يخلق.الكقر في الكانر [ في الدنيا”” ] ثم يعذيه عليه أبد الآباد ني ا ٠‏ 
فحيئذ لا يكون مر - تعالى - نل نعم المولى ونعم النصير» بل يكرن ؛ ينس 
الولى وبئس النصين . 


الثانٍ : إنه ‏ تعالى ‏ إنما يستحق العبادة على العبد » لو كان العيد قادراً 





لم يحصل رم) . 
(5)آخر الحج 
*) من (طل). 
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على فعل 27 العبادة . أما إذا كان العبد غير قادر على العيادة . بل يكون القادر 
على العبادة هو الله تعالى لزم أن يقال : إنه استحق على نفسه أن يعبد نفسه ٠‏ 
3 قال أهل السئة : كلامكم مبتي على أن لفظ واللّه» معناه : المستحق 
للعبادة . وهذا باطل . ويدل عليه وجهان : 


الأول : إنا بينا في تفسير أسساء الله : أن « الله » : اسم [ علم" ] غير 

[ الثاني9؟ ع : لو صلمنا أنه مشتق . لكن لا نسلم أن معناه : أنه الذي 
يستحق العبادة . ويدل عليه وجهان : 

الأول : إنه لو كان كذلك . لوجب أن لا يكون إفا للجمادات 
والبهائم . لأنبه تعالى - يستحق عليها العبادة : ولزم أن لا يكون إفَا في 
لي ا 
يتغاوت حال المعبود بسبب هذه العبادة ‏ وهي شاقة على العابد ‏ فوجب أن لا 
تك ب 
أنه تعالى فا ل ل سائر الذوات بصفته الخلاقية ٠.‏ فقال : 
و لوي واو اا لأ 
الصغفة, علمتا : أن معنى الإفية ليس إلا الخلاقية . فلو كان العيد موجدا 
لآفعال تفسه ء لكان خائقاً لما » وحينئذ يبطل الفرق بين الإله » وبين العبد في 


رق أفعال رم ) . 

() من جم ل)ء 

5 من رع )اج 

(4) سورة التحلء آية : /1( . 


نلكا 


أص أوصاف الإلحية . فكان قولناً ط بسم الله 4 دالاً على أن العبد غير موجد 
من هذا الوجه . 


5 
٠‏ . 
المبادث الماقسة في قوثنا: «الردمن الرحيم ». 


قالت المعتزلة : لو كان الكفر والفسق كله من الله ء لا من العبد » لكان 
الغضوب عليه من الخلق , أكثر من المرحوم . لآن أهل النار أكثر من أهل 
الجنة :. ومن كان عقابه وضرره أكثر من رحته وإحسانه » لم يكن رحاناً . لآن 
الرحمن هو الكامل في الرحمة . والرحيم من صفة الرحمة بشرط أن لا يحضل 
ثقيضه . قالوا : فأما على مذهينا فإنه يتم لنا.القول بأنه الرحمن الرحيم . لأنه 
تعالى تخلق الخلق كلهم للنفع والرحمة » وأما الذين كفروا وقسقوا فمن جهة 
أنفسهم . ونقول في ذلك كما قال تعالى : + إن الله لا يغير ما بقوم . حتى 
يغيروا ما بأنفسهم('© »* رقال : ل ما يفعل الله بعذابكم . إن شكرتم 
وآمنتم”"؟ # وقال : ف قل : ما يعبئوا بكم ربي . لولا ذعاؤكم 04 فثبت : آن 
كونه رحمانا رحياً لا يثبت إلا على قولنا . 

ابل رجيات : هذا الذي أوردتم عليتا » وارد عليكم . 
وبيانه من وجوه : 

الأول : عند حصول القدرة والداعية . إما أن يجب الفعل . أولا 
يجب : فإن وجب » لزمكم ما ألزمتموه علينا . لأنه تعالى هو الخالق لتلك 
القدرة ولتلك الداعية . وهما يوجبان الكفر والفسق. . فكان ذلك إجبار للعيد 
عل القبح : وأما إن قلتم : إن عند حصول القدرة والداغية لا يجب الفعل 
فحينئذ يكون صدور الفعل اتفاقياً » والاتفاقي لا يكون مقدوراً للعبد . فيترتب 
)١(‏ سورة الرعد, آية : 91 . 


(1) سورة النساء » أية : 38197 . 
(م) القرقان , ؟ية لإلا , 


[ كنذا 


أن العقاب عليه ظلم . فثبت : أن الذي أوردوه [ علينا”'! ] وارد عليهم لا 
عالة . 
الثاني : إن خلاف معلوم الله ممتنم الوقوع . فإذا قال لمن علم أنه يموت 

عل الكفر : كلفتك بالإيمان . فكأنه قال له : غير علم الله وإلا عاقبتك . 
ومعلوم أن هذا لا يليق بالرمة البنة . لآن كل ما أوصل الله من الرحمات إلى 
عباده » لا يلو إما أن يقال : إنه تعالى أحوجهم إليها وجعلهم مشتهين لماء أو 
ما فعل ذلك . فإن كان الآول لم يكن ذلك رحمة: . لأنه تعالى لما أحوجهم إليها » 
ثم أعطاهم ذلك المحتاج إليه ؛ جرى هذا مجرى ما إذا خرق بطن إنسان ثم 
دارا إن ذلك 1 يسا وعة . وإن كان الثاني وهو أنه تعالى ما أحوجهم 
إليها » وما جعلهم”" مد مشتهين لا : راغبين في حصللماء لم يكن إيصال ذلك 
إليهم نقعاً في حقهم . آلا ترى أن إلقاء العظم إلى الكلب إحسان إليه . لأنه 
يشتهي ذلك العظم . أما إلقاء قلادة من الدر) إليه ؛ قإنه لا يكون إحساناً 
إليه. لأنه لا يشتهي ذلك غثبت أن على القسمين لا تعقل حصول الرحمة. وهذا 
بخلاف الإحسان الصادر من الخلق ؛ لأن الحاجة ما حصلت من قبل هذا 
المحسن » بل كانت الحاجة موجودة في ذات ذلك الشخص . فإذا سعى إنسان 
في ذفع تلك الحاجة » كان ذلك إحساناً . أما الحق سبحانه فهو الذي أحوج إلى 
ذلك الشخص ء فإذا أعطى المحتاج إليه » جرى [ ذلك* ] مجرى ما إذا أساء 

ثم أحسن بقدر تلك الإساءة » ومجرى ما إذا جرح ثم عالج ؛ » قإن ذلك لا 
يكون إحساناً . فثبت : أن هذا الإلزام وارد عليهم . 2 ٠‏ 


الرابع : إنه تعالى لما علم من الكافر أنه لا يقبل الإيمان » وأنه يقدم على 
و » إلا عذاب الأبد . كان 


(1)من رط ءالع 
)١(‏ وما جعلتم (م) . 
(5) إليها رم ) . 

() الذي رم ) ١‏ 
ز5) من رل) . 


نكا 


خخلقه وتكليفه مسم علمه بأن عاقبتة تؤدي إلى:هذه الحالة : سعياً في الإضرار 
والإيلام : وذلك لا يليق بالرمة . 


قال أهل السنة والجماعة : الرخة الكرم إنما تتحقق على مذهبنا » لا على 
مذهب المعتزلة . وذلك لأن الجود هو إفادة ما ينبخي ٠‏ لا لغرض . وعند المعتزلة 
أنه تعالى لولم يعط الثواب والعوض : فإنه يستحق ألذم » فهو بإعطاء ذلك 
الثواب . وذلك العوض » يتخلص من الذم . وإذا تفضا تقد اكتسب 
شت الحمد من العيد ‏ ولولا ذلك التفضل ء لما حصل ذلك الاستحقاق . 
فثبت : أنه تعاللى بإعطاء تلك المنافع قد اكتسب لنفسه منفعة وعوضاً قلم يكن 
هذا جوداً . فأما على قولشا : إن لا يجب على الله لأحد شيئاً وأنه مستحق 
الثناء والخمد لذاته » لا لآمر منفصل”" عن ذاته . لم يكن [ لفعل”© ] شيء 
استحقاق الحمد . فكانت عطاياه محض الجود والكرم والرحمة . والرحيم هو 
الذي يرحم وليس من شروطه أن لا يفعل الرحمة . فهو تعال رحيم أن أراد » 
وقهار لمن أراد ٠‏ كما أنه تعالى تاقع ضار . 
واسم الرحمن يدل على المبالغة في الرحمة . وهذه المبالغة إشارة إلى 
الأول : إن كل ما سواه فإغا يرحم لاكتساب عوض . وهو إما استحقاق 
الثواب ٠‏ أو استحقاق الثناء » أو التخلص من الذمة ؛ أو دافع الرقة الحقيقية 
عن القلب . وكل ذلك إعواض . نأما الحق سبحانه قإنه يرحم لا لغرض 
أصلا . فكانت رحمئه هي الرحمة الحقيقة . ولهذًا السبب استحق أن يسمى 
رحاناً . 1 
وألشاني : إن جميع الخلق لا يرحمون أحداً , إلا إذا حصيلت في قلوهم 


زح معتصل (م) , 
(1) منرط). 
© تخليغة رم ) . 


ليلكا 


داعية الرمة . والخالق نتلك الداعية هو الله سيحانه ء فكان الراحم في الخقيقة 
ليس إلا الله سبحانه من هذا الوجه 1 فهدًا هو الكلام في هذا الباب . 


والله أعلم بالصواب 


الفصل الرابعج 
في 
قولنا, جالحمد لله أ 


قالت! المعتزئة : هذا لا يتم إل على مذهينا. وذلك لأن المستخق 
للحمد هو الذي لا قبح في فعله . ولا جود في قضيته » ولا مسوء في مشيثته » 
ولا عيب في صتعه . وعندنا : أن الله كذلك . فكان مستحقاً لأعظم المحامد 
والمدائح .. أما على مذهب الجير » فلا قبيح إلا وهو فعله » ولا جور إلا وهو 
قضيته » ولا عيث إلا وهو صنعه . لإنه يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه 
[ديؤم الخبر امانه0)] من غير أن يعوضهاء فامتنع كونه مستحقاً للحمد 
والدائج . وأيضاً : ذلك الحمد الذي يستحقه بسبب كرنه فا . إما أن يستحقه 
على العبد » أو على تفسه. فإن استحقه عل العيد. وجب أن يكون 
[ العبد”” ] قادرا على الفعل . وذبك يبطل القول بالجبر . وإن كان يستحقه 
على نفسه » كان معناه أنه يجب عليه أن يحمد نفسه . ومعلوم أن ذلك باطل ‏ 
ثبت : أن قوله ‏ الحمد لله 4 : لا يتم إلا على قولنا . 

قال أهل السئة والجماعة : يل هذا لا يتم إلا على قولنا . ويبانه من 
وجوه : ْ 
(1) في (م) أدسج التاسخ الفصل الرايع والخادس في قصل واحد هر الرايع . وقصل ظ رب 

العالين » في (ط ) فقط . 
)من روطع 


“)من رط الث 


كنا 


الأول : إن الألف واللام في فوله : ط الحمد لله 4 يفيدان الاستغراق 
والاستغراق يوجب أن تكون كل المحامد والمدائح لله . 


الثاني : إن العبد لو كان هو الموجد للايمان والطاعات » لكان فعله أحسن 
من فعل الله تعالى . لأن أشرف الخلوقات هو العلم والإيمان . ومن كان فعله 
أشرف من فعل غيره » كان استحقاقه للحمد أعظم من استحقاق غيره فلو كان 
الايمان حصل بإيجاد العبد » لوجب أن يكون استحقاق العيد للحمدء أكمل 
من استحقاق الله له 5 وذلك يقدح في صحة قرلتا : < الحمد له » : 


الثالث : إنه تعالى إذا فعل فعلاٌ . فذلك الفعل إما أن يكون في حقه من 
الواجبات » مثل : إعطاء الثواب والعوض » أولا يكون من باب النواجيات » 
بل يكون من باب التفضل . فإن كان الأول فقد تخلص ذلك الفعل عن 
استحقاق الذم . فهو تعالى إنما فعل ذلك الفعل ليتخلص عن هذا الضرر ,“فلا 
يوجب الحمد , وإن كان من القسم الثاني فهو تعالى إنبا فعله ليكتسب له نوع 
فضيلة وكمال . فلا يكون إحسانا محضا . فوجب أن لا يستحق الحمد سيبه . 
أما على مذهبنا فإنه لا يجب عليه شيء ء ولا يكتسب بفعل شيء مريد محمدة 
ولا فضيلة » فكان إحسانا محضاً . فلا جرم كان موجب الحمد والمدح . 
الرابع : إن قوله ف الجمد لله ج : مدح منه لنفسه . ومدج التشن 
مستقبح في| بين الخلق . ولا بدأ كتابه بمدح النفس دل ذلك على أن حاله 
يخلاف حال الخلق . وأنه يمسن منه ما يقبح من الخلق . وذلك يدل على أنه 
تعالى مقدس عن أن تقاس أفعاله على أفعال العباد . وذلك يبطل مذهب 
الاعتزال بالكلية . فثبت : أن قولنا : ا الحمد لله » لا يتم إلا على قولنا . 


والله أعلم 
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الفصل النامس 
في 
قولنا رب العاليين »# 


قالت المعتزلة : التربية عبارة عن إيصال المنافع إلى الغير» لغرض 
الإحسان إليه . فليا وصف الله تفسه بأنه رب العالمين » وجب أن يقال : إن 
كل ما أوصل الله إلى الغير قإنه منفغة » وأنه تعالى إتما أوصلها إليهم لخغرض 
الإحسان إليهم . وهذا إنها يتم على قرلنا . قإنا نقول : إنه تعالى ما نلق 
الخلق , وما كلف أحداً إلا لنرض الإحسان إليهم . فأما عل قول الحبرية » 
وهو أنه تعالى خلقهم للنار والعذاب الدائم » » فهذا لا يكون ربا ولا مربياً البتة . 

قال أهل السنة والجماعة : هذه الآية من أدل الدلائل على صحة قولنا . 
وبيانه من وجوه : : 

الأول : إن العالم كل موجود سوى الله » فتكون أفعال العياد من جملة 
العام . ولا كان رباً للعالين . وجب أن يكون رباً لأفعال العباد والرب هو 
المتصرف [ بالشيء +200 ] فيلزم كونه متصرفاً في أفعال العباد » والتضرف في أفعال 
العباد لا يكون إلا بخلقها وتكويئبا . فدلت هذه الآية على أنه تعالى نخالق 
لأفعال العباد , 

الثاني : إنه تعالى لما علم أن الكافر لا يؤمن » وأنه لا يستفيد من 
صيرورته مأموراً بالإيمان إلا استحقاق العذاب الدائم» فكيف يمكن أن يقال : 
إنه تعالى إفا كلفه لخرضي الإحسات ؟ ومثاله : من وقع في البتر» 'وعلم إنسان 
علياً يقيتاً : أنه لو رمى إليه حبادٌ » فإنه يخنق نفسه ١‏ ثم إنه مع هذا اليقين رمى 
إليه حبلاٌ » وقال : غرضي منه : أن يستعين به على الصعود من البثر . فإن كل 
ار ا ا 

2 


(0) منرم ل). 


ملكا 


إثقاء الخبل إليه محضص الإضرار . فكذا ههنا . 
الثالث : إن الإيمان أكثر نفعاً للعبد من كل سواه . ولا كان زهان العبد 
: من خلقه . كان تربية العبد لنفسه.أكمل من تربية الله له . فوجب أن يكون 
كون العبد ربا ومربياً تنفسه 0 أكمل من كون الشربا ومربياً له : وهذ! يوجب أن 
يصح من الله التمدح بكوته ربا للعالمين ٠.‏ 


واللمه أعلم 
اأخسل السلحس 
رقب 
قوه؛ «عالك يوم الدين 4 


قالت المعتزلة : الدين هو الجزاء . والجزاء إنغا يمسن عنل الفعل فإذا 
[ كان" ] لا قعل للعبد » امتنع درتب الجزاء عليه . فوجب أن يكون مالكاً 
او اا 
قال أهل السنة والجماعة : كونه تعالى مالكاً ليوم الدين ء لا يتم إلا على 
قولنا . وبيانه من وجوه : 

الأول : إنا نفرض رجلا استمر على كفره ثمانين سنة » ثم .اتفق أن 
امن ء ومات عقيب إيمانه بلحظة . فهذا الرجل عصى الله بالكفر في جبع 
عمره ٠‏ ثم أي بالإيمان لحظة واحدة ء قإنه يتعزل عن الإلهية . ويصير سفيها 
مستحقا للذم.. وعلى هذا التقدير لا يكون مالكا ء بل يكون لوكا [ بل. يكون 
حاله أشسد من حال مملوك0" ] لأن المملوك قد يتوقع. الخلاص عن ذل تكليف 
المول . والله تعالى لا رضاء له [ البنّة في الخلاص” ] عن ذلك التكليف . 


زيمن رط ل). 
(؟)سن زط ل)ع. 
(9) من رم ءل). 


لها 


فيلزم أن لا يكون تعا مالكاً ليرم الميوا» بل يكز غلرا يوي لين مال 
الله عنه علواً كبيراً - 

الثاني : إن كفر العبد ومعصيته متناهية . والعقل يقضي أن يكون العقاب 
بقدر الجرم . لا زائداً عليه . فوجب أن يكون عقاب الكفر والمعصية متناهياً 
[ فلا جمل عقاباته غير متتاهية”© ] علمنا أنه لا مكن أن يقال : أحكام أفعاله 
على أحكام أفعالنا في الحسن والقبح . وذلك يبطل قول المعتزلة . 

الغالث : إن المحاسبة على المأكول والمشروب مستقبحة من العظياء , 
وجبيع الدنيا بالنسبة إلى تحزائن الله أقل من الذرة بالنسبة إلى البحر الأعظم . 
فلو كانت أحكامه مثل أحكامنا .» لوجب أن يقبح منِه حساب العبد في الذرة 
واللقمة . ولما لى يقبح ؛ علمنا علمنا : أنه لا تقاس أفعاله على أفعالنا » ولا أحكامه 
على أحكامنا . وذلك ببطل الاعتزال بالكلية ٠.‏ 


الفصل السابع 
قوله: «إباك نعبد» 


قالت المعتزلة : هذا تصريح يكون العبد فاعلاً وستقلاً يأفعال نقسه . 
فإنه لو كان فعل العبد قد خخلقه الله » لكان سعي العبد جارياً مجري تحصيل 
الحاصل . وذلك محال . وحينكذ يبقى قرله : 8 إياك نعيد # : كذباً عضا . 
وأيفاً : لو كانت العبادة خلقها الله تعالى » » لوجب أن يقول العيد : إياك نسأل 
منك خخلق العبادة . 

قال أهل السنّة والجماعة : إنفا تصير [ العبادة”؟ ] داخله في الوجود 
() من زم ل)- 

(9) زيادة . 
(*) بالقدر وهو ليس (م ) . 


نذا 


بالقصد , وهي ليست من العبد, وإلا لزم التسلسل . فهي من الله . وذاك 
من أقوى البراهين في أن العبد غير مستقل بفعل [ العيادة2؟ ] . 2 . 


الفصل الكان 
. في 
قوك: طإوايلك نستعين 4 


قالوا : هذا إما يتم على قولنا : إن للعبد فعلاً وتصرفاً . لأن الاستعانة 
والإعانة ( لا يعقلان9 ] إلا في القادر على الفعل . أما إذا لم يكن له فعل » 
فكيف تعقل الاستعانة ؟ وهل يجوز أن يقال : إياك أستعين في طولي وفي 
قصري . وفي خلق الساء والأرض ؟ ولا لم يجز ذلك علمنا : أن الاستعانة هي 
طلب المعونة على ما يقدر العبد عليه . ويحصل من جهته . وأيضاً : فقوله 
وإياك نستعين » : نص في كون العبد فاعلاً لمذا الطلب . فوجب كوته 

قال أهل السئة والجماعة : هذه الآية من أدل الدلائل , لآن الآية تدل 
على طلب الإعانة وهذه الإعانة إما أن تكون عبارة عن تحصيل نفس الإهان [ أو 
عبارة عن تحصيل الإعانة على العبادة 29 ] والأول باطل ويدل عليه وجهان : 

. الأول : إن:كل ذلك حاصل . وطلب الخاضل عيث‎ ٠ 

الثاني : إن على هذا التقدير تكون هذه الإعانة إعانة في تحصيل القذرة 
بالآلة وإزالة الموانم » لا في نفس العبادة . والآية دالة على أن المطلوب ني هذا 
الدعاء هو تحصيل الإعانة على العيادة . لآنه ذكر العبادة أولاً في قوله : ا إياك 
نعبد » وإياك تستعين 4 وهذا يدل عل أن المطلوب هو الاستعانة في]| 
رىم سقط رم ) . 


رمن رم ل). 
() زيادة 


[ تقدم9 ] ] ذكره . وهو العبادة . فنبت : أن المطلوب في هذه الآية هو الإعانة 
في نفس العبادة . ولا بد وأن تكون لقدرة الله تعالى أثر في نفس تلك العبادة 5 
ومتى كان ذلك . امتنع أن يكون لقدرة العبد فيها أثر . لما بيناأن اجتماع 
المؤثرين عل الأثر الواحد : مهال . فعيارة هذه الآية دالة عل قولنا من هذا 
الوجه , 

والله أعلم 


القصل التالس . 


الي 
قوله: جأهدنا الصراط المستقيم. 
صراط الذين أنعمت عليجم > : 


قالت المعتزلة : هذه الآبة دالة على قولنا من وجهين : 
الأول : إن قوله : : إهدناء : طلب . وهذا تصريح يكون العبد فاعلاً 
ذا الطلب . الثاني : إن طلب الهداية إنما يحسن إذا كان العبد يصح منه أن 


يبتدي بهداه . إذ المدى هو الدلالة والبيان . ولا يجوز الراد بقوله : #2 اهذتا 4' 
أي اخلق لنا الإيمان لآن اهدي تي اللخة عبارة عن الدلالة والييان » لا عن خلق 


العلم . بدئيل قوله تعالى : ا وأما ثمود فهديناهم . فاستحبوا العمى على 
الحدى") #4 . 

قال أهل السنة والجماعة : هذه الآية من أدل الدلائل على مذهبنا من 
وجهين : اد 

الأول : إنه لا يمكن حمل هذه الهداية على البيان والدلالة . لأن الله تعالى 


روس رط 2ل). 
)١(‏ سورة نصلت , آية : 317 . 


قد فعل ذلك , فلو حملنا هذا الدّعاء علي » كان [ هذاة» ] ] طلباً لتحصيل 
الحاصل . وهو باطل . بل الهدى عبارة عن الدلالة بشرط أن تكون تلك 
الدلالة مفضية إلى المقصود ء وذلك إنما يكون بخلق العلم والمعرفة . ولا يقال : 
نهذا يقتضي أن لا يكون الإيمان حاصلا لهم في الحال . لأنا نقول : هذا غير 
لازم . وبيانه من وجهين : 


الأول : قال بعض المفسرين : المراد يقوله « إهذنا» : آي ثيتنا على 
هذه المداية الحاصلة في الال . وإليه الإشارة بقوله تعالى : © يثبت الله الذين 
إمنوا بالقول الثابت في الحياة الدتيا » والثاتي : أن يكون المراد : اهدنا إلى 
معرفة قدسك وجلا لك وكبريائك , فإنه لا نهاية لهذه المعرفة . 


الثاني : إنه قال : « صراط الذين أنعمت عليهم 4 بالمهداية والمعرفة , 
وذلك يدل أيضا على مذهينا . 


والله أعلم 


رىم سقط رمع . 

(؟) سورة أبراهيم » آية : /71 وفي تفسير جمع البيان : « قيل في معنى ( اهدنا ) وجوه : أحدها : أن 
مشاه : ثبتنا على الدين الحق . لأن الله تعالى قد هدى الخلق كلهم . إلا أن الإنسان قد يزل 
وترد عليه الخواطر الفإسدة فيحسن أن يسأل اله نعالى أن يثبته على دينه ويديمه عليه ويعطيه 
زيادات افدى الثى هي إحدى أسياب الثبات على الدين . كما قال الله تعالى : ظ والذين اهتدرا 

زادهم هدى » وهذاكا يقرل القائل لغيرء وهو يأكل : كل . أي : دم على الأكل . رثانيها : 
أن المداية هي الثواب لفوله تعالى ط بهديهم ربهم بإئائهم 4 نصار معناه : اهدنا إلى طريق الخنة 
ثواباً لنا » ويؤيده قوله و سس : أن للراد حلنا عل الدين المقه 
قي مستقبل العمر » كبا كبا دإلثنا عليه في الاضي -. الحء 
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الفصل العاثر 
في ش 
قو تعاقس؛ طغير المغضوب عليهم ولا الضقين 4 


قالت المعتزلة : هذا إنما يتم على قولنا . لآن العبد لولم يقدر على القعل 
لكان غضب الله [ عليه0"© ] مض الظلم . وأيضاً قوله : ف ولا الضالين » 
يقتضي إستاد الضلال إليهم » لا إلى الله تعالى ‏ 

قال أهل السئة والجماعة : هذه الآية دالة على قولنا . لإنه تعالى وصفهم 
بكونهم مغضوباً عليهم » ثم ذكر عقيبه كونهم ضالين . وهذا يدل على أن كرنهم 
مخضرباً عليهم , هو الؤثر في كونهم ضالين . والذي يدل عليه : أن العبد لا 
كان قادراً على الإمان والكفر » امتنم أن يقدم عل الإيمان بدلاً عن الكفر» 
وبالعكس , إلا لمرجح من قبل الله تعالى ‏ فإذا خلق الله فيه مرجح الكفر» 
فذلك هو غضب الله عليه . والضلال بعد ذلك هو أثر ذلك الغضب ونتيجته 
وثمرته . فنبت يبهذا البرهان العقلي . أن كونه مقضوباً عليه هو الموجب 
لصيرورته من الضالين . واللفظ أيضاً مشعور به . لانه ثبت في أصول الفقه أن 
ترتيب99) الحكم علي الوصف المناسب مشعر بالعلية . وكونه ضالاً يناسب أن 
يكون معللاً بكونه مغضوبا عليه . وهو مذكور عقيبه . فيوجب كونه معلل به ء 
وذلك يبطل القول بالاعتزال . ونظير هذا قوله تعالى : 8 رضي الله عتهم » 
ورضوا عند(" # فإن كونه تعالى راضيا عنبم » هو الذي أوجب صبرورتهم 
راضين عنه . وهذا هو الواجب » لتكون صفة الحق مؤثرة في صفة الخلق . أما 
لو كان كوننا راضين عنه يؤثر في كونه تعالى راضياً عنا ؛ لكانت صفة الخلق 
مؤثرة في صفة الحق . وذلك محال . ونظبره أيضاً قوله تعالى : ل يحبهم 
ويبونه9© 4 والل أعلم . 
(1) عن رطع . 
(1) تركيب (م) . 


(*) سورة البيئة , آية :لم . 
(4) سورة الائدة, أية : 4ه . 





يلها 


فهذا إشارة مختصرة إلى المناظرة الجارية بين الجبرية وبين القادرية . ومن 
وقف على ذلك أمكنه استنباط الدلائل من الجائيين » وعتد هذا يصير كل القرآن 
صالخا لأن يتنك به ٠‏ 
. ولا يكاد يظهر الترجبح القاطع إلا بالرجوع إلى الدلائل العقلية . 
وقد عرفت قوة الدلائل العقلية من جائبئا . فثبت : أن قولنا هو الحق ؛ ومذهينا 
هوالضدق . 


والله أعلسم 


ليلا 


النوع اثثالث 
من استدلالات المعتزلة بالقران 


اغلم أغها كثيرة جد . غير أنا نكر معاقدها على سسبيل الاختصار : 

فالوجه الأول من استدلالاتهم بالقرآن : الألفاظ الدالة على إستاد الأفعال 
إلى العباد [ وهو على طريقين : 

الطريق الأول ] إسناد الأقعال إلى الفاعلين . أ قوله تعالى : 

الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة , وما ررّقناهم ينفقون29 # 
قأضاف القعل إليهم ؛ ولم يقل : الذين خلق فيهم الايمان. والصلاة » 
والإتفاق . ب - ط إن الذين كفروا . سراء عليهم أأنذرتهم» أم لم تنذرهم . 
لا يؤمئرن29؟ » فبين تعالى : أن الإيمان موقوف عليهم . وأنم لا يأتون به. 
ج - © ومن الناس من يقول : أمنا بالله » وباليوم الآخر . وما هم بمؤمنين ٠‏ 
يخادعون الله » والذين آمنوا . وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون9؟؟ # وعل 
قول المجبرة : كان يجب أن بقال يخادع الله نفسه ء الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه » ويقطعوت ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فق الأرض : وكل 


(0) زيادة . 

(5) سورة اليفرةء أية 2 83, 
زع) سورة البقرة ع أيه : 5 . 
(4) ممورة البفرة » آية : 4 , 


لحى 


ذلك نص في أن هذه الأشياء متبم . هط قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيهاء 
ويسفك الدماء » ونحن تسبح بحمدك » ونقدس لك » فاضافوا الفساد 
وسفك الدماء إلى الشر » وأضافوا التسبيح والتقديس إلى أتفسهم . وبالجملة : 
فأمثال هذه الإضافات والإسناد قٍ القرآن ممالا حد لا ولا حصر. وطريق 
الاستدلال بالكل : أن نقول : خروج هذه الأفعال من العدم إلى الوجود . إما 
أن يكون بقدرة الله تعالى » أو بقدرة العبد . فإن كان بقدرة الله لم يكن للعيد 
قدرةء لا على وجودهاء ولا على عدمها . لإن الله تعالى إذا خلقها نهي 
حاصلة . سواء أراد العبد ذلك : أو لم يرده . وإذا لم يخلقها ؛ ل يقدر العبد على 
تحصيلها . فثبت: أن حصول الفعل » ٠»‏ لو كان بقدرة الله لم يبق للعبد إليه اختيار 
ومكنة . وعند هذا لا يكون الفعل فعلاً للعبد . وحيتذ تصير هذه الآياث 
الدالة على كونه فاعلل » كلها أكاذيب وأباطيل وأضاليل . ولا كان ذلك باطلاً » 
علمنا أن العيد موجد لأفعال نفسه '. ولا يقال : العيذ وإنا لم يكن موجداً 
لأفعال تفسه ء لكنه مكتسب لا . لأنا فقول : هذا اللفظ غير ملخص العتى . 
إلا أنا ذكرنا في الدليل : أن الؤثر في:إخحراج”© هذه الأقعال من العدم إلى 
الوجود . إما أن يكون هو العبد , أو لا يكون . فإن كان هو العبد ققد حصل 
المطلوب وإن لم يكن هو العيد لم يكن العيد على هذا التقدير متمكناً لا من 
الفعل » ولا من الترك . وذلك يقتضي كون هذه الآيات أكاذيب . وإذا كان لا 
واسطة بين النفي وبين الإثيات دريس إنطلك انه السعيين - فحيتكق 
يبقى [ الثاني ] لا عالة فكان إلقاء لفظ < الكسب 6 في هذا الموضوع : 
مخض التزوير , 

والحواب : لا شك أن القرآن تملوء من هذا انوع من الآيات .. فإتكارها 
يكون إنكاراً للقرآن » وقد دلت الدلائل القاهرة على أن الكل يقفساء ء الله 
وقدره » فلا بد من الترفيق بين البايين . فتقول : مجموع القدرة مع الداعي 


(١)سورة‏ البقرة ء آية : + 
(5) خررج رم). 
(5) زيادة . 


ا 


مؤثر في الفعل » وخالق ذلك اللجموع هو الله تعالى ولكون هذا المجموع 
مستلزما لحصول الفعل » صححت هذه الإضافات والإسنادات . ولكون ذلك 
الجموع ؛ موجباً لوفو ع هذه الأفعال » صح أن الكل بقضاء الله وبقدرهء 
وبهذ! الطريق يزول التناقضى بين الدلائل العقلية وبين هذه الدلائل القرانية . 

قال مولانا الداعي إلى الله : 

واعلم : إن هذا إتما يتم على مذهبي خاصة . حيث قلت : مجموع 
القدرة مع الداعي مستلزم للفعل ؛ أما من لا يقول بذلك فإئه يتعذر عليه 
التصديق ببذه الآيات . والطريق الثأني للمعتزلة في هذا الباب : أن قالوا : 
ليس للفعل اسم في لغة العرب » إلا وقد دل القرآن على إضافة الالال العبد 
بذلك الاسم . 

واعلم : أن تلك الألفاظ ثمائية : 


فالأول : العمل . قال تعالى : !ب ظ من عمل صالحاً فلئفسه!؟ 4 ب - 
ظ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا”» »# ج ‏ ظ إنا جعلنا ما على الأرض زيئة 
فاء لنبلوهم أيهم احسن عملل0 4 د. 9 أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات . أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » ؟ ه - ط أم 
تجعل الذين آمنوا وعمئوا الصالحات . كالمفسدين في الأرضن © 4 و ظ اثل 
هذا فليعمل العاملون”) » ز. ه ادخلوا الجنة يما كنتم تعملؤن9 »# ح- 
جزاء بما كانوا يعملون0© » ط ظ إن الذين آمنوا وعملوا الصحالحات طوبيى 


, 145 : سورة فصلت » آية‎ )١( 
(؟) سورة الكهف ء آية : لا‎ 
. 51 : سورة الجائية » آية‎ )*( 
, (1)كص م388‎ 

(8) سورة الصاثات ؛ آية : 51 . 
(9) سورة الوائعة , آية : 74 . 
(/)سورة السجدة ١‏ آية : /إ3 . 
(2) سورة الكهيق آية : 1١97‏ 


لان 


لهم وحسن مآب "يا ط إن الذين آمئوا وعملوا الصالحات . أولك هم خير 
البرية9) » يب- لمن عمل سيثة فلا يزى إلا مثلها"© # يج ١ط‏ والعصر . 
إن الانسأن لفي خحسر . إلا الذين: أمنوا وعملزا الصالحات؟ ٍٍ يد. إن 
إلذين آمنوا وععملوا :الضالحات » إنا لا نضيع أجر من أحسن عمال 4 يه 
ط إليه يصعد الكلم الطيب : والعمل الصالح يرفعه29 » يوء ٠‏ « ليبلوكم أيكم 
أحسن عمل 6 يز- ظ وبدا لهم سيئات ما عملوا م ببح - ؤتل هل 
نتبككم بالأخسرين أعمالاً9)» 5 4 يط 2 ووجدوا ما عملرا حاضراً! “#0 كا 
١‏ لا تعتذروا اليوم . إما تجزون ما كنتم تعملون0 40 , 


نقد ذكرنا عشرين آية دالة على إثبات العمل للعبد . ومن امتقصى أي 
الطلب وجذ في القرآن كثيراً . 


اللقفظ الثاني [ الفعل"' ] قال الله تعالى : ]- 9 وما تفعلوا من خخير فإن 
الله به عليم2790 4 ب - 8 ووفيت كل نقس ما عملت . وهو أعلم بما 
يفعلون19 4 ج ‏ ظ وافعلوا الخير*0 » د ظ والنذين هم للزكاة 


. 54 : سورة الرعد ) آية‎ )١( 
, سورة البينة, آية : ل‎ )1( 
سورة غافر؛ آي : +4 ء‎ )*( 
1 . أول العصر‎ )4( 

(©) سورة الكهف , اية : "٠‏ , 
(5) سورة فاط آية : 3١‏ . 
(9) سورة هرد , آية : 17 

(4) سورة الجائية » آية : #8 , 
(4)سورة الكيقى آية : 1١‏ . 
(١٠)سورة‏ الكهف ء آية : 4؟ . 
(11)سررة التحريم ؛ آية : /ا. 
)منرم 00 

(؟1) سورة البقرة» آية : 518 ٠‏ 
(15) سورة الزمر ١‏ آية : ا 
(16) سورة الح » آية : لال . 


فاعلون2'7 أ هط ما فعلوه إلا قليل متهم" > . 

اللفظ الغالث : الصنع . نال في المائدة : « ثولا ينباهم الربانيون 
والأحبار عن قرهم الإثم » وأكلهم ال السحت . لبئس ها كانوا يصنعون9 »# 
وقال في العتكبوت : © إن الصلاة تنبى عن القحشاء والمتكرء لجر الله 
أكبر » والل.يعلم مأ تصنعون9)  #‏ 

اللفظ الرايع : الكسب قال تعالى : أ- ط ووفيت كل نفس مآ 
كسبت2©» » ب ظ ظهر الفساد في البر والبحر يما كسبت أيدي الناس9 بي 
جح 8 كل امرىء با كسب رهين هين" م د - « كل نفس بما كسبت رهينة9 م 

هط اليوم تجزى كلل نفس بما كسبت9© © . 

اللفظ الخامس : الجعل . قال تعالى ين 
إذام 00 # ب 8 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًة1') » ج 
وجعلوا لل شركاء الجن90© 4  .‏ ' 

اللفظ السادس : الخلق , قال الله تعالى : : أ « نتبارك الله أحسن 
الخالقين2 »# وهذا يقتضيٍ كون غيره خالقاً . كقوله : زيد أفضل النضلاء 
فإنه يقتضي كون غيره فاضللً ب قال مخاطباً لعيسى . راز خا من اليد 


* . 4 : سورة المؤمئوت ء آية‎ )١( 
. 55 : صورة النساء, آية‎ )5( 
. 58" : سورة الائدة ع إية‎ )5( 
. 48 : سورة العنكبرت » آبة‎ )4( 
. 118 : أية‎ ٠ سورة آل عمران‎ )5( 
. 43 : آي‎ ١ سورة الروع‎ )9( 
. 331 : سورة الطورء آية‎ )9( 
سورة المدثرء آية : هلا‎ )( 
. 1197 : سورة غائرء آية‎ )4( 
14 : سورة البقرة » آية‎ 
. 18 : سورة الزخرق ء أية‎ )11( 
1١ : سورة الأتعام, آية‎ )17( 
14 : سورة الؤمئرن » آية‎ )19( 


كهيئة الطيرا"2 4 ج ‏ وقال عيسى عليه السلام » حاكياً عن نفسه : ذ أخلق 
لكم من الطين؟ م د 005 وتخلقون إفكا" »م قاد إن هذا إلا حلق 
الأولين 29 # 

اللفظ السابع : [ الإحداث” ] قال 7 جكاية عن بعض البشر: : 
طح أحذث لك منه ذكراًة"» » : ٠‏ 

اللفظ الثامن : الإبداع قال تعالى : « ورهبانية ايتدجوها”؟ » , 

إذا عرفت هذا » قنقول:: الألفاظ المستعملة في إسناد القعل إلى فاعله في 
اللغد ليس ألا ما ذكرناه . وكلها ورد في كتاب الله تعالل في إسئاد أفعال العباد 
٠ 0‏ فمن انكر في هذ! الإسناد كان ساعياً بآني تكذيب 3 كتاي© ع الله 


ل : إن هذا ا خارج عن لمهت الذي اخترناه.» وهو أن 
مجموع القدرة مع الداعي مستلزم الفعل» لآنه فعل من الفاعل » إلا الذي 
يكون بحال متى اتصف بالقدرة والإرادة الجسازمة » وارتفعت الموانع 'فإنه يجب 
الفعل .. والعبد كذلك . فيكون فاعلاً وصائعاً . إلا أن ائق تلك القدزة وتلك 
الداعية لما كان هو الله سيحانه كان الكل بقضاء الله وقدره وتخليقه وتكوينه. ويهذا 
الطريق [ ظهر؛"'2] أن جميع ألفاظ القرآن مستعملة في موضعها الأصلي من غير 
حاجة إلى الإنكار ولا إلى الابتكار . وببذا الطريق ظهر أن الذي اخترناه هو حير 


(1) سورة اثائدة , آية : 11٠١‏ 
(؟) سورة آل عمران » أية : 44 
)1١‏ سورة العتكبرت ١‏ أية : 0389 . 
(4) سورة الشعراء آية 3109/1 . 
(0) من رع 4 

ال١‎ : معورة الكهف ء آبة‎ )١( 

(97) سورة الحديد , آيةء: لزنا 
(8) من روطع . 

(3) الفعل لا بفعل . . . الخ رم ) . 
)من رمءل). 


المذشاهب والأقرال ف هذا الباب . والله أعلم : 


الوجه الثاني من وجوه استدلالتهم من كتاب الله تعنالى :.الأمر والمبي : 
أ-ظ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم # [ ب ظ سابقوا إلى مخفرة من 
ربكم" # ] ج - ذ أجيبوا داعي الله » وآمنوا به9؟ 4 د ظ استجيبوا لله 
وللرسول9؟) » و « يا أمها الذين آمنوا اركعوا واسجذوا واعبدوا ربكو »# 
و- ف آمنوا خيراً لكم0"؟ » ز- ظ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم" » 
ح - ف وأنيبوا إلى ربكمة© > ط ‏ طإ وما آناكم الرسول فخذوه » وما نباكم عن 
فانتهوا(؟) #ي ‏ #8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول2"9 # . 


وبالجملة : فالأوامر والنراهي الواردة ف كتاب لله لا حد لها :ولا 
حصرء ولولم يكن العبد قادرا على القعل والشرك » »لم يقبل أمره ولا يه » . 
وكيف جوز في العفل أن يقال : افعل يا من لا يفعل ؟ ولو جاز ذلك . فلم لا 
جوز أن يبعث الأنبياء إل الجمادات : وينزل عليهم الكتب [ ويملا تلك 
إلكتب١5')]‏ من الوعد والوعيذ للجمادات؟ وكا أن صريح لفظ القرآن يشهد بأن 
كل ذلك سفه وعيث » تكذلك صريع العقل يذهد يكن ام العيد ونبيه 8 
لا قدرة له على الفعل والترك - عيث وسقه . 1 

والجواب : إنا بينا في ياب الحواب غن شبههم العقلية : إن تكليف مالا 


(1) سورة آل عمران , آية : 98# . 
(7) من (ل ) . والأية وقم ١لا‏ من سورة الخحديد ١‏ 
(*7) سورة الأحقاق , آية : 1 . 
()) سورة الأنفال » آية : 174 , 
(5) منورة الج ء آية : للا . 

(5) سورة النساءء آية : 397 . 
() سورة الزمر . آية : مه , 

(8) سورة الزَمرء آية : 4ه . 

(5) سورة الحشر » آية : /ا 
)٠١(‏ سورة النساء , آية : 4ه . 
ركايسن رطا ل)ء 


يطاق , لازم على المعتزلة من أثتي عشر وجها . فلا فائدة في إعادتبالا» في هذا 
المقام [ وبلله التوفيق9© ] 

الوجه الثالث من استدلالات القوم : الآياتالدالة على أنه لا مائع لهم 
من الإيمان والطاعة » لاعبيام جل للحي واليسية . ولتذكر من هذا الجدس 
آيات ١‏ ..' 

اس فا ا ا 
دالة على أن الكفر من قبل العبد . وبيانه من وجوه : الأول : لو كان تعالى قد 
خلق الكفر فيهم , لا جاز أن يقول : ظ كيف تكفزون بالله # على سبيل 
التوببخ ». كبا لا يجوز أن يقول : كيف تسودون وتبيضون وتصحون وتسقمون ؟ 
الثاني : إن كان خلفهم أولاً للشقاء وللنار: أوما أراد بخلقهم إلا الكفر 
والوقوع في النناز فكيف يصح أن يقول9» مويخا لهم : ه كيف تكفرون 4 ؟ 
الثالث : كيف يليق بالحكيم أن يقول : ظ كيف تكفرون » حال ما يخلق الكفر 

فيهم ؟ الرايع ‏ : إنه تعالى إذا قال للكفار : طإ كيف تكفرون » فهل ذكر هذا 
الم توي ] مسد عل اعد رطا رات مده أر كر حل سيل 
المزل والعبث ؟ والثاني لا يقول به مسلم . فبقي الأول : فنقول : لو كان 
موجد الكفر هو اللهتعالى » لكان للكافر أن يقول : 

' عندي اثني عشر وجهاً من وجوه العذر . كل واحد منها مستقل بأن يكون 
جواباً عن هذا السؤال : فالأول : أنه يقول : يا إِله الخلق خلقت الكفر في ء 
فكيف لا أكون كاقراً . مع أني لا أفدر على دفع قعلك ؟ الثاني : أردت الكفرء 
وأنا لا أقدر على دفع إرادتك . والثالث : علمت الكفر مني - وعند المجبسرة : 
أن لاف المعلوم بمتنع الوقوح والرايع : أجبرت على وقوع الكفر - وعثل 
المجبرة ٠‏ خلاف خخيسر الله ا والخامس :. إنك خلقت في قدرة لا 








. ) إعلاتها رم‎ )١( 

(9) من (ط). 

(*) سورة البقرة » آية : (88) . 
(4) يقال (م ) - 


تصلح إلا للكفر . ومع جصول تلك القدرة يكون الكفر واجب الحصول . 
والسادس : إنك خلقت في إرادة جازمة مقتضية لحصول الكثرء ومم حصول 
تلك الإرادة يكون الكفر واجب الحصول . وأيضاً : فكأ حصلت هذه الأسباب 
النة ف عاتب عضتول الكتر م ذو بأنترها فترفة فى جات الإهات . مع أنه 
يمتئع حصول الإيمان إلا عند حصول مجموعها . فثبت : أنه حصل تعدم الإيمان 
الي عشر سبباً . كل واحد منبا مستقل يعدم الإيمان . فكيف يليق بالحكيم أن 
يقول مع هذه الموانع القاهرة : ظ وماذا عليهم لو امتوا("» » ؟ أو يقول : 
وك نكترون باة3؟ ) اليم إلا إنا لداعل سيل المل3. . إلا أن على هذا 
التقدير يصير القرآن كتاب الحزل والسخرية . ٠‏ 

وثانيها : قوله تعالى : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
المدى2؟ » ؟ وهو إنكار يلفظ الاستفهام .. ومعلوم : أن رجلا لو جلس في 
م ل : ما منعك عن التصرف في 
حوائجي » كان ذلك الكلام عبثا . وأيضاً : المجبرة يقولون : إن الختم والطبيع 
[ والقسوةة؟) ] والغشاوة والوقر والصّم والبكم والعمى والسد والإغواء 
والإضلال والإرانة والصرف والمكر والاستدراج والخداع . وكل واحد من هذه 
الأمور الستة عشر : سببه مستقل با منع من ن الإيمان . فمع قيام هذه الموائعم 
بأسرها كيف [ يليق”* ] بالحكيم أن يقول رياه ا 
وأيضاً : الأعذار الاثني عشر قائمة » ومع حصوها » 1 بالحكيم أن 
يقول : ا وما منع الناس أن يؤمنوا9؟ 4 , 

وثالثها : قوله تعالى لإبليس ط ما منعك أن تسجد© ؟ # وقول هموسى 


(1) سورة النساء ء آية : 34 . 
(0) سورة البقرة » آية : 8لا . 
(8) سورة الكيف ء آية : 8ه 
(4) من زط ء ل ) والدس زم ) . 
(ه) سقط زم ) , 

(") سورة الكهف . آية : 6ه . 
(لا) ص هل . 


عليه السلام لأخنيه : 8 ما مئغك إِدّ رأيتهم ضلوا”© » ؟ [ وقوله”؟ ] ل« فيا 
هم لا يؤمنون77 4 ؟ و ا فيا لهم عن التذكرة معرضين 29 #:- ط عفا الله 
عنك . لم أذنت لحم 7 4 .طلم تحرم ما أحل ال لك9" »م - (ل تلبسون 
الحق بالباطل 99 م ؟ - #لم تصدون عن سبيل الله م ؟ , 4 

0 ونال و الصاحب بن عباد ؛ في فصل له في هذا الياب : ٠‏ كيف يأمر 
بالإيمان وم يرده » وينبي عن الكفر ويزيده » ويعاقب على الباطل ويقدره. 
وكيف يصرفه عن الإيمان » ثم يقول : « أ تصرفون" # ويخلق فيهم 
الإنك . ثم يقول : ظ أن يؤفكون”')4 ؟ ؤينشأ فيهم الكفرء » ثم يقول 8م 
تكفرون١40‏ ؟ ويخلق فيهم ليس ال حق بالباطل [ ثم يقول : «إلم تليسون التق 
بالباطنل"'؟] ويصدهم عن سبيل الله ؛ ثم يقول : ظإلم تصدون عن سبيل 
21؟ »> وحال بينهم وبين الإيمان ؛ ثم يقول : ظ وماذًا عليهم لور 
أمتؤلا؛')؟ 4 وذهب بهم عن الرشد ثم قال : ظإ فأين تذهينون4"70 وأضلهم 
عن الذين . حتى أعرضوا ؛ ثم قال : ظ فيا شم عن التذكرة معرضين#77 . 


(١)لطه‏ آية 00 

)من زل). 0 

(5) شورة الانشقاق ء أية : ١لا‏ . 
(1) سورة الماثرء آية : 44 , 

(8) سورة التوبة ١‏ آية : 48 . 

(5) سورة التحريم ء آية : ١‏ . 
(؟) سورة آل عمران ء آية : 1لا . . 
(#) سورة آل عمران . آية : 59 . 
(3) سررة غائر» آية : 70 , 
(١٠)سررة‏ الاتنة, آية : هلز . 
(11) سورة آل عمران ١‏ آية : هة . 
)من زط ء لع . والآية الا من آل عمران . 
(18) سورة آل عمران ء آية : 31 , 
(اصثْ)سورة النساء , أية : 4" , 
(16) سورة التكوير ١‏ آيه :71 . 
)1١(‏ سورة الدثر » آية : 48 


فإن قال قائل : إن. السؤال والجواب إنما يتم مع الأكفاء والأمثال , والله 
منزه عن ذلك . فكيف تمكن المناظرة مع الله ؟ وذا قال تعالى : ط لا يسأل عما 
يفعل7 4 . 

فالجواب عنه من وجهين : 

الأول : إن ا مناظرة مع الله إذا كانت ممتنعة كان إيراد هذا السؤال من 
الله يجب أن يكون عبئثا » وذلك يقتضي القدح في كلمة الله تعالى . , 


الثاني : إن القرآن قد دل على أن هذه المتاظرة غير متنعة , ويدل عليه 
آياث : أحدها : قرله تعالى : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسوتلنا يبين لكم 
على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقند جاءكم بشير 
“ونذير9) » وثانيها :. قوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين . لغلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل2 4 وثالئها.: قوله تعالى : 9 ولوأنا 
أهلكناهم بعذاب من قيله » لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رشولا » فنتبع أياكك 
من قبل أن نذل ونخزى2؟ » ورايعها : قوله تعالى : طإ أو لم نعمركم ما يتذكر 
قيه من تذكر » وجاءكم النذير"» ؟» [ ومعلوم0©] أن المراد منه : إنا 
أمهلناكم وأزلنا عذركم [ حتى لا يبقى لكم عذر ر©؛ ع ولا حجة غليئنا . 
وخامسها : قوله تعالى : هيوم تأق كل نفس تجادل عن نفسها(» # ومعلوم 
أن تلك المجادلة إنما نكون مع من يطالبها ويجانسها . ونا ذاك إلا الله تعالى . 
فيلزم أن تكون مجادلة العبد مع الله . وسادسها : قوله تغالى حكاية عن 
الكفار : #9 رب لم حشرتي أعمى . وقد كنت بصيراً© 4 ؟ ثم لم يقل في: 
(1) سورة الأنياء , أية + 88 
)١(‏ سورة الائدة » آبة : 36 
5) سورة التساء , آية : كل . 
(4) سورة طهاء آية : 186 . 
(ة) سورة تاطرء آية : لام . 
(5) من رط ل) . 
(7#) من جط لع 
(ه) سورة التحل ١‏ آية : 1911 . 
(4) سورة طه آية : 6ا؟ 7 


الجواب : 8 لا يسأل عا يفعل0© » نل قال :.« كذلك أتنك ايانتا فنسيتها 
وكذلك اليرم تنسى 204 وسابعها : قوله : ظ وأنفقوا من ما رزقتاكم من قبل 
أن يأقٍ أحدكم الموت » فيقول : رب لولا أخرتني الى ى قريب : فأضدق 
وأكن من الصالحين 994 . 


نيل الآيات دائة عل أن الكفار ييعلون عدم بعشة الأثبينا » وعئم 
الإمهال عذراً لهم في ترك الإيمان . والله يقول : إني أزلت هذا العذر لثلا يبقى 
سؤاهم متوجهاً عل . فإذا كان هذا القدر هن العذر ٠‏ وهو عدم بعثة الأنبياء 
عليهم السلام [274 ]يقبله الله تعالى من الكفار [.فلأن لا9 ] يكون العيد 
نوها عن الإيمان من الوجوه الائني عشر الني ذكرناها إتل 0 يكون عذراً له 
لي عدم الإهان : كان أولى ٠‏ بل. نقول : هذا العذر أولى بالقبول . وذلك لأن 
لله تعالى لو بعث الرسل » ول يخلق الإيمان اليتة لم يؤمن العبد البتة . ولو خلق 
الإيمان ء وم يبعث الرسل » » لآمن لا غخالة . فكيف يجوز أن يزيل الله عذراً 
لا تأثير له البتة ولا يزيل ما هو المؤثر الأصلي ؟ فإن هذا يكون كالمناتض . وأما 
قوئه تعالى : ظ« لا يسأل عبا يفعل » نقالوا : المراد منه : لما ثبت بالدلائل أنه 
تعالى لا يفعل إلا ما هو حكمة وصوابء لم يكن في السؤال عن كل واحد من 
التصور مزيد قائدة . بل الغلم حاصل بأن أي شيء يفعله الله فهو حكمة 
وصواب . وئيس المراد بأنه تعالى بلغ في الظلم مبلغاً لا يسأل عن فعله خوفاً من 
شره كالفراعنة والمبابرة » .والذين يظلمون ولا يسألون-عن فعلهم » خوفاً من 


1 


فهذا تمام تقرير كلام القوم في هذا الباب . 


)١(‏ سورة الأنبياء » آية : 18# م 
(7) سورة طهء آية : 118 . 
(7) سورة النافقرن ء أية : ٠١‏ 
(4) زياد . 

(0) زيادة . 

رى لأن يكرن رم ) . 


ال١‎ 


والجواب : إن هذه الآيات دالة على أنه لا مانع للقوم من الإيمان . وقد 

دلنا بالوجوه الائتي عشر على قيام الموانع . ولا بد من التوفيق » فتحمل هذه 

الآيات على عدم الموائع الظاهرة » وتحمل الدلائل العقلية على قيام الموائع 
العقلية . عملا بالدليلين بقدر الإمكان . 

والله أعلم 


لضن 


النوج الرابع 
من وجوه استحلالات المعتزلة بالقران 


الآيات التي أمر الله عباده فيها يأن يستعينوا بلله » وبأن يعين بعضهم بعضاً 


أما الاستعائة بلله : فكفوله تعالى : « إياك نستعين.» ‏ © فاستعة بالله 
من الشيطان الرجيه”» # - © وقل ربي أعوذ ببك من همزات الشياطين20 # - 
© استعينوا يالله0©؟ » وتقديره : إن الاستعانة إنما تعقل في حق من يقدر عل 
الفعمل » لكنه لا يقدر على إتمامه وإكماله إلا بإعانة المعين . فلو لم يكن العيد 
قادراً على التكوين والتحصيل كانت إعانته ممتنعة » فكان أمره بالاستعانة عبثاً . 
وأما الأمر بإعانة بعضهم بعضاً . فكقوله تعالى : طش وتعاونوا على الير والتقوى ٠‏ 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان*؟ # ومن لم يقدر على الفعل أصلا فكيف بمكنه 
إعانة غيره على الفعل ؟ 

والجواب : مذهينا : أن الملزوم تلفعل هو مجموع القدرة والداعي . 
وذلك مشروط بإزالة المواتع . فإعانة الله لعبده . هو أن يزيل الموانع عن كون 
ذلك المجموع مستلزماً لذلك الأئر . 

وأما إعانة بعضهم بعضاً : فهر أنه من الجائز أن لا تكون قدرة الإنسان 
(1) سورة التحل , آية : 5 . 
(؟) سورة المؤمئون ١‏ آية : 31 . 
(*) سورة الأعراف ١‏ آية 11781 . 


(4) سورة المائدة » آية : 7 م 


م 


الواحد وداعيته كافية في استلزام ذلك الفعل . بل لا بد فيه من قدر أتاس 
كثيرين ومن دواعيهم ؛ حتى يتريّب على مجموع ثلك القدر وتلك الدواعي 3 
حصول ذلك الأثر . فزال الإشكال ‏ 


لضن 


النوع الخاسى 
من استحالات القوم بالقران 


[ وهو(" ] جميع الأدلة الدالة على أنه تعالى م يكلف شوق الوسع 
والطاقة . قالوا : لولم يكن العبد موجداً لأفعال تفسه ‏ لكان تكليفه بالفعل 
تكليفاً بما لا يطاق , وهذا باطل » فذاك باطل . بيان الملازمة : إنه إذا كان 
فعل العبد واقعا يتكوين الله . فإن خاق ذلك القعل لم يقدر على تحصيله لآن 
تحصيل الحاصل حال . وإن لم يخلقه لم يقدر العبد أيضاً على تحصيله . لآن 
قدرته غير صالحة للتحصيل فثيت : أن العبد لولم يكن موجداً لأفعال نفسه ع 
لكان [ تكليفه9" ] تكليفاً ما لا يطاق . وإنما قانا : إن ذلك باطل . لقوله 
تعالى : ط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"؟ * ولقوله تعالى : ا ولا يريد بكم 
العسرة؟» 4 ومعلوم : ان تكليف ما لا يطاق اعظم أنواع العسر ولقوله : 8 وما 
جعل عليكم في الدين من حرج » [ ولا حرج0"© ] فوق أن يكون الإنسان 
مكلفاً بما لا طاتة له به . والجواب : إنا بينا أن تكليف ما لا بطاق لازم على 
المعتزلة من الوجره الاثني عشر التي ذكرناها وقررناها . فلا فائدة في الإعادة . 
وإذا كان كذلك فتحمل هذء الآيات على عدم الظاهرية . 


(1) زياد . (4) سورة البقرق آية : ه14 , * 
(0) سقط رع) . (0) سورة الحجء آية : هلا . 


6) سورة البقرة , آية : 5 زثى) من ول). 


لقا 


القوع السلحس 
من وجوه ألقوم 


أن كالوا : لكان الله تعالى موجداً للكفر والمعاصي ء لكان مريداً قا . 
وهذا باطل فذاك باطل . بيان الملازمة : إن المجيرة ساعدوا على أنه تعالى لو 
كان خالقاً لأعمال العياد » لكان مريداً لها . وبيان هذه المساعدة من وجهين : 

الأول : إنهم في [ مسألة0 ع إرادة الكائنات . قالوا : لما ثبت أن الل 
خلق أعمال العباد » وجب [ أن يكون9) ع مريدا لها . 

الثاني : أنهم قالوا إنه تعالى للا خصص بعض أفعاله » بإحداثه في وقت 
معين » وجمل معين » مع جواز أن بخلقه في وفت آخر ء وفي محل آخرء وجب 
أن يكون ذلك التخصيص لأجل الإرادة . فثبت : أنه تعالى لو كان موجداً 
لأفعال العباد » لكان مريداً [ هاا" ] وبيان أنه تعالى غير مريد لما : قوله 
تعالى : ه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً؟» 6 والمكروه لا يكون مراداً 
لامتناع اللتمع بين الضدين 2 وهام الكلام في هذا المقام ٠‏ والاستدلال بجميع 
. الآيات الي يتمسكون بها في أنه تعالى غير مريد للقبائح سيأتي الاستقصاء فيه في 
مسألة إرادة الكائنات7" إن شاء الل . 





(0) سقط رع . (؟) سورة الإسراء . آية :#4 
)من رط ل). (0) ليست في الأصول 
(5) سقط رم ) . 


يالضا 


الآيات الدالة على أنه متى فعل العبد فعلاً . فإنه تعالى يجازيه بفعل آخثر 

وتقديره : أن نقول : القرآن يدل على أن العيد قد يفعل أموراً . متى 
فعلها . فإنه تعالى يجازيه عليها بأفعال أخرى » ومتى كان الأمر كذلك . وجب 
أن تكون تلك الأفعال واقعة بتكوين العبد , لا بتكوين الله تعالى . بيان المقدمة 
الأولى200 : إن الآياث : 8 جزاء بما كانوا يعملورن29؟2  #‏ « جزاء بما كانوا 
يكسبون”” 4 « ليجزي الذين أساوًا بما عملوا » ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى2)  #‏ « يا أيبا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم . إنما تجزون ما كنتم 
٠‏ تعملون2» م « ذلك بما قدمت يداك0» 4 ط اليوم تجمزى كل نفس يما 
كشبت9"  »‏ 8 فأخذتهم صاعقة العذاب الحون بما كانوا يكسبون9 » هذه 
الأياث وأمثالها دالة على أن العبد إذا أتى ببذه الأنعال فإنه تعالى نجازيه 


(1) الأول بآيات جزاء . . . الخ رم ) . 
(؟) سورة الواقعة , آية : 84 . 

() سورة التربة ‏ آية : 56 . 

(5) سورة النجم , آية : #1 . 

(0) سورة التحريم . أية : 87 . 

(5) سورة الحج ١‏ آية : 1١‏ . 

(ا) مسورة غافر , اية : لاا . 

(4) سورة فصلت, آية /إ1 . 


حلفا 


[ عليها”" ] بأفمال أخرى . وبيان القدمة الثانية . وهي قولنا : إن ذلك 
يقنضي أن لا يكون فعل العبد فعلاٌ لل تعالى . فتقديره من وجهين : 

الأول ؛ إنه لو كان الشرط فعلاً لله تعالل . كما أن الجزاء فعله ؛ تصار 
العبد من هذا الشرط والجزاء خمارجاً من البين » ويصير التقدير كأنه تعالى 
يقول : إن متى قعلت الفعل القلائي فإني أقعل بعده فعلاً آخخر . إلا أن التغاير 
بين هذا الكلام وبين [.قرله” ] أييا العبد إن أطعتي أثبتك . وإن عصيتني 
عاقبتك : معلوم بالضرورة . 

الثاني : إنه تعالى إنما رتب هذه الأجزية على أفعال العباد ترغيباً لب 
في الطاعات ومتعا لحم عن المحظورات . وهذا إنما يغيد إذا كانوا قادرين على 
الفعل والترك ؛ متمكنين من كل واحد منها على البذل . وقد بينا : أنه لو كان 
موجد أفعال العباد هو الله تعالى ا[ بقيت10)] هذه القدرة وحينئل 00 
الترغيب والترهيب عبثاً بالكلية . وما يؤكد ذلك قوله تعالى : « وقالوا : ١‏ 
الرحمن ولد . لقد جئنم شيئاً إدأ 2١‏ لسرت دطردم ويد روي 
وتخر الجبال هدا : أن دعوا للرحن ولداً©» » والاستدلال به من وجهين : 


الأول : إن ذلك القول لو كان غلوقاً لله تعالى لصار الكلام ركيكا لأنه 
يصير تقدير الكلام : تكاد السموات أجعلها منفطرة والأرضين أجعلها منشقة بما 
خلقت في العيد هذا الكلام » وأردته وفضيت به . ومعلوم : أن ذلك في غاية 
الركاكة . وأيضاً : فقوله : (لقد جثتم شيئاً إذا) . نص في أن العبد هو الذي 
جاء بدذلك القعل . 


الثاني : إن الواحد منا إذا أنكر على غيره فعا » ثم أن مثله عد سفيها . 


(١)زيادة ‏ 
(؟) من رط ل4. 


5 إليهم (م ) . 
(1) ثبت روط ), 
)2 سورة مريم ؛ آبة : 41-8 5 


برضن 


قال تعالى : « أتأمرون الناس بالبر » وتتسون أنفسكه2(7 » ؟ فليا عاب عليهم 
قرلهم إن ولدا أ تلرحن [ فالذي”] تلق ذلك [ القول(" ] فيهم يكون العبث 
عليه الزم . لو أن قائلاً قال : تأملوا قبح قوفم إن للرمن ولداً ٠‏ ومن قبحه 
انفطرت السموات وانشقت الأرض فانهدت الجبال [ ثم مع ذلك ] فإني أنا 
الذي فعلت ذلك » وخلقته فيهم وقضيته عليهم وأردته منهم . لقال الئاس : ما 
أشد حماقة هذا القائل » وما أقبح صنعه . وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فكيف يليق 
هذا برب العالمين ؟ 

والجواب : إن عتدنا مجموع القدرة والداعي » موجب للفعل » وعلل 
هذا التقدير فهذه الإلزامات ساتطة عنا . وأيضيا : فالوجوه الاثني عشر المذكورة 
دالة على وقوع تكليف ما لا يطاق » وكل ذلك يبطل هذه الكلمات ٠‏ 


, 44 : سورة البقرة » آية‎ )١( 
(؟) من رط ل).‎ 

5 من رم ل) . 

(#)من زط). 


فيض 


أأنوع الثاس القوم 


الآيياث الدالة على كون العبد متمكناً من الإيمان والكفرء قادرً على الخير 
والقر:: 

قال تعالى : طإ فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكقر( # وقال : « لمن 
1 شاء منكم أن يستقيم"؟ » وفال : © إنا هديناه السبيل ؛ إما شاكراً رإما 
0 0 : © وهديتاه النجدين©» » أي طربقي الخبر والشر . وقال : 
(١‏ ونفس وما سواها قاختها تعرز . تقواها”*» » والجواب : إنا ذكرنا هذه 
الآيات دليلاً لنا . لأنها تقتضي تعليل الفعل . بالشيئة . ومشيئة العبد معلقة 
يمشيكة الله تعالى ل ل . من هذا الوجه ‏ 


(1) سورة الكهف ء آية : 59 . 

(1) سورة التكرير » آية : 18 - 

(*) سورة الإنسان , آية : 8# 

(4) سورة البلد ء آية 3١:‏ , : 
() سووة الشمس ء آية : +ام ل 


م 


انوع النامع القوم 


الآيات الدالة على أنه تعالى لا يظلم أحداً من عباده ‏ 

قال تعالى : « إن الله . لا يظلم الناس شيئاً'؟ » وتال : ظ وما 
ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون" » وقال : «إوماأنايظلام 
للعبيد9 # قالوا : لو أن الله تعالى خلق الكفر في الكافر ء ثم يعاقيه 
عليه » لكان ظالاً بل نقول على مذهب الجبرية : لا ظالم إلا الله . لأن أحداً لما 
م يفعل شيثاً البنة » لم يكن أحد ظالا » بل نقول : ئيس في أنواع الظلم أوضح 
من أن يؤاخذ الواحد منا عبده يمأ يفعله فيد ولا أقبح من أن يعاقبه على مالم 
يفعله . فلولم يقل : إن هذا ظلم » لم يكن في تنزيه الله عن الظلم فائدة . إذْ 
لا نعقل عن كونه ظامأ إلا هذا . والجسواب : إن الظلم هو التصرف في ملك 
الغبر : وإذا كان0؟» ما سوى الله تعالى لم يكن في تصرفه [ في ملكه ظالاً© ] 





فكيف يكون [ الله0"؟ ] ظالاً . 
والله أعلم 
(1) سورة يرئس ١‏ آية : 46 . (ؤ) ماكان رم ) . 
(1) سورة التحل » آية : 914 . (0) زيادة , 
(*) سورة ف ء آية ‏ 54 , (5) زبادة 


نينر 


النوع العاشر للقوم 


الآيات الدالة على أن أفعاله حسئة : ومنزهة عن النفاوت والعبث والباطل . 
فإحداها: قرله : ظٍ صنع الله الذي أتقن كل شيء() # -غ الذي 
أحسن كل شيء خلقه"© > فهاتان7”© الآيتان دائتان على أن كل ما كان صنعاً 
لله . فهو حسن . وهذا يقتضي أن لا يكون حسناً . لم يكن صنعاً لله تعالى . 
فالقبائح والفواحش لما لم تكن موصوفة بالحسن . وجب أن لا تكون فعلاً لله 
تعالى . 
وثانيها : قوله تعالى : ط وما خلقنا السموات والأرض وما بينها باطلا . 
ذلك ظن الذين كفروا(©» 4 فنص على أن من اعتقد أنه تعالى خلق ياطلاً : فقد 
كفر . 
وثالثها : قوله تعالى : 9 ربنا ما خلقت هذا باطلل* 4 دل هذا 
الكلام على تنزيه الله تعالى عن خلق الباطل ع » فوجب أن يقال : إن كل ما كان 
باطلا . فإنه لا يكون مخلوقاً ‏ 
(1) سورة الثمل ١‏ أية : 88 . 
(؟) سورة السجدة ء اية : ١‏ والآية مفكورة في ( ل ) ء 
5 قهذه الآية (م  )‏ 


(4) ص /؟ , 
() سورة آل عمران ١‏ آية : 141 . 


إيفضن 


ورابعها : قوله تعالى : ط وما خلقنا السموات والآرض وما بينبما لاعيين 
ما خخلقناهما إلا بالحق© »> , 

وخامسها ؛ قوله : « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاه9© , 

وسادسها : قوله : « ما ثري في خلق الرحمن من تفاوت”" # ولا شك 
أن العقائد الفاسدة » والمذاهب الباظلة فيها تفاوت شديد . لآن بعضها يكذب 
بعضاً » وبعضها يبطل بعضا . فلو كانت تلك المذاهب لوق لله تعالى » 
لحصل التفاوت في خلق الله تعالى . والجواب : إن كل من تصرف في ملك 
نفسه » كان تصرفه عدلاً صواباً ومنزهاً عن الباطل والعبث . وما سرى الله فإنه 
ملكه » فلم يكن تصرفه على جميع التقديرات إل حقا صواياً . 


(1)سورة الدخان , آية :#2 فم . 
(؟) سررة الؤمترن ء آية : 116 . 
(؟) سورة اللك ء آية : 8# 


لويفل 


انوع الدلحي مشر للقوم 


الآيات التي تدل بصريحها على أن أفعال العباد ليست من الله , 


فأحدها : قوله تعالى : ظ وإن منبم لفريقا يلوون الستتهم بالكتاب » 
لتحسبوه من الكتاب . وما هو من الكتاب . ويقولون : هو من عند الله » وما 
هو من عند الله0) » وجه الاستدلال بالآية : أنه لو كان التحريف والكذب في 
اللسان خلقاً ل تعالى ٠‏ لكان اليهود صادقين في قوهم : إنه من عند الله » ولذم 
تكديب الله في قوله : ظ وما هو من عند الله 4 [ وذلك لأنهم أضافوا إلى الله ما 
هو من عند الله0 ] والله تعالى نفى عن نقسه أنه ما هو من عنده . ثم قال 
الحيائي في تفسيره » عند تقرير هذا الكلام : « وكفى هذا الخزي ؛ لقوم 
جعلون اليهود أولى بالصدق من الله ه 1 


قالوا : ولا يقال : المراد من قوم : ظ هو من عند الله 4 أنه كلام الله 


(1) سورة آل عمرات ء آية : هلا وفي مجمع الببان : دوفي هذا دليل على أن الحاصي ليست من عند 
الله ولا من قعله . لاعبا لو كانت من فعله , لكانت من عنده على أكد الوجوه . فلم بز إطلاق 
النفي بأنها ليست من عند الله ع وكيا لا يجوز أن يكون من الكثاب على وجه من الوجوه + 
لإطلاق النفي بأنه ليست من الكتاب كله . لا يجوز أن يكون من عند الله » لإطلاق النفي بأنه 
ليس من عند الله  »‏ 

)من رط). 


أهضنا 


وحكمه [ فلا جرم" ] قال تعالى : ا وما هومن عند الله # أي ما هرمن 
كلام الله ولا حكمه . 

قالوا 5 هذا السؤال باطل من وجوه . 

الأول : قال الجبائي : د إن على هذا التقدير لا يبقى بين قوله: 
ف لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » وبين قوله : 8 ويقولون هومن 
عند الله . وما هو من عند الله 4 فرق . وإذالم يبق هذا الفرق . لم يحسن 
العطف . لأن عطف الشيء على نفسه فاسد ٠‏ . 

الثاني : قال الكلبي : ه كون المخلوق [ من عند” الخالق ] أكد من كون 
المأمور به من عتد الآمر » وحمل الكلام على الوجه الأقوى : أولى» . 

الثالث : قوله : « وما هو من عند الله »م نقي مطلق لكونه من عند الله 
وهذا ينفي كونه من عند الله برجه من الوجوه . فوجب أن لا يكون من عنده لا 
بالخلق ولا بالحكم . 3 

والجواب : [ قوله قوهم7©ع ل لا يجوز أن يكون المراد من قول اليهود إنه 
من عند الله أنه كلام الله وحكفه كران ولي لواحي ء عل. 
نفسه ‏ ؟ قلنا : الجواب عنه من وجهين ٠:‏ *' 

الأول : إنه ليس كل مالم يكن من الكتاب ؛ لم يكن من عند الله . فإن 
الحكم الشرعي قل يثيت ثارة بالكئاب'*) وتارة بالسئة » وتارة يسائر الطرق مثل 
الإجماع والقياس في شرعنا . ثم كل هذه الطرق من عند الله ويحكمه فقوله 
تعالى : ط لتحسبوه من الكتاب . وما هو من الكتاب » نفي خاص وهر كونه 


زل)سن (ط). 

رسن دم 01). 

(5) زيادة . 

(4؛) زيادة . 

(0) ثيوته بالكتاب أو بغير الكتاب لا ينفي الإشكال فإن الادعاء أنه هن عند الله لم يرتفع . لآن 
المستدل بالسنة يقرل : هي من عند الله 


ا 


مذكور في كتاب الله ثم عطف عليه النفي العام فقال : ظغ ويقولون هومن 
عند الله » وما هو من عند الله #4 

الوجه الثاني في الحواب : [ أنه يجوز ] أن يكون المراد من الكئاب : 
التوراة 2 ويكون المراد في قولحم بط هو من عند الله # : إنه موجود في كتب سائر 
الأنبياء مثل : : إشعياء » و دإرمياء » وه حبقوق » وذلك لأن اليهود كانوا في 
نسبة تلك التحريفاث إلى الله منجرين . فإن وجدوا قنوماً أغماراً جهالاً 
بالتوراة » نسيوا تلك المحرفات إلى أ:با من التوراة . وإن وجدوا عقلاء لا يروج 
عليهم ذلك الكلام . رُعموا: أنه موجود في كتب سائر الأنبياء الذين جاؤا بعد 
موسى عليه السلام . فقبت بيذين الوجهين : أنه لا يلزم عطف الشيء على 

. وقوله : + كون المخلوق من عند الخالق » أكد من كون المأمور به من 
0 وحمل الكلام على الوجه الأقؤى : أولى» قلئا : لكن ههنا قرينة 
أخرى تدل على أن الذي قلناء أولى . وذلك لآن الجواب لا بد وآن يكون مطابقاً 
لنسؤال » والقوم ما ادعو! أن التحريف الذي ذكروه وفعلوء خلق الله تعالل » 
وإنما ادعوا أنه حكم الله( ونازل في كتابه . فوجب أن يكون قوله : ف وماهرٍ 
من عند ال » إلى©) هذا المعنى لا إلى:غيره . وهذا الكلام يصلح لجعله جوابا 
عن السؤال الثالث [ وأيضاً : فعنه»] جواب أخمر » وهو أن يكون تأدى هذا 
الحكم حكا لله تعالى وكون هذا الشيء لوقا لله تعالى : معنيان مختلفان » 
ول اللفظ المشترك على كل مفهوميه لا يجوز » ونا ثبت أنه لا بد وأن يكون 
هذا اللفظ عمرا ومن ثفي الحكم [ وجب أن لا يكون محمولا على ” ] نفي 





0 رط : 
(؟) الصخيح : أن الراد من الكتاب هو التوراة . والبهود الفريسيون . الذين يذعون الغيرة على 


(ه) من (ط) . 

1 الصحيح : أن المراد من الكتاب هو التوراة . واليهرد الفريسيرن ١‏ الذيب ن يدعون الغيرة على 
الشريعة الموسوية ‏ وهم طائفة من اليهود العبرانيين ‏ هم الذين يلوون اآلستتهم بالمد والغنة وترقين 
الحروف وتفسشيمها , آبوشموا السامعين أنه كلام الله ويبعدوا شبهة التحريف عن التوراة ‏ 

(ع) وحكيم الله هر خلقه , 

زه عليه إلى [ الأصل ] . 


لفرننا 


الخلق . وإلا لزم كون اللفظ المشترك مستعملاً في مفهوميه معأ . وإنه لا يجوز . 
وال أعلم , 

ومن الآيات التى يتمسكون يبا من هذا الجنس قوله تعالى : « ما جعل 
الله من بحيرة ولا سائية 7 # وعندتا لك لون 
الحكم” ] والخلق معأ . 

والآية الثالثة من هذا الجنس قسوله تعالى : في 7 هي إلا إأسماء 
سميتموها . أنتم وآباؤكم . ما أنزل الله بها من سلطان © » ولو كان ذلك من 
خلقه » لكان قد أنزل الله بها أعظم وجوه السلطان . لأن السلطان مشتق من 
التسلطء, ولا تسلط فوق الإجاد 0 والإخخراج من العدم إل الوجود 5 


- سيحانه‎  هنأل‎ ٠ وني مجمع البيان : : رفي هذه الآية دلالة على يطلان قول اللجبرة‎ . ٠١ المائدة‎ )١١( 
ننى أن يكون جمل البحبرة وغيرها . وعندهم : أنه سبحاته هر الجاعل والخالق له . ثم بين أن‎ 
هؤلاء قد كفروا هذا القرل وافتروا على الله الكذب . بأن نيوا إليه ما لس بقعل له. وهذا‎ 
. ١ واضح‎ 

(3) من زطع . 8 

() سورة النجم ء آية : 58 . 


قف 


النوع الثاني عشر للقوم 


الآيات الدالة على التحدي بالقرآن . 

قال تعالى : ش وإن كنتم في ريب هما نزلتا على عبدنا . قأتووا بسورة من 
مثله(؟ # إلى قوله : 8 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة # ووجه الاسشدلال به : إن التحدي مع من يقدر على شيء من 
الأفعال . لأنه لما كان قادراً على الفعل في الحملة » ثم عجز عن فعل297 له معنى 
خاص . دل ذلك على أن لذلاك الفعل خصوصية . لآنه [ لو* ] عجز ذلك 
الفاعل عن الإتيان29 يمسألة ء ولا يقدر على الفعل أصلك فإن التحدي معه لا 
يقيد الغائدة امطلوية . إذا ثبت هذا فنقول : إذا لم يكن العبدٍ قادراً على الإجاد 
والتكوين ابق وال سحي انرا على ريه قار . ونا كان ذلك 
باطال بإجاع الأمة » علمنا : أن العبد موجد . 

والجواب : إن هذا الإشكال غير وارد علينا . لإنا سلمنا أن مجموع 
القدرة [ مع الداعي قدة"» ] يوجب بعض الأفعال . وإذا لم يؤثرا في أمر من 
الآأمورء علمنا : أن ذلك المتيسر تمتاز عن ذلك المتعسر"؟ لمزيد تخاصية ء 


لأجلها حصل ذلك اليسر . 

(1) سورة البقرة ١‏ آية : 58 74 . (4) الإثيات (م 6 . 
(1) عن قعل معنى خاصة [ الأصل ] . () من (ط ل). 
0 سقط (م) . (1) المتيسر( الأصل ] . 


اقانانا 


النوع الثالث عشر القوم 


التمسك بقوله تعالى : ظإ ومن يكسب خطيئة . أو إأ ثم يرم به بريدا . 
نقد احتمل ببتانا وإئمأ مبيئاً 4)ووجه الاستدلال به : أن هذه القبائح 
والفواحشس . إما آن يكون فاعلها هو الله تعالى [ أو العبد . فإن كان فاعلها هو 
لله تعالى7"© ] كان العبد بريئاً عن فعلها وتحصيلها . ثم إن الله تعالى نسيها إلى 
العبد . لأنه وصف العبد بكونه سارقا زانياً كافرا . فلزم أن يكون تعالى قد رمى 
العيد بهذه الأمور مع [ أنه يعلم( ] أنه بريء عنها . فيلزم أن يقال : إنه تعالى 
احتمل ببتاناً وإثياً مبيناً . ومعلوم : أن كل من قال بدذلك فهو كافر . . وأما إن 
كان فاعل هذه القبائح والفواحش هو العبد , ؛ كان الله بريئاً عن فعلها . 
فالمجبرة اللذين رموا إله العالم بقعل هذه القبائح مع أنه تعالى بريء عنها » 
وجب أن يدخلوا تحت قوله تعالى  :‏ فقد احتمل برتانا وإثأ مبيناً 4 . 


والسواب : إن هذه الأمور أفعال لتعباد من حيث إنه إن ا حصلت عن 
قدرتهم ودواعيهم ٠‏ وأفعال الله تعالي من حيث إنها موجبة عن قعل الله تعالى . - 
وهو مجموع القدرة مع الداعي ء وحينئة يسقط هذا السؤال عنها . ٌ 





(1) سورة النساء, آية : 3131 . 
(0)من نل). 
(5) من رمء ل)- 


نادانا 


النوع الرابع عشر للقوم 


فوله تعالى : ل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن م0" إ)“ , 


دلت الآية على أن مقصوده تعالى من بعثة الأنبياء إقدام الخلق على 
الطاعة . فلو كان تعالى يخلق الكفر فبهم » لامتنع أن يكون غرضه من البعثة 
حصول الطاعة . وهذا التمسك بقوله تعالى : فآ وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون27 » وهكذا الاستدلال بكل ما جاء قي القرآن من قوله : ظ لعلهم 
ينقون27 »4 - 8 فقولا له : قرلاً لين . لعله يتذكر أو يخشى7©© »# فإن هذه 
النصوص وما يشبهها نصوص صريحة في أنه تعالى يريد [ من عباده فعل9؟ ] 
الطاعة والتقوى [ ولو كانت الطاعة والتقوى؟ ] من تخلق الله تعالى لكان يجب 
أن يقول : لعلي أنذكر وأتفي . 

والجواب : إن القضية الموجبة يكفي في العمل بها » حتصول مستمر"» 
من وقت واحد وعندئا : أنه تعالى يجعل الكل مؤمناً عارفاً في القيمة ‏ 


(1) سورة النساى آية : 54 . (0) من رم ل)- 
(1) سورة الذاريات" آية : 0ه زج من رم الع 
(*) سورة الأنعام » آية ‏ 1ه . 1 ستل (م) ‏ 


(؟) سورة طه» آية : 44 


يننا 





النوع الخامس عشر افقوم 


فوله تعالى : « أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر » وجاءكم الئذير0") # 


ووجه الاستدلال : إنه تعالى احتج عليهم بالتمكن والإقدار. والعمر 
الطويل . والمهلة في أوقات التكليف ء وإزاحة الأعذار ببعئة الرسل . فلو كان 
الإيمان والتذكر موقوفين على خلق الله » لكان لهم أن يقولوا : المتنا قد فعلت 
فيتا الكفر » والعدول عن طاعتك » وكنا عاجزين عن دفم ما خلقت . ولم تخلق 
قينا الايمان . ولو خخلقت الإيمان فينا لكنا مؤمنين بك . قالوا : فكيف يعقل أن 
يحتج الله سبحانه عليهم بما لا حجة له فيه » مع أنه قال : ط قل فلله الحجة 
اليالغة2؟2 » ؟ وليس طم أن يقولوا : المناظرة مع الله لا تجوز . لأن هذا الكلام 


قد سبق حوابه . 


والجواب : إن كل ذلك مشكل عليهم ٠‏ بما أن حصول الفعل موقوف 
عل خملق [ القدرة و لداعي وذلك يوجب الجبر » ويشكل أيضاً . يما أن 
(1) سورة فاطرء آية : 80 , 


(؟) سورة الأتعام » آية : 149 . 
اق زيلاة . 


مسن 





النوع السادس عشر للقوم 


تمسكوا بقوله تعالى : ط وآخر من شكله أزواج . هذا فوج مقتحم 
معكم . لا مرحياً بهم . إتهم صالوا النار . قالوا : بل أنتم لا مرحباً بكم . 
أنتم قدمتموه ثنا . فبئس القرار . قالوا : ربئا من قدم لنا هذا » فزده عذاباً 
ضعفا في الثار!» بم 

قالوا : على مذعب المجبرة : إنه تعالى هو الذي قدم لهم . فانظر ما يلزم 
على قول المجبرة في هذا اللوضوع . والجواب : إن هذا أيضا وارد على المعتزلة 
بسبب مسألة الداعي » ومسألة العلم . والله أعلم , 


.5١-ةةص)مل(‎ 


حضن 


النوع السلبع عشر للقوم 


إن القرآن مملوء من كوته تعالى رحيماً [ كريا”'؟ ] جواداً محسناً . بل 
الكتب الإلمية بأسرها تملؤة من هذا المعنى , والخلق مطبقون على كونه أكرم 
الأكرمين . وأرحم الراحمين [ من ذلك" ] قوله تعالى : « ما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم”؟ » فإن كان هو تعالى يلق الإنسان ويسلط عليه في الدنيا 
الففر والزمانة والمرض والعمى » ثم يخاق فيه الكفر» ثم يخرجه من الدنيا إلى 
الآخرة 3 ويدخله 5 النار أبد الآباد ويعذبه أشد العدّاب . فكيف يليق به أن * 
يكون كرياً رحياً. فضلا عن أن يكون أكرم الأكرمين » وأرحم الرامين ؟ 
'واعلم : أن هذا نوع من الاستدلال » من أراد تطويله وتشعيبه قدر عليه . 

والجواب [ عنه0؟ ] إنه معارض بقوله : ظ ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من 
الجن والإنس0 © بي تم الجواب عنه ما ذكرناه في سورة الفانحة 0 في قوله : 
© الرحمن الرحيم  #‏ 
زلمن رط ال)ء (") سورة التساء, آية : 1617 . 
5) زياد . (#) سقط رمع 1 
(04) سورة الأعراف» أية : ١98‏ وني يجمع البِيان : « ولقد ذرأنا أي خلقنا ‏ لجهنم : كثيرا من 
الإنس والجن ‏ يعني : تلقناهم عل أن عاقبتهم الصير إلى جهنم يكقرهم وإنكارهم وسوء» 
اختيارهم . ويذل على هذا المعنى قوله سبحانه : ظط وما خلفت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
تأخير : أنه خلقهم للعبادة» فلا يجوز أن بكون خلقهم للتارء وقوله : 8 وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع بإذن الله 4 - ل ولفد صرنثاه بينهم ليذكروا 4 في نظائر لذلك لا تخصى . والمراد 
بالآية : كل من علم الله أنه لا يؤمن وبصي ر إلى انار ه ‏ 


اردان 


النوع الثامن مشر للقهم 


قالوا : إِلَّه العالى شهد بأن هده الأفعال صدرت عن العياد . والأتبياء 
اعترقوا به » والمؤمنون أقروا به » وإبليس اللعين اعترف به .. فمن أنكر ذلك 
فقد خالف [ كل ] هؤلاء . أما بيان أن الله تعالى شهد به » ففي أيات : 


أ ه رأضلهم السامري9©» وهذ تصريح بأن ذلك الإضلال من 
السامري » ولو كان خائق الضلال هوا تعالى لكانت إضاقة الإضلال إل 
السامري كذباً . ولا يقال : قراءة بعضهم : ا وأضلهم السامري”" » أي : 
أشدهم ضادلا هو السامري . لأنا نقول : القراءة التي تمسكنا بها حقة صحيحة 
بالإتفاق وهي تدل على قولنا . فقد حصلٍ المقصود . وأما القراءة الي ذكرتم 
فإنها لا تنافي ما ذكرناه لأن كون السامري ضالاً . لا ينافي كونه مضلا . 


(1) سقط رع) . 

(1) سورة طهء آية : 4 وي تفسير مجمع البيان : 9 وأضلهم السامري # أي دعاهم إلى 'الضلال 
ختبلرا منه ء وضلوا عند دعائه . تأضاف الضلال إلى السامري رالفتنة إلى نفسه . فيدل سبحائه 
على أن الفتنة غير الضلال . وقيل : إن معنى ظ قتنا نومك »# عاملناهم معاملة الختبر المبتليٍ 
ليظهر لقيرنا الملخلص منيم من المناقق ء فيوالي للخلص ويعادي المتائق » . 

() ف تفسير الكشافه : وقريء ه وأضلهم السايري 4 أي هو أشد ضلالاً . ٠‏ لأثه ضال مضل ٠١‏ 
وهو متسوب إلى قبياة من ب اللو عماس ٠.‏ رقيل : السامرة قرم من اليهود يخالفونهم 
في بعقل دينهم © ٠‏ 


يدانا 


ب -« قلتم : أي هذا ؟ قل : هومن عند أنفسكم”؟ 4ج - - 8 فكلا 
امنا يذتبه29 بي فلو كان حصول الذنب بخلق الله ؛ لكان مؤاخذاً لا بذنب 
نقسه ء بل بالذتب الذي فعله فيه غيره . د ا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالبن7؟ # وهذا تصريح بأن ذلك ئيس من الله 0 
الله أن يصيبهم ببعض ذتبوهم 20 4 وكيف يصيبهم بذنوبهم » ولا ذنب لحم في 
تلك الأفعال » التي هي الكقر والمعصية كما لا دنب شم في وجود السماء 
والأرض ؟ و ظ وأضل فرعون قومه وما هدى”؟ » وهذا تصريح بأن الضلال 
عن فرعون ولو كان من عند الله ما كان من فرعون . زه ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالاً بعيداً© 4ح -< كفاراً حبداامة عند أنفسهم”" » وهذا 
تصريح بأن ذلك القعل من عند أنفسهم .اط - قال تعالى .حكاية عن أهل النار 
٠‏ ينأدونهم : ألم نكن :معكم ؟ قالوا: بل ولكنكم فتنتم أتفسكم وتتريصتم 
وازتبتم وغرتكم الأماني 29 » وهذا نص صريح في أنه لا صنع لل في الكفر . 
ى - 8 إما النجوى من الشيطان ليحزن الذي امنوا(*» » وكلمة إنما للحصر . 
يا  -‏ الشيطان سول هم . وأملى لحم » يب ظ ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وامنته130) # ؟ وهذا يفسد قول من يقول : إنه خلق الكفر في الدنيا ثم 
يعذيه عليه في الآخرة , وإنه تعالى ما خلقه إلا لحذا العذاب ., 

وأمثال هذه الآيات كثيرة ننكتف ,بذا القدر 2 ٠‏ 

وأما بيان أن الأنبياء عليهم السلام اعترفوا بذلك . ففيه آيات : أ قال 
)١(‏ سورة آل عمران , آية : 984 , * 
()) سورة العدكبوت ء أية : 4١‏ 
(*) سورة الزخرف » آي : 95 . 

(5) سورة المائلة, آية : ٠م‏ 
(©) سورة طه, آية : إلا . 
(5) سورة النساءء آية : 59 
(9) صورة البقرة ء آية : 3١9‏ . 
(8) سورة الحديد ١‏ آية : 38 . 
(9) سورة الجادلة وآية : 3١‏ . 
)٠١(‏ سررة محمد آية : 86 , 
)١1(‏ سورة النساى, آية : 1817 


لاا 


تعألى حكاية عن آدم عليه السلام : ه ربنا ظلمنا أنفستا . وإن لم تغفر لتنا 
وترحمنا لتكونن من الخاسرين20 » فأضاف الظلم والذئب إلى نفسه » والغفران 
والرحمة إل الله تعالى . ولو كآن الكل من الله تعالى » لكان هذا التفصيل 
والتمييز عبثاً . ب قال توح عليه السلام ه إني أعوذ يك : أن أسألك ما ليس 
لي , به علم2©"2 # ج ‏ قال يعقوب عليه السلام لأولاده : « بل سولت لكم 
أنفسكم أمرً”© 4 د قال يوسف عليه السلام : ظ من بعد أن نزغ الشيطان 
ببئي وبين إخموتي9) #4 ه - قال سوسى عليه السلام : ه هذامن عمل 
الشيطان . إنه عدو مضل مبين2”؟ # سماه : عدوا مضا » لأنه أوقعه في ذلك 
العمل ولو كان فاعل ذلك الفعل هو الله تعالي قالعدو والمضل هو الله تعال . 

و وقال موسى عليه السلام : 8 رب إن ظلمث نفسي 29 » ز وقال يونس 
عليه السلام : © سبحانك . إن كنت من الظالمين0© » فهؤلاء الأنبياء والرسل 
عليهم السلام اعترفوا يأن الذنب متهم » وأنهم هم الآمرون ببذه الدلالات , 
فمن حملها على الله فقد ظاهر بتكذيب الأنبياء . وأما ببان أن المؤمنين اعترفوا 
بذك . فهو قوله تعالى حكاية عن المؤمنين : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا؟» > فاضاقوا الخطأ إلى أنفسهم . وأما بيان أن الكفار اعترفوا يذلك فهر 
قوله تعالى حكاية عنهم ظإ ربنا إنا أطعنا سادتنا كبراءنا . فأضلوئا السبيلا . ربنا 
أتهم ضعفين من العذاب » والعنيم لعناً كبيرً9» يه والاستدلال بهذه الآية من 
وجهين : الأول : إن الكقار أضافوا الإضلال إلى سادتهم وكبرائهم » ول 
يقولوا : إلهنا أنت أضللتنا . والثاي : إنهم قالوا : ب 


(1) سورة الأعراف ء آية : 18# . 

(1) سورة هردء آية : لاغ . 

(*) سورة يوس ء آية :18 ء 

(14) سورة يوسا ءآية : 16٠١‏ . 

(ه) سورة القصص ء آية : 18 . 

(5) سورة القتصصص ء آية : 15 . 

(ل) سورة الأنبياء , آبة : لالم ل 

(4) سورة البقرة , آية : 145 . 

(ة) سورة الأحزاب ء آية : 58-517 , 
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العذاب . والعنهم لعناً كبيراً 4 وإنما ذكروا ذلك جزاء لحم على إضلاهم . فلو 
"كان الإضلال من الله . فانظر ما يلزم . وأيضا : حكى الله عن الكقار أنهم. . 
قالوا : .© وما أضلنا إلا المجرمون7*)» وأما بيان أن إبليس اعترف بذلك , 
فهو قوله تعالى حكاية عنه ‏ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضاً”22 » وهذا نص . 
صريح في أن متابعة الشيطان إغا حصل [ يسبب الشيطان59 2ع لا لأن الله تعالى 
أضلهم . قال الشيطان : ظ ولأضلنهم 4 وهذ! اعتراف منه بأن الإضلال ليس 
من الله . ثم قال : ف ولآمرنهم فليغيسرن نخلق الله" وهذا صريح في 
ذلك . ثم قإل : ظ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله( يه وهذا ديد 
ووعيد على من فعل ذلك . ولو كان ذلك من خملق الله » فكيف يليق إلحاق 
الوعيد والتهديد به ؟ فثبت بمجموع ما ذكرنا : أن الله والأنبياء والمؤنين 
والكافرين وإيليس: اللعين ء اعترفوا بأن هذه الذنوب ليست من الله . فمن قال 
إنها من الله فقد خالف الصديق والزنديق والرحمن والشيطان . 


(1) سورة الشعراء» آية : 54 . 
9) من رط ل). 

(*) سورة التساء ء آية : هإوؤ . 
(4) سورة التساء, آية : 134 


84 


النوع الالسع عشر لهم 


الآيات الدالة على أحوال أهل القيامة من العقاب والحسشات والثواب 
والعقاب . 


قلولم يفعل”» العبد شيئاً من هذه الأنعال » بل كان فاعلها هوالله 
تعالى » كانت محاسبته ومعاتبته عيئاً . 


(1) يعقل رم) . 


لدان 


النوع العشرون للقوم ش 


لو أن الله تعالى خلق الكفر في الكافر. وخلقه للثار. ما كان لله ئعمة أصلاً. 
وهذا باطل فذاك باطل . بيآن الملازمة : 


إن النعم0 إما دينية أو دنيرية . ولا شك أن النعم الدينية أفضل وأكمل 
من النعم الدنيوية . فلو قدرنا أن خالق الكفر هو الله تعالى » لم يكن له تعالى في 
خلق الكافر شيء من النعم الديئية . وأما النعم الدنيوية قهي أيضاً على هذا 
التقدير » يجب أن نكون معدومة . لأن منافع الإنسان في الدنيا ومضاره فبها » 
إذا تقابلا كانت منافعه بالنسبة إلى مضاره كالقطرة في البحر . ثم إذا قوبل عمر 
الإنسان بالأبد الذي لا نباية له » كان عمره بالنسبة إلى ذلك الأبد كالعدم , 
وإذا كان كذلك . فلو خلق الله الكفر قي الكافر وعذيه عليه أبد الآباد » كانت 
المنافع الخاصئة في الدنيا بالنسبة إلى هذه المضار كالقطرة بالنسبة إلى البحار التي 
لانهاية للها . ومعلوم : أن مثل هذا لا يعد نعمة ولا منفعة . ألا ترى أن تقديم 
الخبييص”2” المسموم إلى الإنسان » لا يعد نعمة . لأن اللدذة الحاصلة منه قليلة. 
)١(‏ التعيم رم . - 
(؟) الخييص | 
طبق خليجي مشهور ء يعد ني كشير من الدول العربية تحت إسماء أخرى . في الصراق يدعى 


حلارة الطحين . اقتصادي سهل التحشيز. يقضل تقديه حارا مع القهرة الخليجية في حفلات 
الشاي والزيارات والرحلات ‏ - 





انكر 


بالنسبة إلى المضار الحاصلة . فكذا ههنا . فثبت : أنه لو كان [ حصول”" ] 
الكفر بخلق الله تعآلى . ل يكن لله تعالى في حقى الكافر شيء من النعم البتة ‏ 
وإنما قلنا : إن لله تعمة في حى الكافر » بل تعبا لا حد لها ولا حصرء لما 
ذكره الله تعالى في كتابه على الترتيب المعقول . وذلك لأن أصل جميع النعم هو 
الحياة . فإنه لولا الحياة لما حصل الانتفاع , فكانت الحياة أصلاً لجميع النعم 

فلهدا السبب ابتدأ الله تعالى بذكره تقال : ظ كيف تكفرون بالله ارا 


فأحياكم7© 4 ؟ ثم لما ذكر الحياة أردفه بذكر ما ينتفع يه . تقال : © هو الذي 


55 القادير 
؛ أكواب طحين ( لجميع الاستعمالات ) 
كوب وثلث سكر زائد نصقف كوب سكر 
كريان إلى كريين ونصف ماء 
كرب دهن سائح أو زيت نباتي 
ملعقة أكل مسحوق هيل 
نصيف كوب ماء وزد . زعفران مذاب في ماء ورد . 
للتنويع : ثلثا كوب مشمش ولوز أو حسب الرغية . 
الطريقة : 

1 يسيج كوب شك في قر نوم ح كسب الدكر لنب مرا يصب عليه ل 
يحدر . 5 : 
31 يقاب باقي السكر في الاء ويترك على ئار هادئة حتى بغلٍ ‏ 
٠‏ يشفشف (يممش ) لطن في قدو عل ناز بجافلة مع مراغاة النتايبة النخمر حت يشفر اوه 
يم ينخل ويقاس . 

ع -يضاف تصف كوب دعن ويقلب الزيج جيداً . 
0 - يضاف نصف مزيج السكر وللاء تدريجياً إلى الطحين مع التقأيب . 
5 - يضاف التبقى من الدهن ويقلب ثم يضاف بابي السكر والماء تدريجياً ويذاق المزيج لتعديل 
طعمه . 
محغف النار ثم يضاف المشمش وافيل والزعفران والذاب في ما الورد ويقلب الخبيص ثم 
يغطى القدر ويترك على نار هادثة أويوضع في فرن هادىء لد 18 دقيقة على الأقل ‏ 
4- يسكب الخبيص ويزين باللوز القى . 
ملاحظة : يمكن استبدال الطحين في الوصفة السابثة بالسميد . 
)١(‏ عن رط .ل) 
(؟) سورة البقرة , أيه 784 - 


ناكرا 


خلق لكم ما في الأرضى جيعاً(') 4 ثم ذكر بعده : أنه تعالى قصد إلى النسموات 
وساها تسوية مطابقة للصالح العباد فقال : ط ثم استوى إلى السباء فسواهن سبع 
سموات© » وأيضاً : قال : «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
لك 4 بهذا تمرمح بن لذ سال قد انيم لى العفار. ١‏ . وقال في قصة 
إبليس : ظ ولا تجد أكثرهم شاكرين2» » ولولم تكن عليهم النعم من الله » ما 
كان لهذا القول [ فائدة*] وقال حاكياً عن موسى : ط أغير الله أبغيكم إفأ . 
وهو قضلكم على العالمين0) # ؟ وقال في سورة التحل : 9 والأنعام خحلقها . 
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 27 » ولا شك أن: هذا مذكور في معرض 
تعديد النعم . ثم قال : © هو الذي أنزل من السباء ماء . لكم مثه شراب » 
ومنه شجر” ّ إلى قوله : ظا وإن تعدوا تعمة الله لا تحصوهاذ؟) »# رهذه 
الآيات دالة على أن نعم الله واصلة إلى جميع الخلق . فثيث : أنه تعالى لو خيلق 
الكفر في الكاقر ؛ لا كان له عليه نعمة , وثبت بهذه الآيات : أن نعم الله 
واصلة إلى الكافر والمؤمن . وهذا يدل على أنه ليس خالقا للكفر في حق 
الكافر . 1 

واعلم : أن من وقف على هذه الوجوه العشرين التي لخصناها للقوم ) 
أمكنه الاستدلال بكل آية من آيات القرآن ‏ 

واعلم : أن المعتمد في الجواب أن نقول : الآيات الدالة على مذهبنا أيضاً 
كثيرة جدا ونا تعارضت تلك الآيات [ بهذه الآيات(١1)]‏ وجب الرجوع فيها 


. 8 : سورة البثرة » آية‎ )١( 
. 14 : سورة البقرة ؛ آية‎ )( 
. سورة البقرة + آية 1 ١؟ و48‎ )*( 
8 : سورة الأعراف ء آية‎ )5( 
من رط . ل).‎ © 

() سورة الأعراف ؛ آية : 3149 . 
" الكل م 6 

(م) التحل /ى ٠١‏ 

زه البحل / 18 

(0ى) من رط .ل). 


ارننانا 


إلى الدلائل العقلية " التي عونا عليها فإنها باهرة [ قوية"؟ ع لا شلك فيهنا ولا 


شبهة . 


والله ولي التوفيق 


. الدلائل العقلية عل نرزاع أيضاً . والأصح هو الاعتماد على الدلائل القرآنية‎ )١( 
من رل)- ٍ ش‎ )0( 


: "14 


ألباب السابع 


كي 
تمسكان المعتزلة بالإخبار 


اعلم : أن كل ما ورد من الأخيارء هن الأمر والتبي » والمدح والذم » 
والثواب والعقاب .. والترغيب.والترهيب » فالقوم يحتجون به . وتقريره على 
الوجه الذكور في الدلائل القرانية . 

ثم بعد هذ! يتمسكون بوجوه أخرى 

'الحجة الأولى : لو كان الكفر والفسق حاصلا بتخليق الله تعالى وقضائه » 
لوجب الرضا به لكن الرضاه لا جود ين هنا 
بقضائه . بيان الملازمة : 

إن كل ما كان بقضاء الله » فإنه يجب ائرضا به, فذلك مجمع عليه بين 
الآمة . ثم نقول : الدليل عليه أيضاً : القرآن والخبر والأثر 

أما القرآن : فقوله تعالىي : ظ وما كان امن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون لمم الخيرة من أمرهم”© » 

وأما الأخبار فكثيرة : أحدها : ما روي سعد بن مالك قال : قال رسول 

ألله يي : ومن سعادة ابن آدم استخارة الله » ومن سعادذة ابن أدم, رغباريا 
تفضى الله ؛ رمن شقاوة ابن أدم تركه استخارة الله » ومن شقاوة ابن آدم سخطه 


(1) سورة الأحزاب ء آية 4 35 . 


بما قضى الله . وثائيها : ما روى عبد الله ين عمر : أن رسول الله ين كان 
يقول: د«اللهم إني أسآلك الصحة والعقة والأمانة وحسن الخلق والرضاء 
بالقدر ه وثالثها : ما روى عبد الله بن شداد قال : كان رسول الله وَلَيْهٌ يقول : 
ذ اللهم رضني بقضائك . وبارك لي في قدرك .. حتى لا أحب تأخير ما عجلت 
ولا تعجيل ما أخرت » ورابعها : إن من مشاهير الأخيار الربائية : أنه يلع : 
حكى عن رب العزة أنه يقول : : ومن لم يرض بقضائي » فليطلب رب 
سواي » . 

وأما الآثار فكثيرة : أحدها : قال أبو الدرداء : « المروءة أربع خلال : 
الصبر للحكم ء والرضاء بالقدر . والإخلاص في التوكل ؛ والاستسلام 
للموت » وعنه أيضاً أنه قال : « إن الله إذا قضى قضاء » أحب أن يرضى 
بقضائه » وثانيها : عن عمران بن حصين أنه قال : ثلاث يدرك بين العبد 
رغائب الدنيا والآخرة : و الصبر عند البلاء » والرضا بالقدر . والدعاء في 
الرخاء ؛ وثالثها : روى محمد بن كعب : أن موسى عليه السلام قال : دأي 
ربي أي خلقك أعظم ذنباً؟ » قال :: الذي يتهمني + قال : و أي ربي » وهل 
يتهمك أحد ؟ » قال : « نعم الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي ٠‏ ورايعها : 
قبل فيا أوحي الله تعالى إلى داود عليه السلام : «يا داود إنك لن تلقاني بعمل 
هو أرضى لي عنك ١‏ ولا أحط لوزرك من الرضا بقضائي : . 

فثبت مهذه الوجوه : أن وكان الكفر يقضاء اله لكان إلرضا به واجياً . 

وأما يبان أنه لا يجوز الرضا بالكفر والعصيان : فهذا أيضاً مجممع عليه 
بين الأمة . ثم الدليل عليه : القران والخبر . 1 

أما القرآن : فهو أن الظالم يجب.لعنه . لقوله تعالى : © ألا لعنة الله على 
الظامين27 4 وذلك يناني وجوب الرضا يظلمه . وأيضاً : فالأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر واجب بأقصى الوجوه . وذلك بمنع من وجوب حصول الرضا 
بالكفر والفسق . 


, سررة الأعراف . آية :)ع‎ )١( 


وأما الخبر : قبا روى أنه بيك قال : « الرضا بالكفر : كفر » ذثبت ؛ أنه 
تو كان الكفر بقضاء الله » لكان الرضا به واجباً , وثبت : أن الرضا به غير 
واجب » فوجب أن لا:يكون الكفر واقعاً بفضاء الله ولا بخلقه . وهو 
المطلوب . 

الحجة الثانية : قوله ييِقِ : و إن الله كره لكم ثلاث : قيل وفال وكثرة 
السؤال وإضاعة امال » ولا كانت هذه الأشياء الثلاثة مكروهة لله تعالل ٠‏ وجب 
أن لا تكون مرادة له . لآن الشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يكون مكروهاً 
ومرادا معاً ل 0 
الخلق لا يحصل إلا بالإرادة . ويقرب منه الاستدلال بقوله ييل : 
المباحاث إلى الله الطلاق : دل النص على أن الطلاق مبغورض لله . ا 
يكون مراداً وما لا يكون مراداً لله لا يكون غلوقاً له . 


الحجة الثالثة : ما روى أبو هريرة أن النبي كل قال : د إذا دخل أحدكم 
المسجد فليسلم على النبي . ثم ليقل  :‏ اللهم افتح لي أبواب رحتك » وإذا 
خرج فليسلم » وليقل : و اللهم أجرني من الشيطان ع ولو كان فعل الشيطان قد 
حصل بإيجاد الله تعالى » توجب أن يقول : اللهم أجري منك . وهكذا! القول 
في سائر الأدعية . كقوله : « أعوذ بك من شر كل شيء » أنت أخذ بناصيته » 
لأن كل الشرور من الله تعالى على قول الجبرة . 


له الزايفة :وى سعيه رو لمشر عع أ عبد الرشن العلس بخن 
عبد الله بن قبس عن النبي كن أنه قال : ما أحد أصبر على أذى سمعه . من 
الله » يجعلون له ندا » ويجعلون له ولداً » وهو يرزقهم ويحافيهم ويعطيهم » 
وجه الاستدلال به : إن المراد من هذا الصبر شدة كراهية الله تعالى لهذا 
الكلام . وذلك يدل على أنه تعالى يكرهه ء وإذا كان كذلك » وجب أن لا 
يكرن الله خالقاً له ٠‏ لأن من ل يك كن ملجا للفعل ولا ساهياً » فإته إذا كان لا 
يريذه لم يفعله . 1 


الححة الخامسة : قوله يم : و اعملوا فكل ميسر لما خخلق له »؛ وجه 


انان 


الاستدلال به : أنه تعالى بين أن الخلق مخلوفون للعبادة كا قال تعالى : 8 وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون2؟ # فلا جرم قال : اعملوا بالطاعة . فإن 
جميع الخلق قد يسر الله هم الاشتغال بالعبادة التي لأجلها [ خلقراة”) ] وإنما 
يكون هذ! التيسير حاصلا إذا قلنا : العبيد قادرون2" على الفعل ٠‏ وأنه تعالى لا 
يخلق فيهم الكفر جيرا » ولا يمنعهم عن الإيمان : ولا يضلهم عن سواء 
السبيل . قنبت : أن قوله عليه السلام : وإعملوا فكل ميسر لا خلق له » : 
نص صريح في هذه المسألة , 

الحجة السادسة : الدعاء المشهرر المأثور عن رسول الله #ِ وهو دعاء 
الاستفتاح وهو قوله : « اللهم أنت الملك » لا إلّه إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك 
[ ظلمت نفسي”؟ ] واعترفت بذنبي [ فاغفر في" ] فإنه لا يغفر الذنوب [ إلا 
أنت2"7 ] واهدتي لأحسن الأخلاق » فإنه لا يبدي لأحسنها إلا أنت » واصرف 
عني سيئها» فإنه لا يصرف سيثها إلا أنت . لبيك وسعديك » والخير كله ني 
يديك . والشر ليس إليك . إنا بك وإليك . تباركت وتعاليت» استغفرك 
وأتوب إليك » وجه الاستدلال به : إن قوله : « والشر ليس إليك ‏ صريح في 
المسألة . 


ولا يقال : إن قوله : « الخبر في يديك » : يقتضي كون الإيمان من الله 
تعالى » لأنه أعظم الخيرات . لآنا تقول : لما وقع التعارض وجب التوفيق » 
فيحمل قول « الخير في يديك » على أن الإيمان حصل بإقدار الله تعالى ٠‏ ونصب 
الدلائل عليه . ويحمل قوله : و الثبر ليس إليك ه على أنه ليس بخلقه 
وتكوينه . وببذا الطريق يزول التعارض . 


, سورة الذاريات , آية : ذه‎ )١( 
)من رع ءل)ء‎ 

(#) العبد قادر رع  )‏ 

(4)من 7م 10ل). 

(5) زيادة . 

زكامن رط ل), 


للقن 


الحجة السابعة : ما روى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : 
جاءت فاطمة إلى رسول الله يي وطلبت منه خخادما . فقال لها  :‏ قولي اللهم 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء ء أنت الظاهر 
فليس فوقك شيء » وأنت الباطن قليس دونك شيء ء متزل التوراة والإنجيل 
والفرقان » فالق الحب والنوى » أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » 
وجه الاستدلال : قوله : : أعوذ بك من شر كل دابة » [ يدل على أن الشر ليس 
من الله » ومن قال يغير ذلك237 ] فإنه باطل ‏ 

الحجة الثامئة : روى ابن مسعود أن النبي يكل قال : و إذًا قال العيد 
عندمأ يصيبه هم أو حزن : اللهم إتي عبدك وابن عبدك وابن أمتك . ناصيتي 
به نفسك - وأنزلته في كتابك » وعلمته أحداً من خلقك . واستأثرت به في علم 
الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي 3 ونور بصري » وجلاء حزي ؟ 
وذهاب همي : أذهب إيله هه وأبدل مكان حزنه فرحا : ووجه الاستدلال 
به : أن قوله : « عدل في قضاؤك : يدل على أن لا جور في قضائك . 

ولا يقال : إن كل ما يفعله الله تعالى بعبده قهر عدل » لأنه يتصرف في 
ملك ثقسه . لآنا تقول : فعل هذا التقدير يمنع أن يكون له ظلم على العبد» 
فوجب أن لا يتمدح بذلك . لآن من لم يقدر على الظلم قلم يظلم » لم يكن 
ذلك قدحا في حته . 

ولقائل أن يقول : يشكل هذا بقوله تعالى : مط ما كان لله أن يتخذ من 
ولد(" 4 فإن هذا في معرض المدح , مع أن إيجاد الولد له ممتنع في نفسه . 

الحجة التاسعة : روى أيو عمر” قال : سمعت رسول الله يك يقول 
4ك "2 
()) سورة مريم ء آية : 8" . 


(8) يقول المسيح عيسى بن مريم عليه الام : دفإن ملكوت السموات يشبه رجلا . رب بيت » 
خرج مع الصيح » ليستأجر فعلة لكرمه . فاتفن مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إل 


لدنضسنا 





وهو قائم على النبر : ٠‏ إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس ء أعطي أهل التوراة التوراة » فعملوا مبا حتى إذا انتصف النهار 
عجزوا عنها . فأعطوا قيراطا قبراط . وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا 
به ؛ حتى إذا بلغوا صلاة العصرء عجزوا . فأعطوا قيراطاً [ قيراطاً”© ] 
وأعطيتم القرآن فعلمتم به . حتى إذا غربت الشمس أعطيتم قيراطين 
[ قبراطين” ] قال أهل التوارة والإنجيل : ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر جزاء . 
فقال: الله: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟؛ فقالوا: لا. فقال: فضلي 
أوتيته من أشأهه ووجه الاستدلال به : أنه لا يصح استحفاق الأجر والثواب 
على ما يخلقه الله فينا كألواندا وصورنا [ وحيث"" ] أثبت الله الآجر ظهر أن 
أفعالنا ليست بخاق الله . 
الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والسلام : دنية المرء خير من عمله » 
وهذا تصريح بإثبات العمل للعبد , 
الحجة الحادية عشر : قوله يي حكاية عن رب العزة : : كذبني أبن 


- كرمه . ثم خخرج نحو الساعة الثالثة ٠‏ ورأى آخرين قيامأ في السوق بطالين . ققال لهم : اذهيوا 
أثتم أيضا إلى الكرم ٠.‏ قأعطيكم ما يحق لكم . فعضوا . وخرج أيضا تحر الساعة السلاسة 
والئاسعة . وقعل كذلك . ثم نحو الساعة للحادية عشرة تخرج ووجد آخعرين قياما يطالين . فقال 
هم : اذا وققتم ههنا كلل التبار بطالين ؟ ققالوا له : لأنه لم يستاجرنا أحد . فال لهم : أذهبوا 
أنتم أيضا إلى الكرم + قتأخذوا ما يحق لكم . فليا كان المساء . قال صاحب الكرم لوكيله : اد 
القعلة وأعطهم الأجرة ميتدئا من الاخصرين إلى الأولبن . فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة 
وأشذوا ديئارا دينار؟ . فليا جاء الأولون ظظنوا أنهم يأخذون أكثر . فأحذوا هم أيضا دينارا ديئاراً 
٠‏ وفيها هم يأخذون ؛ تذمروا على رب الببت . قائلين : هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة 
ود ساويتهم بنا . نحن الذين احتملنا ثقل التهار والخر ‏ ذأجاب وقال لواحد متهم : يا صاحب 
ما ظلمتك . أما انفقت معي على دينار . فخد الذي لك واذهب . كُإني أريد أن أعطى هذا 
الآخير مثلك , أوما بحل لي أن أفعل ما أريد بمالي . أم عينك شريرة » لأني أنا صالح ؟ 7 
هكذا يكون الآخرون أولين . والأولون آخرين . لآن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبرن ٠‏ [ متى 
ا إدةا] 

)من رطء ل). 

(')من رط ل). 

(؟) زيادة ‏ 


نهنا 


آدم . ولم يكن له ذلك . وشتمني ابن آدم . وم يكن له ذلك . أما تكذيبه إياي 
فهو قوله : أن يعيدني كما بدآني ؟ وأما شعمه إياي فهو أن يقول : اتحذ الله 
ولداً, وأنا الصمد » الذي لم ألد ونم أولد ولم يكن في كوا أحد» ووجه 
الاستدلال : أنه تعالى تو كان هو الذي خلق هذه الأحوال في ابن آدم » فكيف 
يجوز أن يحكى ذلك عنه في معرض الشكاية , 

الحجة الثاثية عشر : الخبر المشهور المروي عن رسول الله وي أنه قال : 
وخلق الله [ يوم خلق7)ع السموات والآرض مائة رحمة » نجعل في الأرض 
منها رحمة واحدة ؛ فبها تعطف الوالدة على ولدها » والوحوش بعضها بعضا . 
وأخر نسعة وتسعين في يوم القيامة . فإذا كان يوم القيامة أكمل الله خا هذه 
الرحمة » ووجه الاستدلال ببذ! الخير : أن من كانت رحته هكذا » فكيف يليق 
به أن يخلق الإنسان في الدنيا فقيرأً مريضاً أعمى زمنا » ثم يخلق فيه الكفر , 
ويخرجه من الدتيا إلى أطباق النيران أبد الآباد » بسبب كفره الذي خلقه قيه » 
وألجاه إليه . وجعل من كل ألف من بن آدم تسعمائة [ وتسعة29] وتسعين 
كفارا من أهل النار ؟ فكيف تليق هذه القسوة ببذه الرحمة ؟ . 

الحجة الثالئة عشر : قوله يَةٍ : « كل مولود يولد .على الفطرة » فأبواه 
يبودانه وينصرانه » وهذ! تصريح بإضافة الفعل إلى الأبوين لا إلى الله تعالى , 

الحجة الرابعة عشر : عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي و . 
قال : دلا خلق الله الخلق كتب كتابه على نقسه . فهو موضوع عنده على 
العرش : إن رحمي تغلب غضبي » والاستدلال به : إن الكفار والفساق أكثر 

من أهل الثواب » فلو كان الكفر والفسق إنما يحصلان بخلق الله » لكانت رحمته, 

مقلوبة وغضبه غالياً » وذلك يناقض ظاهر الحديث . 


1 مارواه أبوئر قال : قال رسول الله يي في 
يرويه عن ريه عز وجل « إتي حرمت الظلم على نفسي » وحرمته على عبادي 


()من طء )ل 
)سن رط يلع 


يل 


[ قلا تظالموا . يا عبادي7 ] إنكم الذين تخطئون بالليل والنبار وأنا أغفر 
الذنوب جيعاً » ولا أبالي . فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي كلكم جائم إلا 
من أطعمته فاستطعيوني أطعمكم . يا عيادي كلكم عاري إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم . يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم [ كانوا 
على أنقى قلب رجل واحد لم يزد ذلك شيئا . يا عبادي لو أن أولكم وأخركم 
وإنسكم وجتكم”" ] اجتمعوا في صعيد واحد . فسألوني فاأعطيت كل إنسان 
منه ما يسألي ‏ لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً . إلا ا ينقص البحر أن يمس 
فيه المخيط ء يا عبادي هذه أعمالكم أحفظها عليكم . فمن وجد خيرا فليحمد 
الله . ومن وجد غير ذلك , فلا يلومن إلا نفسه » . 

قالت المعتزلة : هذا الخبر يؤكد مذهينا من وجوه : 

الأول : إنه تعالى قال : وإني حرمت الظلم على نفسي » وهةا يدل 
عل أنه تعالى قأدر على الظلم . إذ لولم يقدر على الظلم » لما قال : 3 إن 
حرمته على نفسي ه لأنه يجري مجرى ما إذا قال : إن حزمت على تفسي أن 
أجمع بين النقيضين » ومعلوم أنه ركيك . 

الثاني : إنه تعالى لا بين أنه حرم الظلم على نفسه » أوجب على العباد أن 
لا ينظلم بعضهم بعضاً . ولو كان تعالى هو الذي يخلق الظلم فيهم . لكان 
ظالاً وأيضاً ؛: فكيف يقول لهم ارات نمال فر اللي جي9ات 
الظلم فيهم ؟ . 

والثالث : قوله : « إتكم تخطئون بالليل والنبار » وأنا أغفر النذتوب .. 
ولا أبالي ه قلو كان حصول ذلك الخطأ بخلق الله وإيجاده , كبا أن الغفران 
منه » لم يكن في هذا التفضيل والتميز فائدة : وأيضاً : فإذا خلق الخطأ غيره فهو 
تعالى إنما غفر للعبد بسبب فعل ما فعله العبد » وتصريح النص يبطل ذلك , 

الرابع : إنه تعالى قال في آخر هذا الحديث : «هذه أعمالكم أحفظها 


(0)عنرمءل). 
عن جم ل). 


ننس 


عليكم : وهذا تصريح بأن هذه الأعمال أعمالتا ء لا أعمال الله . ثم قال : 
د من وجد خيراً فليحمذ الله » وهذا يدل على أنه تعالى تخلق القدرة على 
الفعل » وهدى العيذ إليه : ووضع الدلائل ( عليه(21 ] وأرشد إليه » ومنع عنه 
أضداده . ثم قال : ومن وجد غير ذلك ؛ قلا يلومن إلا نفسه وهذا 
تصريح بأن المعاصي ليست من الله اليتة . 

الحجة السادسة عشر ؛ ما روى هشام الدستواتي قال : حدثنا قتادة عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حماد أن النبي يِه قال ذات يوم 
في59» خطبته د إلا إن ربي أمرتي أن أعلمكم ما جهلتم » نما علمني في يومي 
هذا : كل مال نحلت عبادي فهو حلال لحم . وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم . وإنهم أتاهم الشيطان فاحتافم عن دياهم » وحرم عليهم ما حللت 
لحم وهذه الخطبة طويلة . والمقصود منها : أنه عليه الصلاة والسلام صرح 
بأنه تعالى خلق الخلق حنفاء على السلامة الأصلية وإن الشياطين هم الذين 
أضلوهم عن الحق . فمن قال : إن الله هو أضلهم عن الدين . نقد جاهر 
بتكذيب رسول الله يي في هذه الخطبة , 

الحجة السابعة عشر : ما روى أو هريرة [ رضي الله عنه©2 ] قال : : قال 
رسول الله يكل : ويا أبا هريرة كن ورعا تكن أعيد الناس » وكن قنعاً تكن 
أشكر الئاس » وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً » وأحسن مجاورة من 
جاورك تكن مسلا ٠‏ ووجه الاستدلال بهذا الخبر : أنه يك حثه على الإتيان2» 
يذه الآفعال » فلو كانت من خخلق الله » لصار هذا الحث والترغيب باطللا . 

الحجة الثامئة عشر : عن عبد أثله بن عمر قال : قال رسول الله وَل : 
د من أحب أن يزحزخ عن الثار» ويدخخل المئة فلتدركه منيته ٠‏ وهو مؤمن بالله 


)١(‏ من رلك 

ركع إنذاجم) 

(5) الذين قعد رم  )‏ 
(4) من (ل). 

(ه) الإيان رم ) . 


واليوم الآخر ء وليؤت إلى الناس ما يجب أن يؤق إليه : ووجه الاستدلال : إنه 
لو كان الإيمان بخلق الله تعالى » لكان هذا الترغيب عبثا . لأن العبد لا يقذر 
على أن يموت مؤمناً إذا خلق الله فيه الكفر إلا جر عل اد بوك رار 
خلق الله الإيمان فيه . 

الحجة التاسعة عشر : عن أبي هريرة [ رضي الله عنه0؟ ] قال : سمعت 
رمسول الله ينك يقول : ٠‏ البيان من الله : والغنى عن الشيطان . وليس البيان 
كثرة الكلام » ولكن البيان : الفصل في الحق . وليس الغتى قلة الكلام » ولكن 
من سفه الحق » وهذا نص في موضع الخلاف ‏ 

الحجة العشرون : عن أب هريرة [ رضي الله عنه"2 ] قال : قال رسول 
الله يَْهْ : لا يقولن احدكم زرعت ولكن ليقل : حرئت يا أبا هريرة ألم تسمع 
إلى قول الله : ظ أفرأيتم ما تحرئون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون9؟ »# 
وهذا من أوضح الدلائل على وجوب التفرقة بين فعل الله وبين فعل العبد . 

فثيت : آن الفعل المضاف إلينا مغاير للفعل المضاف إلى الله 


ولدكتف بهذا القدر من الأخبار . فَإن من وقف عليها يمكنه التمسك 
بأخبار كثيرة سوى ما ذكرناه . والمعتمد لنا في الجواب عن الكل : أن الآخيار 
البي تمسكنا بها على صحة قولنا [ معارضة لحذه الأخبار”؟» ] ولا تعارضت الأخبار 
وجب الرجوع إلى دلائل العقل 2*2 "وتاي | أن دلاثلنا العقلية أقوى وأكمل 


وأوضح . 
وبالله التوفيق 
(كيمن 7ل)ء 
(0) سن رل). 
(*) سورة الواقعة , آية : 84-58 . 
)عن جم 0ل 


(0) هذا اعتراف من المؤلف بأن دلائل المعنزلة من القرآن الكريم والأخبار في إثبات المرية للإنسان » 
لا يمكن ردها . وإلا ما أحال على العقل . ركيف يكن ردها . وهي المحكمة . وما تمسك به 
الؤئف هر المنشابه ؟ 5 


نضا 





- والرجرع إلى دلائل العقل لا يحسم الثزاع . لأن دلاثل العقل ذا تعارضت يحسمها القرآن 
الكريم . ألا ترى أن العقل جوز وجود الإله ه والعقل أيقا لم يجوز وجود الأله . والقرآن حسم 
نزاع الطائفتين » المجوزة عقلا , والنكرة عقلا بقوله : ط ناعلم : أنه لا إله إلا الله » فإذا 
استعمل المؤلف الشقب في إبعاد دلائل التقل عن الفضية » ثم استعمل الشغب في إيساد دلائل 
العقل . قليدلتا على طريق أخر للاستدلال ؟ . 


717 


الباب الكامن 


في 
شر الأثار المبوية 
عن الصحابة والتابعين مما 
تمسك الخصم بهافي إثباك قولهم 


قالوا : 

أ اشتهر عن أبي بكر الصديق » أنه لما سأل عن معتى الكلالة . قال : 
أقول فيها برأني . فإن يك صوابا فمن الله » وإن يك خطأ فمن الشيطان والله 
أصحابنا : المراد منه : أن ذلك ليس من الله ومن رسولهء: يمعبى الحكم 
والقضاء به . فأما أن يكون المراد أنه ليس منه بمعنى الخلق والتكوين ؛ 
قممنوع . وتام الكلام ههنا . كا في قوله تعالى : ظ ويقولون هو من عند الله . 
وما هومن عند اله( 4 . 

ب وأما عمر بن الخطاب فيروي أن كاتبه كتب : وهذاما أرى الله 
عمر» فقال للكاتب : امحه .*فمحاه . فقال : « اكتب هذا ما رأى عمره قال 
الأصحاب : قوله : وهذا ما أرى الله عمر » لا يصدق إلا فيا عرف ينص . 
ولذا السبب غيره . 1 

ج - قالوا : ونقل عنه أنه لما أخذ له سارق - وقال له : لم سرقت ؟ قال 
له : بقضاء الله قطع يده وجلده9) وقال : وهذا لسرقتك + وهذا لانترائنك 
(1) سورة آل عمرات ؛ آية : هلا . 
(١؟)‏ ضربه ثلاثين سوطا . 


لفون 


على الله » ولقائل أن يقول : لعله كان مراد السارق من لفظ القضاء : إذن الله 
قيه وحكمه به 


د وأما على بن أبي طالب , فقالوا : القول بالعدل عنه في غاية الشهرة . 
وعطبه دالة عليه . فعنه أنه سأل عن [ التوحيد”© ع والعدل . فقال : 8 التوخيد 
أن لا تتوهمهء والعدل أن لا تتهمه : وهذا كلام في غاية الجلالة . والمراد من 
قوله : وأن لا تتهمهع أي لا تتهمه بأته يفعل القبائح والفواحش وظلم 
العباد . وقال أصحابنا : المراد منه : أن الظلم من الله محال . لأن كل ما يفعله 
فإنه تصرف في ملك نفسه ؛ ويس ذلك بظلم , 


ه- وأيضاً : نقل عن علي بن أبي طالب أنه لما انصرف من صفين قام 
إلبه شيخ من أهل الحجاز . فقال : يا أمبر المؤمنين أخخبرنا عن مسيرنا إلى 
الشام . أكان يقضاء اء الله وقدره ؟ فقال : + والذي تعلق الحية وبرأ النسمة » ما 
هبطنا وادياً . وما علونا تلعة2! إلا بقضاء الله وقدره ه فقال الشيخ [ عند 
لله" ] احتسب عنائي ومسيري » والله ما احتسب لي من الآأجر شيئا . فقال : 
أمير الْؤْمنِين : لعلك نظن قضاء لازماً ‏ وقدراً حناً . لو كان كذلك ليطل 
[ الثواب*) ] والعقاب ء وسقط الوعد والوعيد » وما كان يأتي من الله لائحة 
لمذنب ؛ ولا محمدة لمحسن . ولا كان المحسن أوللى بشواب الأحسان من 
المذنب » ولا المأنب كان أولى بالعقوبة من المحسن . تلك مقالة إخوان 
الشياطين » وعبدة الأوثان » وختصاء الرحمن , وشهود الزور : وأهل العم 
والفجور . تلك قدربة هذه الآمة ويجوسها ٠‏ إن الله أمر تخييراً ٠‏ ونبى تحذيراً 
وكلف تيسيرا أ ول يمشن مغلوياء ول بطع كروما + ولا يمث الأنياه عبنا.» 
ولا أرى عجائب الآيات باطلً « ذلك ظن الذين كفروا قويل للذين كفروا من 


00 من رط لع 
(5) بتلة رمع , 

)سن رم ل). 
(4)من رط ء ل) ‏ 


ففننا 


النار”"» » نقال الشيخ : وما ذلك [ القضاء" ] الذي سافنا ؟ فقال أمير 
المؤمنين : أمر الله يذلك وإرادته . ثم ئلا عليهم : © وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه2"© » قال : فتهض الشيخ مسرورا » وهويقول : 


أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن غفراتا 
أوضحت من ديئنا ما كان مشتبهاً جزاك ربك عتا فيه إحساناً 


و روى مجاهد أن ابن عباس كتب إلى قرى أهل الشام : رسالة طويلة 
وينسيها علانية إليه » . 


ز وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : القدر بحر عميق » فقفواعند 
أدناه . ولا تقولوا : إنه جبر العباد على المعاصي قتظلموه » ولا تقولوا : إن الله 
لم يعلم ما العباد عاملون فتجهلوه ؟ ولكن رجل امتحن الله قلبه للتقوى قال : 
إن عذب فبذنب ء وإن عفى فبقضل . 


ح- وعن على بن عبد الله بن عباس قال : كنت جالساً عند أي . فقال 
له رجل : يا أبا العباس إن ههنا قوماً يزعمون أنهم أتوا من قبل الله » وأن الله 
أجبرهم على المعاصي .: فقال اراس ابيا لس وحوري 
حلقه » فصرعته حتى تزهق نفسه . 


ط ‏ ونقل أن زين العابدين سأل عن أنعال العباد , فقال : إنها لا تخلو 
إما أن تكون قعلاً لله تعالى ولا ضنع للعباد فيه » أو تكون قعل للعبد ولا صشع 
لله فيد أو.تكون بينهب). فإن كانت فعلاً لله لزم سقوط الدّم والعقاب من 
العبد » وإن كانت بينيها فاللوم علبهما » وإن كانت من العبد فهو الذي نقوله . 


(1) ملالا 
(3) من رط ل 
فيه سورة الإسراء أي ا 


ابا 


وهو المجرم المذنب . ثم إن أبا العباس الناشىء< ‏ من المعتزلة ‏ نظم هذا 
المعنى . فقال : 
إن تعد أفعالنا اللاتي نذم بها إحدى ثلاث خلال في معانيها 
إما تفرد مولانا بصنعتها فاللوم يسقط عنا حين تأتيها 
أو كان يشركنا فاللوم يلحقه إن كان يلحقنا من لاثم فيها 
وإن لم يكن لإلمي في جنايتها فعل فا الذنب إلا ذنب جاتيها 


ى - ونقلوا : أن النفس الزكية : محمد بن عبد الله ب بن الحسن بن علي بن 
أني طالب : قبل الاعتزال عن واصل بن عطاء . فقال أبوه عبد الله يوماً :.يأ 
ولدي أنت كامل في كل شيء لولا أنك تقول بالقدر . فقال النفس الزكية : أيها 
ا ا 
على فعل صدر عني » فهذا هو مذهبي . وإن كنت تلزمني على قعل خلقه الله في 
جبرا وقسرا . فم ذنبي ؟ قالو! : فتفكر عبد الله في كلام ابنه » وانتقل إلى 


مذهيه2"؟ , 


)1١(‏ من الطبقة الثامنة للمعتزلة . وهو عيد الله بن محف . وكتيته أبو العياس . من أهل الأنبار » نزلك 
بغداد . وله كتب كثيرة نقض فيها كتب المنطق ء وهو شاعر . وله تصيدة على روي واحد وقافية 
واحدة » أربعة آلاف بيت ؛ وخرج في آخر عمره إلى مصنر ء وأقام فيها يفية عمره . وله مناظرات 
كثيرة » إلا أن قي كلامه طول - ومن تصيدة له قوله : 

ماني البرية أخزى عند قاطرها ممن يدين بإجبار وتشبيه 

(1) يقول مؤلفر كتاب التربية الإسلامية لوزارة التربية في الكويت طبعة ١4٠١‏ ه ه وبعض السلمين 
أخمطاهم التوفبئ في فهم حقيقة القدر . قجعلوه سببا فيما يقع متبم من أعمال سيئةء يقولون * 
إن الله قدرها عليهم ولر شاء ما نعلوها . وهم غطئون في هذا . فقد خلق الله النفس الإنسائية 
مهيأة لتقيل الخير والشر ظ ونفس وما سواها » ذأهمها فجورها وتقراها » ومنح الإنسان العقل 
الذي كيز به بينهيا » ويتجه ياختياره إلى أي منهها . فحين يعمل الإنسان أو يقول ٠‏ ينطلق في 
عمله وقوله بمحض إرادته ومشيئته وهذا هو ما يتعلق به التكليف » والثواب والعقاب ١‏ لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها ء لاما كسبت ء وعليها ما اكتسيث # . 
وقد حذر رسول الله يَيِةِ . من هذا القول ء» وجعل الذين يردوت على القائلين به في منزلة 
المجاهدين في سبيل الله بالسيف . روى جابر رضي الله عنه عن النبي يلق أنه قال : د يكون في 
آخخر الزمان قوم يعملون المعاصي ثم يقولون : الله قدرها عليتا . الراد علبهم يومئذ كالتساهر 
سيفه في سبيل الله  »‏ 


لفن 


واعلم : أن أصحابنا حكوا عن هؤلاء الأكابر » ضد ما حكاء المعتزلة , 

أ- فروى القاضي أبو بكر في كتاب الداية : أن عمر بن الخطاب خطب 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر في تحميده : « من يبدي00 الله قلا مضل له » ومن 
يضلل الله فلا هادي :له و والجاثليق بين يديه ء» فأنكر د الجائليق9 , ذلك 
بلسانه . فقال : ما يقول؟ ققالوا : يرّعم ؛ أن الله ,بدي ولا يضل فقال 
عمر: «كذب عدر الله . بل الله خلقك » وهو أضلك » وهو يدئيلك 
التارع , 

ب - وروي أيضاً عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خطب الئاس 
على مثبر الكوفة ‏ قال : ليس منا من ل يؤمن بالقدرء خيره وشره ؛ 5 


ج - وقد اشتهر عن علي رضي الله عنه أنة حين أراد حرب أهل الشام . 


قال : 
شمرت ثوبي ودعوت قثئبرا 
قدم ‏ لوائي لا تؤحر حدذرا 


لن يدفع الحذار ما قد قدرا 
قال القاضي أبو بكر رحمه الله هذا تصريح عنه بأنه لا ينفع حدر من قدر . 
١‏ د وقال كعب بن زهير في قصيدته المشهورة في مدح رسول الله 8 :. 
وقال كل نحليل كنت أمله لا ألغيلك. أني عنك مشغفول 
فقلت : خلوا سبيلي لا أبالكم فكل ما قدر الرجمن مفعول 


- رأوقع عمر رضي الله عنه عقوبتين على رجل قال هذا القول . فقد جيء إليه يسارق » فسأله : 
لم مسرقت ؟ نقال : قدر الله ذلك . فتال عمر : اضربوه ثلاثين سوطا , ثم اقطعوا يده . فقيل 
له: وم ؟ فقال يقطع لسرقته » ويضرب تكذيه على الل ! . ه . 

(1) إن الله يبدي الإنسان تعمل الخبرء إذا كانت نية الإنسان منجهة لعمل الخير ؛ والله يضل 
الإنسان إذ! كانت نية الإنان منجهة إلى الفلال . 

(9)الجائليق : : رئيس النصارى الكاثوليك . والكلام صحيح . فإن الله يرسل الأبياء لمداية الناس ٠‏ 
ولمنعهم من الضلال . 


ماما 


ه ‏ وقال لبيك : 
أحمد الله قلا ند له بيديهالخيرءماشاءفمل 
من هذه سبل الخير اهتذى ناعم البال . ومن شاء أضل 
ولنكتف من الحكايات بهذا القدر . احترازاً عن الإطئاب . والله أعلم 
بالصواب . 
[ قال الناسخ ] : رأيت في النسخة [ هكذا ] . 
قال تاقلها : ووجدت هذا الفصل على الحاشية في هذا المقام ف 
وأقول : « كتبت هذه الحكاية في الفصل ههنا تأسيساً به » : 
فيا أيها العبيد لا تتشبهوا بالمريد العنيد » ولا تقولوا على الناضر العتيد ٠‏ 
وراقبوا الله في الوعد والوعيد . وأطيعوه في المتبج السديد ٠‏ وكونوا على حذر منه 
في العذاب الشديد . فمن [ أق 20 ] يذلك فهو السعيد , والزمان الذي يتفق 
فيه ذاك » فهر المديد؟ تذكروا إذ كنتم تطفاً ثم [ الكثيف9 ] يرسب » 
واللطيف طفا . وكأن بما بقي وقد اتطفا » وخخير بشدة ما وفى . تذكروا من 
استكير وأبى ء وأق من هذه المذرة كل ما أق . ثم انتقل إلى دار الآخرة وترك 
[ لأعدائه2؟» ع ما حصله [ من ] المراتب القاخرة. ثم أحضر في موقف 
الال , وعرضت عليه موجبات التكال » وحوسب بكل مقذارء عند الملك 
الجبار . 7 : 


وقال رحه الله تعالى عليه شعراً : 


(1) سقط (م). 
(5) العيد جم ) . 
(5) سقط رم ) . 
(5) سقط زم) . 
©0)في(م). 


إشفنا 


إليك إله الخلق وجهت وجهتي «أنت الذي أدعوك في السر والجهر 
وأنت غيائي عند كل ملمة2 وأنت رجائي في حياتي وق قبري 
وأنث الذي يسرت في كل مطلب2 وأنت معاذي في غنائي وني فقري 


ابابا 


اعلم : أن مذهبنا ذلك . وأما المعتزلة فإتهم يذكرون أشد الإنكار . 
وبدل على صحة قولنا 5 المعقول والنقول 5 


أما المعقول فوجوه : 
البرهان الأول : وهر أن الكافر المقدم على الكفر إن لم يكن متمكناً من 
الإيمان نقد حصل المطلوب » وإن كان متمكنا منه كانت قدرته بالنسبة إلى 
الضدين على السوية . قإقدامه على الكفر دون الإيمان ‏ مع أن ضده كان مكنا - 
إما أن يستغتني عن المرجح أو يفتقر إليه . فإن كان الأول لزم استغناء الممكن عن 
الرجح . وهو ممال . وإن كان الثاني فذلك امرجح » إن كان من العبد عاد 
التقسيم فيه » وإن كان من الله تعالى » فهو المطئوب . لأنه ظهر أن الكائر ما 
أقدم على الكفر إلا لأجل أن الله تعالى قوى تلك الداعية في قابه , وقد دللنا 
على أنه متى حصلت الدذاعية المرجحة » فإنه لا بد من [ الوجوب7© ] وهذا 
برهان قاطع لا مخيص عنه9) _ 
إل سن رطا ل 
(؟) برهات ليس قاطعا .: لأنه افترفي المرجح بين الله والإنسان . ومن الممكن افتراضض المرجح هن 
الإنسان نفه . أي أن الإنسان إذا ظهر له خير وظهر له شر . فإن الإنسان يمكنه بنقسه ترجيح 
جانب الخير» أ ترجيح جانب الشر ١‏ ومن الممكن انتراض المرجح في ذات الشيء نفسه . على 





مم 


البرهان الثاني : إن العبد قصد الح والإيمان . قلما حصل الباطل 
والكفر . علمتا : أن ذلك ليس منه بل من الله . : 

البرهان الثالث : العبد ما لم يعرف أن هذا الاعنقاد علم لا جهل . يمكنه 
أن يقصد إلى إيياد العلم بدلا عن الجهل ١‏ وإنغا يعلم كون هذا الاعتقاد علا » 
إذا علم أنه مطايق للمعلوم . وَإئما يعلم ذلك إذا علم حال المعلوم . وإلا فيلزم 
الشيء : وإنه محال . وهذه الدلائل قد بيناها في الياب الأول من هذا الكتاب 5 
خلا فائدة في الإعادة . 

أما الدلائل السمعية : قاعلم : أنه تعالى ذكر أنواعاً من الموانع في كتابه . 
ونحن [ نكتفي بإيراد نوع من هذه المواتع . وهو أنه تعالى قذ يضل بعض 
المكلفيت 011 1 : 7 

بيان أنه تعالى قد يضل بعض المكلفين 

ويدل عليه آيات : 

الحجة الأولى : قوله تعالى ظإ يضل من يشاء » ويسدي من يشاء »# 
واعلم : أن هذه الآية وزدت في القرآن الكريم في حمس مواضع . أحدها : في 
فيضل الله من يشاء 0 ويبدي من يشاء”" ؟ وثانيها 3 في سورة الرعد 8 ويقول 





- طريفة الحسن والقبح الذاتيين قترجيح الإيمان على الكفر ء لأنه ني ذاته به بمرزات لا توجد في 
الكفر . بسببها , اختاره الإنسان . وإذا ما انترض أنه كيف يقع في ملك الل مالا يريد الله ؟ 
فإن الافتراض مدفوع بأن الله أراد ني الأزل أن يترك الإنسآن حرا » وقد خلقه ومنحه الخرية » 
والقدرة على أن يفعل أر لا يفعل . وازيد من البيان راجع مسألة إرادة الكائنات في كتاب الإرشاد 
للجرني . ١‏ 

)١(‏ عبارة الأصل : « ونحن نفرد لكل واحد متبا فصلا . الفصل الأول في بيان أنه تعالى قد يضل 
بعضى المكلفين ؛ وليس في الأصل إلا هذا الفصل ‏ 

(؟) سورة إبراهيم ء آية : 6 وني تفسير الكشاف في هذه الأية : إنها عثل قرثه تعالى : ظ نمنكم كافر 
ومتكم مؤمن » لأن الله لا يضل إلا من يعلم أنه لن يؤمن ء ولا هدي إلا من يعلم أنه يؤمن .- 


نين 


الذين كقروا : لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء » ويبدي 
إليه مع أناب”) > وثالثها : في سورة النحل ظ ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة . ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء” # ورايعها : في سورة 
الملائكة 8ه أفمن زين له سوء عمله , فرآه حسناً ؟ فإن الله يضل من يشساء 
وميدي من يشاء9) « وخامسها 5 : في سورة ةالدثر» وذلك أته تعالي قدم بيان 
امتحان الغريقين بعدة ملائكة النار ء ثم قال : © كذلك يضل الله من يشاء 
ويبدي من يشاء9؟» > فإن قيل : دلت الدلائل على أنه لا يجوز أن يكون المراد 
من هذه الآيات خلق الكفر والضلال » وإذا كان كذلك ؛ وجب المصير إلى 
التأويل .. ش 

أما بيان المقام الأول : فمن وجوه : 

الأول :: إنا سنذكر الدلائل العقلية والتقلية على أنه لا يجوز من الله تعالى 
أن يخلق الكفر والجهل في المكلف ‏ 

الثاني : إن تفسير الإضلال يخلق الجهلٍ غبر جائز بحسب اللغة . أما 
أولا : فلأن من منع غيره من سلوك طريق كرهاً وجبراً » فإنه لا يقال في اللغة 
الصحيحة : إنه أضله عن الطريق » بل يقال : إنه منعه وصرف عنه » وإنما 
يقال : أضله عن الطريق إذا لم يرد.عايه واود من الشبه ء ما لأجله التلبس عليه 
الصواب . وأما ثاثيها : فلأنه تعالى وصفف إبليس وفرعون بكون [ كل واحد 
منبها”» ] مضلا . قال تعالى حكاية عن إبليس : [ ولأضلبي”"© # وقال تعالى : 
« وأضل فرعون قونه”؟ » ثم إنا توافقنا على أنهآ ما كانا خالقين للضلال في 
- والراد بالإضلال : التخلية ومنع الألطاف . ربالهداية : التوفيق واللطف . فكان ذلك كناية عن 

الكثر والإيان و. 00 

. سورة الرعد» آية: بزلا‎ )١( 
. 89 : سورة التحل ؛ آية‎ )1( 
. سورة فاطر , آية : ب‎ )*( 
'. 71 : سورة الماثرء آية‎ )©( 
. زيادة‎ )0( 
. 334 : التساءء أية‎ ةروس)١(‎ 
, (لا)سورة طهء آية : هلا‎ 





الذركنا 


قلوب من أتبعها. إما عند الخبرية فلأن العبد لا يقدر على الإيجاد » وأما عند 
القدرية فلآن العيد لا يقدر على هذا النوع من الإيجاد . ولا حصهل أسم 
الضلال في هذه السورة » مع أنه لم يحصل قبها خلق الجهل والضلال ٠‏ ؛ علمنا : 
أن الإضلال غير موضوع في اللغة لخلق الضلال . وأما ثالثها : فلآن الإضلال 
في مقابلة ا هداية » فكما صح أن يقال “هدي ف اعت : وجب مان 
يقال : أضللته فا ضل . وإذا كان كذلك : أمتنع حمل لفظ الإضلال على خلق 
الإضلال . ش 

الوجه الثالث في بيان أن لفظ الإضلال في هذه الآيات لا يمكن حمله على 
خلق الضلال . هو أن هذا التفسير لا يليق مبذه الآيات الخمس . وذلك لآن 
توله تعالى ط وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من 
يشاء”١»‏ » وكيف يجوز أن يقال : إني لم أرسل رسولاً إلا بلسان قومه ليبنين هم 
الغرض من التكاليف , ثم يقول بعده : إني أضللتهم عن الدين ؟ فإنه لا تعلق 
هذا الكلام بما قبله » ويصير الكلام ركيكاً . 

لثبت بهله الوجوه 1 ع لوة رف كر ابقل 


يشاء 4 خلق الكفر والجهل فيهم . وإذا ظهر هذاء علمنا أن المراد منه شيم 
آخر رع 9 لجاع إل تعن الل ارا يبال اجا 


ثم إنا ثيين وجوهاً كثيرة تحتملها هذه الآية : 

فالتأويل الأول : إن الرجل إذ! ضل باختياره عند حضور شيء من غير 
أن يكون لذلك أثر في ضلاله . فيقال لذلك الشيء : إنه أضله . قال تعالى في 
حق الأصنسام : « رب أتين أضللن كثيراً من الناس' # أي ضلوا عند 
رؤيتها . وقال تعالى : ط ولا يغوث ويعوق ونسرا . وقد أضلوا كثيرً”© # أي 
مل كثير من الئاس عند رؤيتهم . وقال : ظ وليزيدن كثيراً منهم ما أتزل إليك 


(1) سورة إبرآهيم ٠‏ آية 41 
(7) سورة إبراعيم عاية : ا 
(*) سورة توح ء آية : لاا - 114 . 


84 


من ربك طغياناً وكفراً:'© 4 وقال أيضاً : ه فلم يزدهم دعائي إلا فرآرً” » 
أي ل يزقادوا بدعائي هم إلا فراراً . وقال أيضياً : + فاتخذتمرهم سخرياً » حتى 
أنسوكم ذكرى7” » ومعلوم : أنهم لم ينسوهم في الحقيقة » بل كاتوا يذكروهم 
الله ويدعونهم إليه . لكن لما كان استغناؤهم بالسخرية منهم سببا في نسياتهم » 
أضيف النسيان إليهم . وقال أيضاً في سورة التوبة : 9 وإذا ما أنزلت سورة » 
فمنيم من يقول : أيكم زادته هذه إيانا . فاما الذين آمنوا فزادتهم إهاناً » وهم 
يستبشعرون . وأما الذين في قلوهم مرض » فزادتهم رجسا إلى رجسهم”؟ » 
فأخبر سريحاته : أن نزول السورة الشتملة على الشرائ ئع تفرق أحوالهم . فمنهم 
من يصلح عند نزويها ‏ فيزدادوا إيماناً » ومنهم من يفسد حينئذ » فيزدادوا 
كفراً . فلا جرم أضيفت الزيادة في الإيمان » والزيادة في الكفر » : إلى السورة 
لأجل أن تلك الزيادة إنما حصلت عند نزول تلك السورة . 


إذا عرفت هذا فتقول : إنما أضيف المدى والإضلال إلى الله تعالى على 
هذا الووجه » وذلك لأنبيا لو كانا يحدثان من:العبد عند فعل مخصوص يفعله الله 
تعالى , لا جرم أضيفا إلى الله تعالى إن وتاي اميق [فاغصلاه بإجناد 
العبد وتكويته , 

والتأوبل الثاني : إن الأصل هو التسمية بالضلال . يقال : أضله . أي 
سماه ضالاً وحكم عليه به : وحكم"» فلان على فلان بالكفرء إذا سماه 
كافراً . 

وأنشدوا بيت:١‏ الكميت ٠‏ 
وطائفة قدأكفروني يحبكم وطائفة قالوا: مسيء ومذتب 
الله سورة للائدة أيه : م5 . 
(5) سورة نوج ء آية : 5. 
(*) سورة للؤمنون » آية : 11 . 
(4؛) سورة التوية» آية : 178-115 . 
(©) في الأصل : تصحيف . 


نويا 


وقال د طرئة ٠‏ : 
ومازال شربي الراح حتى أضلني ‏ صديقي . وحتى ساءنيٍ بعظل ذلك 

أراد سماني الا . وهذا الوجه مما ذهب إليه جمع عظيم من المعتزلة . 

والتأوبل الثالث : الإضلال مفسر بالتخلية وترك اللنع بالقهر والجبر . 
يقال : أضله أي خلاه مع ضلاله . قالوا : ومجازه من قوم : أفسد فلان أبنه 
وأهلكه ودم عليه : إذا لم يؤديه . 

وقال بعضهم : 

أضاعوني . وأي فى أضاعوا ليسوم كريبة وسناد ثغر 
ويقال لمن ترك سيفه في الأرض الندية , نحتى فسد وصداً : أفسدت سيفك . 

والتأويل الرابع : الضلال هو العذاب والإضلال هو التعذيبء . والدليل 
عليه : قوله تعالى : ظ إن المجرهين في ضلال وسعر . يوم يسحبون في النار على 
وجوههم ؛ ذو قوامس سقر» » فوصفهم الله تعالى بأنهم يوم القيامة في 
ضلال . وذلك الضلال ليس إلا العذاب . وقال تعالى : 8 إذا الأغلال ني 
أعناقهم , والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم : 
أينها كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضِلُوا عناء بل لم تكن ندعو من قبل شيئا. 
كذلك يضل الله الكافرين! # وهذه الآبة تدل على أن الضلال المذكور في هذه 
الآية هو العذاب , 

والتأويل الخامس : أن يحمل الإضلال على الملاك قال تعالى: «الذين كفرو! 
وصدوأ عن سبيل الله أضل أعمالهه 29 « قبل : أبطلها وأهلكها . ومجازه : من 
قوهم : ضل ااء في اللبن . إذا صار مستهلكاً فيه . ويقال : أضللته أنا : إذا 
أهلكته وصيرته كالمعدوم . ومنه يقال : أضل الغوم رئيسهم . إذا واروه في قبره 
فأخفوه حتى صار لا يرى . 
(1) سورة القمر ء آية : 89 - 44 . 
(1) سورة غافرف آبة : الا 4لا . 


(1) أول سسورة محمد 


كم 


قال ١‏ النابغة > 

واب مضِلُوه بعين خلية وغودر بالجولان خرم وتائل 

وقال تعالى : 8 أإذا ضللنا في الأرض إإنا لفي خلق جديد”) » ؟ أي 
صرنا مدفونين في الأرض وخفيت أشخاصنا .00 

والتأويل السادس : حمل الإضلال على الإضلال عن طريق المنة . قالت 
المعتزلة :يعلد ور نقيت ليت ليلا :بل عملا لظ عل عاضي. ...لإ لآم 
تدل على أنه تعالى يضلهم » وليس فيها دلالة على أنه عماذا يضلهم ؟ فتحن 
تحملها عل أله تعال يض هم عن بطري ابن . قي جلو كل سال القراكي” 
هذا الجنس على هذا اللحمل”9؟ وهر اختيار الجبائين . قال تعال : #8 كتب 
عليه : أنه من تولاه . فأنه يضله . ويبديه إلى عذاب السعير© » أي يضله 
عن طريق الجنة , 
: والتأويل السابع : أن [لا9) ] تحمل الحمزة في لفظ الإضلال على 

التعدية » بل على الوجذان . قال عمروبن معدي كرب »ء لبني سليم : 

«قاتلناكم ف| أجبناكم » وهاجيتاكم فا أقحمتاكم ٠‏ وسالتاكم فا أبخلناكم» : 
أي ما وجدناكم جيتاء ولا بخلاء ولا مفحمين . ويقال : أتيت أرض قوم 
فأعمرتها » أي وجدتها عامرة . 





.31١ : سورة السجدة , آية‎ )١( 

(5) في مجمغ اليبات : ه كتب عليه : أنه من قولاء . فانه يضله # معنا : أنه يتيع كل شيطان . 
كتب الله على ذلك الشيطان في اللرح المحفوظ : أنه يضل من تولاه . فكيف يتبع مثله ويعدل 
بقوله عمن دعاء إلى الرحمة ‏ وقيل : معتاء : كتب على الشيطان : أنه من تولاه أضله الله تعالى . 
وقيل : معناه : كتب عل المجادل بالباطل : أن من أتبعد ووالاه يضله عن الدين ٠‏ 
وني تفسير الكشاف - ه ويتيع # ني ذلك خطوات ط كل شيطان » عات . علم من حاله وظهر 
وتبين أنه من جعله ولي له ء لم تثمر له ولابته إلا الإضلال عن طريق الكنة واهداية إلى الثار - وما 
أرى رؤساء أهل الأهراء والبدع والحشوية ء المتلقيين بالإمامة في دين الله » إلا داخلين تحت كل 
هذا وخولاً أولياً .بل هم اثسد الشياطين إضلالا رأقطمهم لطريق الح . حيث دونوا الضلال 
تدويناً , ولقترا أشياعهم تلقيناً . الخ 

(5) سورة الحج ء أية 0 

(؟) زبادة . 


ينانا 


والحواب : 

أما قوله : و الدلائل العقلية دلت على أنه لا يجوز أن يخلق الله الكفر في 
العبد » قلنا : الدلائل العقلية التي يذكرونها لا تزيد على فعل الماح والْذَّم . 
وذلك عبني على امسن والقبح العقليين . وسئبين ن أن هذه القاعدة ل غاية 
الضعف . أما دليلنا("؟ العقلي : فإن ميل القلب إلى جانب الضلالء بدلاً عن 
جائب الى ٠‏ لا يمكن إلا لمرجح . وذلك المرجح ليس إلا الله . فوجب أن 
يكون ترجيح جانب الضلال . وهذا برهان قاطع لا يحتمل التأويل . فثبت : 
أن البرهان ليس إلا من جانبنا . 

قوله : « تفسير الإضلال لا يرى في اللغة » قلئا : الإضلال عبارة عن 
أن يعمل به عمل » فلا يدعوه ذلك العمل إلى قعل الضلال فر 
قلبه ذلك الفعل . وقبح عنده ضده » دعاه ذلك التزيين إلى فعل ذلك الشيء . 
فكان ذلك التزين إضلا . ولاشك ان هذا ا معنى يسمى بالإضلال ؛ بحسبة 
إللغة . 

قولم : ه إنه تعالى حكم على فرعون وإبليس والسامري يكون كل واحد 
منهم مضلا » مع أن أحداً منهم .لا يقدر عل خلق الضشلال » قلنا : إن 
الإضلال هو نعل ما يدعو إلى الضلال . سواء كان ذلك [ يسبب”9'؟ ] الأمر 
به » والترغيب فيه . كإضلال فرعون وإبليس » أو بسبب خلق الداعية الموجية 
لذلك . كا في حق الله تعالى . 

قوله : ط إنه تعالى أضمله فيا أضل 4 قلنا : المفهوم من الإضلال قعل ما 
يقتضي ترجيح جانب الضلال . ثم إن المقتضن قد يصير معارضاً بشيء آخر» 
ييخرج عن كونه مقتضياً . وقد لا يصبر كذلك , 

قوله : و حمل لفظ الضلال في هذه الآيات على خلق الكفر والضلال 
يوجب الركاكة » قلتا : لا نسلم . 

قوله : دكيف يليق أن يقول : 8 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 


- ) دليل قالعقلي (م‎ )١( 
. من (ط)‎ )1( 


تنا 


قرمه”) > لأجل. أن يكون البيان كافياً ثامأ . ثم يقول عقيبه : إني أخلق الجهل 
في البعض . والعلم في البعض » ؟ قلنا : إنه تعالى بين أنه بعث الرسول إليهم 
بلساهم » حتى يكمل البيان » ويظهر الدليل ؛ ولكنه يضل البعض ويبدي 
اليعض » ومع ذلك لا يظهر أنه لا يكفي في حصول المداية تكميل البيان » 
وإبضاح الحجة والبرهان . يل الدلائل وإن ظهرت » والبراهين وإن بيرت » إلا 
أنه ما ل يخلق الله الحداية » لم يحصل المقصود . وهذا الكلام من هذا الوجه في 
غاية الانتظام . ونظيره قوله تعالى : < ولو أتنا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم 
ا موق » وحشرنا عليهم كل شيء قبلا . ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ايه" » . 
فثبت : أن الدلائل التي ذكروها في بيان أنه لا يمكن حمل لفظ الإضلال 
على خلق الإضلال » كلها واهية ساقطة . وإذا كانت حقيقة لفظ الإضلال 
هو خلق الضلال . وثبت : أن الأصل في الكلام هو الحقيقة .» وجب حمل 
اللفظ عليه» والإعراض عما ذكروه من التأويلات » وحمل اللفظ على 


المجازات0 , 
رام سورة إبراهيم ء آية : 4 . 


(ا)سورة الآنعام . آية : 311 . وفي مجمع اليبان في تفسير القرآن للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي : < ما كانوا تيؤمنوا » عند هذه الآبات : < إلا أن يشاء الله » أن يجبرهم عل 
الإيمان . عن الحسن ‏ وهو المروي عن أهل البيت ( ع) والعنى : أنيم قط لا يؤسون نارين » 
إلا أن يكرهوا « ولكن أكثرهم يجيلرن » أن الله قادرا على ذلك . وقيل : معناه يجهلون أتهم لو 
أثوا بكل آية ها أمئوا طوعا . وقبل : معناه يجهلون مواضع المصلحة قيطليوت مالا نائدة فيه . 
وف الآبة : دلالة على أن الله سبحانه لوعلم أنه إذا فمل ما اقترحره من الآيات أمشوا لقعل 
ذلك . ولكان ذلك من الواجب في حكمته , لأنه لولم يجب ذلك ٠‏ لم يكن لتعليله بأنه لم يظهر 
هذه الآبات لعلمه يأنه لر فعلها ل يؤمثرا : معبى . وفبها أيضاً : دلالة عل أن إرادته ممدئة . لأن 
الاستاء يدل على ذلك . إذ لو كانت قديمة , ل يز هذا الاستثناء ونم يصح » كما كان لا يصح 
لوقال : ما كائرا ليؤمنوا » لأنه سبحانه يعلم أنه ل يكشأ . قالقول قيه : إنه لو كان كذلك ء لكان 
وشوع الإيمان منهم موقوفا على المشيكة ٠‏ سواء كانت الآيات إم لم تكن ؛ وني هذا إبطال 
للآيات » . 

ز") في ونع بعد ذلك : وولتبين الآن أن كل واحد من التأويلات التي ذكروها في غاية الضعف . 
أما تأريلهم الآرل وهر قرفم » رقي سن ) بعد ذلك : قاعلم : أن مصنف الكتاب رضي الله 
عنه . أراد أن يضيف إليه أشياء أخر كثيرة » إلا أنه اقتصر على هذا القدر . وأخر إتمامه . وإني 
نقلت هذا القدر من خطه في نوتته . نور الله مضجعه وقدس روحه ٠‏ وإنه ثوتي يوم الاثنين » - 


كنا 


وقع الفراغ من تسخه في العشر الأخير من حرم 
ش [سنة مست وستمائة20 ] , 
وبتمامه تم كتاب « المطالب العالية من العلم الإلمي » . 
للإمام فخر الدين الرازي ؛ محمد بن عمر بن الحسين » 
المتوفى سئة 75 ه رحمه الله تعالى برحمته الواسعة . 
بين ] + ش 
4 ه-4مكخام 


وقت العصر من عيد الفطر ؛ من شهرر سئة ممت وستمائة » وقي ( سس ) أيضاً : : وقع الفراغ من 
نسخه في العشر الأخير من محرم مئة ست وستمائة . على بد الفقير الكسير المحتاج » إلى فضل 
الله : عبد الجبار بن مسن 1 . 

زا)عنرس). 


لمارا 


قهرس الجز. التسع من كتاب 


«المطالب العالية من العلم الإلهي » 
الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف للجزء التاسع ا 9 
مسألة خلق الأفعال ا ا ل 7 
المقدمة في يبان تفاصيل مذاهب الناس 1 
في مسالة نخلق الأفعال ا 37 
# د #0 ْ 
الباب الأول: في تقرير الدلاثل العقلية على أن أفعال العباد كلها : 
بتقدير الله وأن العبد غير مستقل بالفعل والترك ا 1 
الفصل الأول: في الدلائل الدالة على أن العبد غير مستقل بنفسه. 
بالفعل والترك ممع طم اا مرو ا ل 1 
البرهان الأول م امج الوا مط ام ‏ و الر 1 
البرهان الثاني ا ا ا 
البرهان الثالث 00 00000 
البرهان الرابع ابد امج لمكا الا 11 
اليرهان الخامس ا 0 
اليرهان السادس ام انك لخط وه لأسا “5ه 
البرهان السابع , وأماة تمواق وو لام ع وام مو 387 
البرهان الثامن لوم اط ا لبا لوط ا نك 107 


البرهان التاسعم ز[ز 000 ا0 0 


اليرهان العاشر ون مع ورم ايه 

الفصل الثاني : في تقرير الدلائل الدالة على أن قدرة العبد غير مؤثرة 

في خروج شيء من العدم إلى الوجود مب عرد لوه لقن ووو عن ادس “اقلا 
البرهان الأول ا 00 
البرهان الثاني 20000 ان 
البرهان الثالك 0 0 
البرهان الرابع 00 1 
البرهان الخامس 1 
البرهان السادس ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ 00000100 
البرهان السابع اا 0 
البرهان الثامن ا و 1 ا ل 
البرهان التاسع ا 301 
البرهان العاشر 1[ 0 اا 0 


الفصل الثالث: في الدلائل الدالة على أن -حصول الإيمان والكفر؛ 
في قلوب العباد؛ لا يمكن أن يكون إلا يتخليق 


الله تعالى فد تن قل رع لق رم لا الو 1 
البرهان الأول «لريطاه العام وما الو ا امو م ا 11 
البرهان الثاني 20070000006 1 
البرهان الثالث على أن العيد لا يقدر 
على خلق العلوم د هده د ولك ند م كك 
اليرهان الرابع ع الت مال ار ل 1 
اليرهان الخامس . . . ٠.‏ ع عاق ترم احية ا ال رو الا 

كن نة ‏ نا ١‏ 

لباب الثاني : في تقرير الدلائل القرآنية على أن خالق 

أعمال العيادء هو الله تعالى 1[ 0 00000 

الفصل الأول: في أن التمسك بالدلائل السمعيةء» هل يجوز 

في هذه المسآلة, أم لا؟ د اسم نفس عسو 1 111 


وم 


البحث الثاني امه ال ا ا 100 
البحث الثالث دسجو جو ارو لج لون ا ا 11017 
الفصل الثاني : في التمسك بالآيات المشتملة على لفظ الخلق 1000 
الفصل الثالث: في التمسك بالآيات المشتملة على لفظ البعل» 
وما يجري تجراه 1 1 1 1 1 1[ 011 
الفصل الرابع : في سائر الدلائل الماخوذة من سائر الآيات 000 لين 
0« *# 

الباب الثالث: في الدلائل الاخبارية في مسألة خلق الأقعال 15 

الفصل الأول: في أن التمسك بأخبار الآحاد في هذه المسألة. 

هل يجوز آم لا؟ قي موا وار م ا 1 

الفصل الثاني: في تقرير الدلائل الاخبارية على صحة القرل 

بالقضاء والقدر 10 0 لل ءءء 816 
# ا # 

الباب الرابع : في الآثار الواردة عن عاماء السلف في القضاء والقدر .  .‏ 145 
كن 

الباب الخامس : في حكاية الشبه العقلية التي عليها تعويل المعتزلة 

في قوم الإنسان يخلق أفعال نفسه #1 

الفصل الأول: في حكاية قول من يقول: العلم الضروري 

حاصل يكون العيد موجدا 0111 اا 

الفصل الثاني: في حكاية الدلائل التي تمسكوا بها في إثيات 

أن العبد موجد 111 ا ا و قو 
> اخ #0 

الباب السادس: في حكاية الدلائل القرآنية التى يتمسك بها المعتزلة 

في قوهم الإنسان يخلق أفعال نفسه 00000001595 00 اا 

التوع الأول: الاستدلال الاجمالي مر ل ا 11 

النوع الثاني 11 ااا ا ا 


الفصل الأول: في المباحث المستنبطة من قوثنا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 0 010 0 ار 
الفصل الثاني : في المباحث الواقعة في قوثنا يسم الله 0 
الفصل الثالث: في المباحث الواقعة في قولنا الرحمن الرحيم .... 587 
الفصل الرابع : في قولنا الحمد لله و ةا 1 
الفصل الخامس: في قولنا رب العالمين ل و 
الفصل السادس: في قولنا مالك يوم الدين ا 0 زف 
الفصل السايع : في قولنا اياك نعيد را 
الفصل الثامن ؛ في قولنا وإياك نستعين 000000 
الفصل التاسع: في قولنا اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم ل و ا صر 1962 
الفصل العاشر: في قولنا غير ا مفضوب عليهم ش 
ولا الضالين مغر جه أ ف ناو مو جاو مع و ل 
النوع الثالث: من وجوه استدلالات المعتزلة بالقرآن . ...2 ...... 44 
التوع الرابع: من وجوه استدلالات العتزلة بالقرآن . , . .. . م ا 
النوع الخامس : من وجوه استدلالات المعتزلة بالقرآن . .......... نلق 
التوع السادس اا ا 
اللوع االسايع ع لا ونم ممم 2 ب لوا و لا ال كا ام 
النوع الثامن : البق قر با 16ل اه لوبطلا عدن ع1 ا تيت فر مام م وو 1117 
التوع التاسع الاي فقي قا ا م ا و م ل ا 51-4 
النوع العاشر 78[ 07 
التو ادي عا لي لع ااا ال فالا 2111 خض 
النوع الثان عشر 1 1 1 1 ااا 
الثوع الثالثك عشر 000 
النوع الرابع عشر 111 0 
النوع الخامس عشر 3١‏ عاد تمتاسيو بام مج اا ل كد ١ل‏ 
التوع السادس عشر؛ 0000 


النوع التاسع عشر ا مه لوس وده عو و رق ل روه بجا عت 

النوع العشرون: اواو لاو لاا ل قرس لاا رالا 
*« * د 

الباب السابع : في تمسكات المعتزلة بالأخبار لظ( 


ألباب الثامن : في شرح الآثار المروية عن الصحابة والتابعين 


ألتى تمسك بها المعتزلة في إثبات قوهم 0000 


الباب التاسع : في بيان أن الله تعالى قد يمنع المكلف 


عن الإيمان بالقهر والقسر ع ان ا 
فهرس مواضيع الجزء التاسع اند نحط وفنا أ ام الم م 


[تم فهر الخزء التاسع من كتاب المطالب العالية 
من العلم الإلحي للإمام فخر الدين الرازي] 


لنلهلا 


